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يمثّل هذا الكتاب صياغة منظّمة» إلى حدّ ماء تجملة من الاعتراضات 
والإيرادات والملاحظات التي سيق لنا أنْ قذمناها بمناسبة أعمال سابقة 
(المبخرت» 2006.ب و2008) وقدّمها غيرنا (بالخصوص الشّريف 1993- 
2 وميلاد 2001) في شأن نظرية الأعمال اللّغوية. 

لذلك كان محتوى هذا الكتاب مراجعات لجل المفاهيم التي اصطتعها 
أوستين («تاسدشء 1962 1970) وسيرل (عاممق 1969 1972 و1979 
2 في تحليل الأعمال اللغويّة. وقد صُّعْنا في أعطاف هذء المراجعات علدا 
من التصوّرات التي نعتقد أنّها تُعدّل. وجوهاً من التعئيل» بعقى المفاهيم 
وتؤولها تأويلاً لا يوافق بالضرورة ما استقرٌ منها في الكتابات الحديثة. 

فد راجعنا مفاهيم العمل القولي والعمل في القول وعمل القاثير بالقول 
والعمل اللْْوي نفسه مراجعة كانت تهدف إلى توضيحها من جهة وحملها على 
محامل نحويّة تُخرجها مما نتوهم أنه نقاط ضعف فيها من جهة أخرى. ولا غرو 
فمنطلقنا لخو يفتوض أن الثلواهر ‏ 
ومنطلق جل أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة فلسفي لغويّ لا يعنى بالنّحو إلا في 
حدود ما يسمح به الإرث المنطفي الذي ينطلقون منه والأهداف الفلسفيّة التي 
الأجلها نظروا في اللّغة واستعمالاتها. 

وقد كانت تلك المراجمات مستنداً لنا لصياغة مغترح في نفسير تكوّن 
الأعمال اللّغويٌ لد بعضها من بعض وانتظامها وتعاملها في ما بينها لخصناء 
في عبارة «دائرة الأعمال اللّغويّةا. وهي داترة تمكن» في ما نزعمء من تبسيط 
الإشكالات العديدة التي طرحت سواء في نطاق النظريّة المذكورة أو في نطاق 
النَظريّة البلاغيّة العربيّة القديمة بقدر ما تمكّن من إرساء أسس لحساب دلالئ 
للقوى القوليّة يسمح با بين الأساسيّ النظاميَ والمشتقٌ المتولّد من غيره 


َه ذات أسس نصويّة وإن كانت خافية 
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والاستعماليَ المتصل با! وألعاب اللغة اللامتناهية. فهي تجمع إلى وضوح 
ليم و"أناقة” الانتظام قدرة ندّعيهاء لتفسير فوضى الاستعمالات المقاميّة. 
وعلي هذاء يكون هذا الكتاب» بما قيه من مراجعات ومقترحات» 
استكمالاً للعرض التقديّ الذي قتمناء قي عمل سابق (المبخوت» 2008) عن 
نظريّة الأعمال اللّويّة. وهي صلة بين الكتابين لا تُخفيها رغم أنّ هذا الكتاب لا 
يخلو من بعد تنظيريّ في حين أن الكتاب الآخر على ما فيه من إيرادات 
وإشارات نقديّة ذو بعد تعليميّ أساساً. 
والواقع أن الأفكار التي يتضمّنها هذا البحث تعود إلى أنْناء مند أن تعرّفنا 

إلى مقترحات أوستين وسيرل (أي ما نعتبر» نظريّة أصلية) ومن حذا حذوهماء لم 
نستطع أنْ نمنع أنفسنا من النظر في تلك المقترحات ومسائلها وإشكالاتها 
والحلول المقتمة في شأنها نظراً نستعيد به أسلوب الجُرجانيَ والسَكاكي 
والقرويني وشرًا اح التلخيص قي تحليل تلك المسائل. . ولم نستطعء بالقدر نفسهء 
أن البح ا ونحن تُعيد قراءة أبواب المعاني وفصول الإنشاء من كتابات 
القُدامى» من إعادة ترتيب الكثير من مسائلها بحسب مقترحات 
وضروب التمييز اللطيفة التي أدخلوها على فهمنا للظواهر البلاغيّة 
:- فالكتاب من هذه الناحية» حُلاصة من خلاصات هذه الحركة الذهيّة 
التي يرت لنا الانتقال عبر الأزمة العلميّة لنكتشفء رغم الفوارق 
والاختلانات؛ صلات وعلافات عميقة لم نتعسّف في استكشافها ولم نكن 
نجوس في تفاصيلها بلا دليل. فدليلنا ما في النظريّة من قرّة التفسير ويساطته 
وتماسكه وما تتيحه من إمكان صيافتها صياغة مناسية للقلواهر المدروسة, قالخيط 
الرّفيع الذي كان يربط بين الجُرجاني والسَكاكيء وقبلهما سيبويه ومن تلاء من 
التحاة؛ وبين أوستين وسيرل» ومن افتفى أثرهماء إِنّما هى وخدة الظواهر 
المدروسة خصوصاً منها ظاهرة الإنشاء. فلا سيق البلاغيّين 

العرب في اكتشاف الإنشاء كان مانعاً للمحدئين من صياغة مفاهيم جديدة أقوى 
في تحليله ولا كانت جذة المفاهيم التي صيغت ضمن نظريّة الأعمال اللّغويّة 
بمانعة من أن نرى انْصّواب في كثير من تحاليل القدماء وتفسيراتهم ومقترحاتهم. 
وللقارئ أن يحدّد نصيب هذا وذاك من هذا الكتاب. 


ولكننا نعتقدء في ما بيئنا وبين أنفسناء أنّنا نقترح هذه الذائرة لتفسير 
الأعمال اللَّغويّة ضمن نظريّة الأعمال اللّغويّة الحذيثة مستفيدين من بعض ما 
وجدناه في نصوص البلاغة العريئة من نظريّات وأفكار وتحليلات. ونكتّنا استقدنا 
أكثر من تصوّر الشّريف (الشّريف؛ 2002) للتظام اللّغويّ ومستوياته وكيفيّة 
تولّدها والعلاقات بينها ومن تعديله أو نقضه لعند من المفاهيم اللسانيّة الحديثة 
المستقرّة. فنحن مديئون له في هذا البحث بالكثير مما أدخله من مفاهيمء أبرزها 
دائريّة اللغة بدبلاً من خطيّتها وانبناؤها على مقولات دلاليّة بسيطة بديلاً من 
الانطلاق من الوسم اللقظي. وأكبر ظتنا أثنا ما كنا لنقول ما قلنا عن الأعمال 
اللّغويّة لو نم يقل الشريف ما قال عن اللغة وكيفيّة اشتفالها. 

إنها فرصة أتاحها لنا موقعنا الثقافي والتاريخي نرجو أن نكون قد أحسنًا 
استغلالها. 

ونوة أن نشكر كل من قرأ مخطوط هذا الكتاب فابدى فيه رايا أو ناقش منه 
فكرة أو صرّب خطأ. ونذكُرٌ بانخصوص الأساتذة الأصدقاء بسمة يلحاج رحومة 
الشكيلي وريم الهتامي ومحمد الشيياني . 


تونسء في 3 فيار [مايو 2009 


المقدمة 


1. الفرضيّات الأساسيّة في نظريّة الأعمال اللغويّة 

قامت نظريّة الأعمال اللغويّة على جملة من الفرضيّات الأساسيّة التي ملت 
منطلقاً لاستنناف النظر في ظواهر لغويّة عديدة تقصل بدلالة الأقوال. وأهمّ هله 
الفرضيّات خمس أولاها ما يمكن أن نسمّيه بالفرضيّة العمليّة ومفادها: 

(1) الفرضيّة الممليّة: «كلّ قول هو تحقيق لعمل؛ 

وإذا ضيّقنا مفهوم العمل إلى حدوده اللويّة؛ وهو تضييق غير مسلّم به عند 
أوستين بالخصوص (راجع: المبخوت. 2008: ص 53-45): وجدنا وجهاً من 
وجوه الحل. للمفارقة الجامعة بين ما يعدّ في الاستعمال العادي متقابلين: أي 
"العمل" و"القول". 

فمن جهة يكون العمل المقصود هو اضطلاع المتكلّم بإحداث القرل 
وتحفيقه وإيجاده للتعبير عن موقف بإزاء المحتوى القضوي المعبّرٍ عن حالة 
اء في الكونء ومن جهة أخرى هو || ات الخارجيّة الني يستتبعها القول 
حالة الأشياء في الكون. كالانتقال بموجب القول المنشئ لعقد 
الزواج مثلاً من حالة العزوبيّة إلى حالة الرُواجء أو بالتأثير في المخاطب ضروياً 
من التأئير كالانتقال من أمر المخاطب بإطلاق الثار على شخص ما إلى عمليّة 
الإطلاق نفسها. فهذه المعاني العمليّة التي تسند إلى القول لممّا يبرز أن الأقوالك 
لا تُدركُ دلالُها السياقيةُ المقاميّهُ دون أخذ الجانب العمليَ المرتبط بها في 
الاعتبار عند تحليلها. 

وتحتاج هذه الفرضية العمليّة إلى فرض متفرّعة عنها تُكملها وتحصر 
الوجوه التي يمكن حمل معنى العمل عليها. لذلك صاغ أوستين افتراضاً ثاتياً 
نسمّيه يفرضيّة التقسيم الثلاث ومقادها: 
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يم الثلائيّ: «كل عمل لغويّ هو جماع عمل قوليَ وعمل 
في القول وعمل تأثير بالقوذ» 

إنها قسمة ثلائيّة وضعها أوستين وهو يسعى إلى ضصبط المعنى المقصود من 
اعتبار قول شيء ما إنجازاً تعمل وإيجاداً له. قلقد عمل على الإجابة عن بعض 
ن قول شيء ما إنجاز له 0 


لمناسف 62وفك ص 1واو 4ق وجوك ص 107 و109). , 5 التشايه 
الظاهري بين هذه الأسئلة الثلاثة فإنّ ترتيبها الذي قتمناها عليه مؤذن بالأصناف 
الثلاثة التي ذُكرت في فرضيّة التقسيم الثلاني. 

فالعمل يُقَصّد به من جهة أولى "العمل القوليّ” يموجب أنَّ عمليّة القرل 
تتضئن إنجازاً لأعمال تصويتية وصيخية وريطيقية. 

ويقصد بالعمل من جهة ثانية "العمل في القول' بما أنْ ما يتحمّق عند فول 
شيء ما إنما هو دلالة كليّة نسيّر القول وتجلو قصد قائله من قبيل الأمر أو 
التحذير أو إصدار الأحكام. . . إلخ. 

ويُقصد بالعمل من جهة ثالئة “عمل التآثير بالقول" بما أن قول شيء ما 
يحدث تأثيرات في مشاعر السامعين: كالإخافة» أو في أفكارهم» كالاقتتاعء أو 
في سلوكهم كالقرار. 

غير أن فرضيّة التقسيم الثُلائيَ قامت على أن العمل في القول هو أيرز ما 
يمكن أن تُْمَل عليه المقارقة الجامعة بين "القول* و"العمل*» بما أن العمل 
القولي لا يُفضي » عند أوستين: آنيّا إلى عمل في القول (خذ قول المجنون أو 
الثائم أو الآلات الناطقة» ويما آنْ عمل الثاثير بالقول متغيّر بحسب المخاطبين 
وردود فعلهم. فلا ثابت إلا العمل في القول الذي يقتضي لتحم 
قوليًا وإن ثم يكن العكس صحيحاً. 

واستلرمت هذه الفرضيّة الثانية فرضيّة ثالثة : 

(3) فرضيّة المواضعة: «كلّ عمل في القول يمكن التٌصريح به بواسطة قعل 
إنشاني». 


القتئمة 11 


فلئن كان العمل القوليّ قابلاً للنقل عبر أفعال القول والحكاية فَإنَ عمل 
لتأثير بالقول لا يقبل التعبير عنه بفعل إنشائيّ. أمَا الأعمال في القول فهي وحدها 
التي تقبل الفعل الإنشائي. 

وتعود قضيّة الفعل الإنشائي عند أوستين إنى بحثه عن مقياس نحوي أو 
معجمي يمكن من التعرّف على الأقوال الإنشائيّة. فوجد أن هذا الضنف من 
الأقوال» وكان في أَرّل أمره يقابله بالأقوال الرصفيّة الخبريّة» يتصتره» عادة» 
فملٌ مسندٌ إلى المتكلم المفرد في المضارع المرفوع الدّال على الحال والميني 
للمعلوم؛ فَتْسَني الدلالة المعجميّةُ لهذا الفعلٍ العمل الذي ينجرُه المتكلّمٌ عند 
إلقاء كلامه. ومن ثم نشأت: 

(4) فرضيّة الفعل الإنشائيَ «القول الإنشائي هو القول المبدوء بفعل إنشائيَ» 

ولمًا بانت المطاعن على الفرضيّة (4) (راجع: المبخرت 2008: ص34- 
39) جعلها أوستين في الحالات القصوىء عند خلرٌ القول من الفعل الإنشائيّء» 
اختباراً لإنشائيّة الأقوال إذ يُترجَمّ القولُ الإنشائيٌ إلى صيغة مبدوءة بفعل إنشائي 
يدل على صانع القول ومُوجد العمل وزمان الإيقاع. فيسمّي العمل المنجرٌ 
ويصرّح بالعمل في القول لَبُحْرج القولّ من التباسه الإنشائيَ واحتمالاته المتعذدة. 
وعلى هذا يكون الفعل الإنشائي طيلاً لغويًا وضعيًا على إنشائيّة القول. إذا 
تصدره. أو دليلاً يحدّد العمل في القول المقصود إذا اعتّيد للتصريح بالإتشاء 
الْضَمنيَ في القولد 

وما دامت الدّلالة الإنشائيّة للقولء وقد سمّاها أوستين القوّة أو قَوّة القرل» 
قائمة على مواضعة تتمثّل في الفعل الإنشائيّ الرّابط بين القول وهذه القَوّة 
الإنشائيّة فقد اقتضى ذلك من أوسقين وضع قائمة في الأفعال الإنشائيّة. ومن هنا 
جاءت: 


(5) فرضيّة تصنيف قوى القول: كل قَُة قونية قابلة للإسناد إلى قول تنتمي 
إلى صنف من قوى القول» 


وبقطع التظر عن تفاصيل المسألة (راجع: الميخوت؛ 2008: ص 98-89) 
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الأعمال اللغويّة وقواها الإنشائيّة وما يقوم بينها من علاقات انفصال واتصال. 
ولمًا كان الأمر مطروحاً من جهة التصنيف إمَا على آساس ماصدقي وأمًا على 
أساس مفهوميٍ فالارجح أن نظريّة الأعمال اللّغويّة اتجهت» على سبيل الحدس 
والتخمين والافتراض» اتجاعاً مفهوميًا ما دامت لم تحدّد بوضوح هل الأعمال 
اللّغوية (وما تتضمّنه من قوى إنشائيّة) محدودة محصورة أم هي لا متناهية؟ 


وحين ثبت اختباريًا أن استعمالات لغويّة عديئة تتحقق فيها قوّة ا 
مغلا بتركيب الاستفهام أو يُتوسّل فيها بتركيب دالّ على الإثيات لتحقوق قز قوّة 
تمل يعدم * ١‏ 

(6) فرضيّة عدم المباشرة: «إذا واقق معنى القول معتى المتكلّم كان العمل 
اللغويّ مباشراً وإذا اختلفا كان العمل اللغويّ غير مباشر» 

والملاحظ أنّنا لا نجد عند أوستين القسمة إلى عمل مباشر وعمل غير 
مباشر. ولا يمكن أنْ يمائل تقسيمّه للإنشاء إلى إنشاء أوّلي (ضمني) وإذ 
صريح القسمة المذكورة. فالواقع أنّ قوى القول المقولة والمقصودة» يمكن أن 
تقوم بينها علاقات تقابل فيكون المقصود مخالفاً تلمقول (حالة الشخرية مثلاً) أو 
علاقات نكامل بين قرّة مقولة وأخرى مقصودة (حالة الالتماس بتركيب إثباتي 
مثلاً) أو علاقات تواجد :تين مختلفتين ومحتويّين قضويّين مختلفين (كحالة 
إلقاء الاستغهام وهو مقصود والغرض هو الالتماس). 

ومن البيّن أن بين هذه الغرضيّات الخمس (على اعتبار أن الفرضيّتين (3) 
و(4) مترابطتان) صلة واضحة قائمة على التدرّج بحيث أن افتراض البعد العملي 
استلزم تحديذ المقصود بالعمل اللّغويّ والتركيرٌ على العمل في القول. وهو عمل 
أساسه المواضعة التي قام فيها الفعل الإنشائيَ بدور محوري بربطه بين الأقوال 
والقوى القونيّة التي يمكن أ: إليها. وتفترض هذه القوى ضروباً من الاتصال 
والانفصال بينها لتمييزها وتصدفها. وهو تمييز لاينفي اختلاق طرق تجسّدها في 
الاستعمال سواء على نحو مباشر يتواقق فيه المقول والمقصود أو على نحو غير 
مباشر ينعدم فيه هذا التواقق. 


الأمرء أوجد سيرل فرضيّة 


2 فوضتاتنا فى هذا البحث 

السنا نناقش في هذا البحث نظريّة الأعمال اللّعويّة من داخل حقل فلسفة 
الّغة» أي داخل المجال الذي اشتغل فيه أوستين وسيرل بالخصوص. فما نوذ أن 
نقوم به إِنْما هو استئناف النظر في المسائل والمفاهيم والاقتراضات التي وقفا 
عليها نظراً نحويًا بلاغيًا. . ومي وضعيّة ليست جديدة في ما ب عن الأعمال 
اللّغويّة خصوصاً مع بعض العْوليديّين بالذّكر روس 9دم2؛ 1970) 
ولايكوف (01ماء 1976) إلا أنّ الدّلالة التوليديّة لم تستطع في تقديرنا أن 
تكسب نظريّة الأعمال اللّغويّة الأسس اللَغويّة الكفيلة بإعادة صياغتها الضياغة 
المناسبة للمشغل اللسانيّ. 

ونسنا نعدم لدى أوستين وسيرل بالخصوص مثل هذا السّعي إلى العناية 
بالجانب النحوي» ولكنها عناية كانت ضعيغة كادت تقتصر لدى أوستين على 
البحث في معيار نحوي معجمي لتمييز القول الإنشائيّ من القول الوصفيّ فكان 
أن رجد في الفعل الإنشائيَ بعض ضال - وليته لم يجده بما أن فرضيّة الفمل 
الإنشائي مجسّداً للمواضعة (أي الغرضيّة (3) أعلام) قد أذت في تقديرنا إلى 
مشاكل لا حل لها ودفع بالنظريّة إلى مضايق لا مخرج منها. 

وعائج سيرل أحيا: بعض التلواهر اللَغويّة استناداً إلى البُنَى التركيبيّة من 
ذلك مسألة نفي القّة الإنشائيّة ونفي المحتوى القضويّ (عارمعة؛ 1969: 
ص 33-32) ومسألة التراكيب المناسبة لأداء صنف من الأعمال اللّغويّة غير 
المباشرة ساعياً إلى البحث عن سمات شكليّة دالّة على العمل اللّغويّ غير 
المباشر داخل صنف التوجيهيّات عاممعق 1979 ١1982‏ الفصل 0 


ولا تتريت عليهما في :هلا. لأن الاتجناه النام لقلسيفة اللغة لع يقع علي 
تصوّر نحوي بقدر ما قام على تأمّل بعض الظواهر الإنجازيّة الخطابيّة والشعي 
إلى تجريدها ضرباً من التجريد استند» في تقديرناء إلى الدّلالات المعجميّة 
للافعال الإنشائيّة أكثر من استناده إلى تصوّر واضح للتظام التحوي. 

لهذا فإنّ افتراضنا العام هو أن العمل ١‏ 
صورة نظاميّة الدّلانة "الحرفيّة* للعتاصر اللّغويّة والتعيين الأساسيّ لمعاني 


14 دائرة الأممال الآفوقة. 


الوحدات وإحالتها وللقرّة الإنشائيّة الموسومة وضعيًا. فهته الدّلالات جميعاً 
دلالات نحويّة تحتاج إلى تحديد تكوّنها حتّى تُعتمد في دراسة الأعمال القوليّة 
المنجزة في المقام المعيّن المحيّن ومختلف ارت الخطابيّة التي تبرز 
فيها (عمل مباشر وعمل غير مباشر وتعريض وتلميح. .. إلخ). 

فالتمييز الأساسي الذي نطمح إليه هو التمبيز بين (1) عمل لغوي نظامي 
بالفرق المشهور بين الجملة 
تلجملة في مقام للتخاطب. 


باعتبارها بناة نحويًا مجرّداً ويين القول باعتباره 


ولاختبار هذا الافتراض وسبر ما يتضمّنه عن إمكانات واحتمالات قمتا 
باستئناف النَظر في بعض الفرضيّات التي انطلقت منها نظريّة الأعمال اللّغويّة 
نرتقي بها إلى درجة أعلى في التجريد سمحت لنا بتقديم فرضيّتنا الأساسيّة حول 
الأعمال اللّغويّة, 
وأبرز ما نو البرهئة عليه في هذا البحث هو من ناحية المراجعة التُقديّة 
اللمستقرٌ في النْظريّات اليوم هو: 
(1) نكوّن العمل الغوليَ بحسب مبادئ نظريّة الّظم التي تستوعب الأساسيّ من 
نظريّة العمل والإعراب. (الفصل .)١‏ 
(2) دور الحروف في وسم ُرّة القول وسماً وضعيًا منماً في المستوى النحوي 
وترشيح النظم لها للإنجاز المقاميّ وارتباطها بديناميّة التَعامل اللو 


المقامَ (الفصل 2). 

(3) بيان أن الثاثبر بالقول جزء من تكوين بنية العمل اللَغْويّ وليس متروكاً لرذ 
فعل المخاطب بما أنه من الشَروري التّمييز بين القصدية النظاميّة للعمل 
اللخويّ وتحقّقها المقاميَ (الفصلان 3 و 68. 

(4) قيام الأعمال الثلاثة (العمل القوليَ والعمل في القول وعمل التاثير بالقول) 
على عبد! الإدماج واعتبارها وجوهاً متكاملة من العمل اللّغويّ (الفصل 3). 

(5) بيان الأسُى التحويّة ائتي تقوم عليها إنشائية الأقوال جميعاً خبرتها وطلبيها 
(الفصلان 1 و5). 


دائرة 
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(6) تعميم مفهوم الصّدق» باعتبارء وظيفة تخاطبيّة» على الإنشاء وبالتوازي 
تعميم مفهوم التوفيق باعتياره متصلاً بالحدث الإنشائي؛ على الخير. 
(الفصل 04 
وأبرز ما نعتيره بانياً لفرضيّينا حول دائرة الأعمال اللّغْويّة هو: 

(7) قابليّة الأعمال اللّغويّة للحصر عدداً بما أن واسماتها النّحويّة تمل جدولة 
لسانيًا مخلقاً. (الفصل 2). 

(8) بيان أنّْ الأعمال اللغويّة الأساسيّة تعود في تكوّنها إلى مقولات دلاليّة 
بسيطة تولّد قواها الإنشائية (الفصلان 6 و 8)- 

(9) بيان تورّع المقولات الذلاليّة البسيطة داخل دائرة تسمح حركي 
الأعمال الأساسيّة وإيراز الترابط ينها (الفصل 6). 

(10) الاستدلال على حركيّة الأعمال اللَخويّة خبراً وطلباً وآليات اشتقاق الأعمال 
الثانويّة فيها من الأعمال الاساسيّة استناداً إلى الْبّنَى المقوليّة الثابتة 
والمتغيّرات المقاليّة والمقاميّة (الفصلان 9 و10). 

(11) الاستدلال على تفاعل الأعمال الأساسيّة في ما بينها استناداً إلى بُنَاها 
المقوليّة (الفصلان 9 و10). 

(12) إعادة تعريف العمل اللّغويّ والتمييز بين مستوياته وتحديد القواعد الذّلاليّة 
للأعمال اللّغويّة الأساسيّة والشبكة المعتمدة في ذلك (الفصل 7). 
ومن البيّن أن هذه المراجعات والمقترحات تعمل على أنْ تبني تصوراً 

استناداً إلى الأسس التحويّة التي يقوم عليها العمل اللّغويَ وبناء الحساب الذلاليَ 

الممكن للأعمال الم على هذه الأسس نفسها لأنّ القول المعيّن لا 
ينفصلء في تفسير خصائصه التّعامليّة» عن النظام الذي سمح بوجوده. قا 

بين تحقق الجملة وتحقق العمل اللغوي أصبح في نظريّة الأعمال '١‏ 

سيرل بالخصوص» ترابطاً ل سمال للك فد رولكن علاقة ذلك بأعمال الخطاب 


في تقسيرها إلى افتراضات خارجيّة من قبيل *مسلّمات المحادئة* 
#مطهآ 2 ممنده6ء 1971) أو حكم المحادثة (60©: 1975) وما شابهها. 


١ 16‏ 1 دائرة الأعمال اللو 

فجزء كبير من الإشكال الذي نعالجه يعود إلى ضر بين مستويات 
الغوي أبرزها (أ) ما هو مقوليَ مجرّد واقع في صلب ام اللَويَ في تكوّنه 
و(ب) ما هو تصريغي معتجم نعتبره مستوى التظم الذي تُتوحى فيه معاني النحر 
قي معاتي الكلم وهو عندنا مستوى مجرّد أيضاً الرّابط بين المستوى التحوي 
الخائص والمستوى التعامليّ التداولي بما أنه يقدّم لنا 
للإنجاز لم يحسم أمرّ دلالتها التخاطبٌ الفعليٌ ولكتها أضعف تجريداً و(ج) ما 
هو خطابي منجز في المقام المعيّن تاريخيًا بجميع ملابساته وخصائصه السياقيّة 
وحينيّاته التي فد توججه القول وجهة تبدو بعيدة كل البعد عمّا هو عليه نحويًا (أي 
المستوى(|) أعلاء» وتخالف الوجهة الدّلاليّة الأساسيّة التي يُرشّْحٌ لها المستوى 
الثاني (أي مستوى التّظم) القول. 

وعلى هذا فإنَ مبدأنا في التَظر هو الانطلاق من البسائط إلى المركبات 
ومن الأساسيّ إلى المشتق لبيان ما نفترضه من ترابط بين الأعمال اللْغريّة 
الاساسيّة وما نعاينه في استراتيجيّات التخاطب الواقعيّ من ضروب التصرّف 
والتلقب بها. فقولنا من هذه الناحية بالتمييز الشائع بين عمل لغوي مباشر وعمل 
لغوي غير مهاشر ستول علو نعف معاتيه لأثنا نر الأمر إلى احتمالات 


بة معجميّة مرشّحة 


عدم ا 7 الأعبال اللغويّة طبقات عندنا من الذلالة بعضها أشدّ خفاء من 
بعض ولكتها جميعاً تؤذي وظائف دلاليّة متنوّعة تحتاج إلى تلظف في تتبّعها 
وتعبيئها. 

وليس يخفى هنا أن هذا التوججه في النظر ني على ما نعتقد أنّه وجه 
الضَّعف الجذري في نظريّة الأعمال اللْغويّة منذ بداياتها واستمرٌ مع المقترحات 
التي طورتها. ومرة هذا اتضّعف الذي نزعم أنه جذري هو عدم مراعاة الاساس 
البنيوئ التحوي نتشكل الأعمال اللّغويّة ومن ثم العجز عن تقديم نظريّة كليّة 
لوصف الدّلالات الإنشائية وبيان تولدها وتعاملها في ما بينها. 


ووراء هذه المسألة أمرٌ عملي وتقني ذو انعكاسات إيستمولوجيّة في بناء 
التتصوّرات اللّغويّة وهو الثركيز على خصائص المعطيات المنجزة والعناية يالمائّة 
الاختبارية التي تم استقراؤها. فقد أوهمت خصاتص الأمثلة المعالجة أنّ ما نجده 


اللقتتمة 17 


فيها هو من خصائص الجهاز الوصفي المعتمد في معالجتها ومن ثم هو من 
خصائتص التظام المجرّد. ومن أدل ما نجده في نظريّة الأعمال اللّغويّة على ما 
نقول أن الأمثلة الأريعة التي انطلق أوستين من تحليلها وهو يتكشف هذه 
الأخبار التي ليست أخباراً (أي الإنشاءات في مقابلتها للوصفيّات في بداية 
محاضراته) حَكَمَتٌ عليه خصائضّها ١١‏ بتوجيه تصوّره الوجهة التي تطوّرت 
قيها. فوجود فعل مستد إلى المتكلّم المغرد في المضارع المرفوع الدّال على 
الحال المبني للمعلوم أي القعل الإ: » كان أمراً عرضيًا ليس من خصائص 
الإنشاء مطلقاً بل هو من خصائص صتف فرعي جدًا يكون في بعض الأقوال التي 
يُرسّخْ استعمائهاء عبر التاريخ وفي ثقافات معيّنة» دلالتها على الإنشاء. فكان أن 
أصبح منوال هذه الإنشاءات التي أسماها اليلاغيّون العرب *صيعٌ عقرد' أو 
'إنشاء إيقاعيًا ' معطى نظاميًا جُرّد تجريداً إلى أن أضحى التمط الأساميّ الذي 
تقاس عليه الأعمال اللّغويّة. وبالمقابل أصيحت صيغ الأمر مثلآء وهي أدلة 
نحويّة منصوبة في القول بلا خلاف» صيغاً ملتبسة دلاليًا بين قوى إنشائيّة مختلفة 
وإن كانت متقاربة (أي الأمر والالتماس والعرض والتوسّل والتصح . ..إلخ). فما 
وقع هو رفع الإنجازيّ المخصوص إلى مستوى التظاميَ والحظ من النظام 
المدقم بالبيّنات والأدلة التصريفيّة التحويّة إلى مستوى المنجز الملتبس الذي 
يتطلب تدخل عناصر سياقيّة (المتكلّم ومنزلته والمخاطب ومتزلته وظروف إلقاء 
القول. . . إلخ) لتحديد دلالته. 

ويمكن تمداد الأمثلة في هذا البابء: باب الخلط بين المجرّد النظاميّ 
والاستعماليّ المقامئ. ولكنْ التتيجة واحدة: إضعاف مستمرٌ لما في الجهاز 
والثظام من قدرة بتعميمات مستمدة من ظواهر قوليّة إنجازية إلى 
مصاف القواعد المولّدة للاعمال اللّغويّة والمتحكمة فيها. 


وإذا استطعنا أنْ نبيّنَء على الأقل» إمكان تجاوز هذا التداخل وإعادة 
الاعتبارء بأدلة واضحةء إلى دور البنية النحويّة المجرّدة في تولّد الأعمال اللغريّة 
وتعاملها نكون قد بلغنا القصد وإن لا نعرف تحديداً المدى الذي يمكن أنْ 
غيرّناء إذا سلّمنا بما سنقترحه في الفصل السّابع من 


نذهب إليه. ويذهب إليه 


أنواع للأعمال التي 


18 دائرة الأعمان اللفوّة 


3. تنظيم البحث 
يتكوّن هذا الكتاب من فصول وزعناها بالتّساوي على بابين: أحدهما 
للمراجعات والآخر للمقترحات نستعيد في جل الفصول قضايا نعتيرها 


أساسيّة في نظريّة الاعمال التَظريّة اللغويّة النراجع بعض مسائلها أو مقاهيمها أو 
الحلول المقترحة لإشكالاتها. 

وقد أقضت هذه المراجعة. في الأغلب الأعمْء إلى تقديم مقترحات بعضها 
جزئي وبعضها الآخر يُعيدء في ما نقدّرء صياغة الإشكال والحلول التي وجدناها 
مناسبة لها. إلا أنتا بر الباب الأوّلء بما يغوم عليه من تدقيق للمفاهيم 
ومناقشة للتصوّر العام الذي ولّدهاء بمثابة التمهيد لبناء فرضيّتنا حول دائرة 
الأعمال اللَغويّة. وهي مقترحنا الأساسيّ في هذا البحث؛» وتحديد قواعد 
الاعمال الستّة التي استخرجناها منها وضروب التّفاعل بينها إضافة إلى أنواع 
الأعمال التي تت 

ولعن كانت الرّوابط بين الفصول عميقة» عندناء فقد سعينا إلى أنْ يكون 
كلّ فصل قائماً بذاته من حيث وحنة موضوعه وإشكاليّته وبناء الاستدلال فيه. 
وهذا ما ولد في مواضع قليلة بعض التكرار الذي نعتبره ضروريًا لتمثل هذه 
المسألة أو تلك. وعذا هذا فَإِنّنا نعتبر الفصول العشرة صادرة عن تصوّر موحد 
بتيناء على التدرّج والتكامل. 


الباب الأؤل 


مراجعات في نظريّة الأعمال اللّغويّة 


الفصل الأول 


العمل القولي 


1. المقمة 


تتوقر عن العمل القولئ: في نظريّة الاعمال اللّغويّة. معلومات قليلة لأنّه 
لم يحل في تقديرناء التحليل الكافي. لذلك جاء هذا المفهوم كما لاحظ بعض 
الدّارسين (نتدمصغه: 1980 ص190) ضعيف الضياغة, 

ورغم وضوح المنطلق في تكوّن هذا العمل فقد ظل بمثابة التمهيد لدراسة 
العمل الأهمّ في تصرّر أوستين وهو العمل في القول. والأخطر من ذلك أنّ ما 
مع التعقق فيه إِنْما هو انشداد نظريّة الأعمال اللَعويّة إلى أصولها المنطقيّة. فقد 
استغرق الاهتمام بالإحائة والحمل سواء لدى أوستين أو بالخصوص لدى سيرلا 
جل النقاش حول العمل القوليّ. 

ونقصد بهذا الفصل إلى عرض أهمٌ النتائج التي توصّلت إليها نظريّة الأعمال 
اللَعْويَ في شآن العمل القولي (الفقرة 2) وبيان وجوه اللبس فيها تمهيداً لمراجمتها 
(الفقرة 3) ثم نقدم تأويلنا الخريَ تلعمل الفوني وهو تأويل نستند فيه إلى نظرية 
التظم (الفقرة 4) لننبّه بعد ذلك على ضرورة إعادة صياغة بعض الأفكار من نظريّة 
الأعمال الآغويّة صياغة أخرى نعتقد أنّها ذات أساس نحوي ولتُجيب عن بعض 
ما يقصل بمسأئتي الحمل والإحالة والمستوى اللَْوي الذي تتنزلان فيه (الفقرة 05. 


2. تحليل العمل القولي في الدّظريّة الأصليّة 


برز مفهوم العمل القوئيَ عندما سعى أوستين متذ المحاضرة الشابعة إلى 
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تحديد المقصود بسؤالنا عن معنى أنْ يكون قول شيء ما إنجازاً له وعمًا تفيده 
العلاقة بين العمل والقول. 

فأقرب ما تحمل عليه عبارة تحقيق عمل من خلال إلقاء الأقوال هو مجموعة 
من الأعمال من قبيل (مناستم. 1962: ص93-92: 1970 ص 108-107): 
غ2 إنتاج وحدات صوتيّة (عمل تصويت» 
(ب) إنتاج آنفاظ أو كلمات حسب أبنية وطبقاً لقراعد نحويّة (عمل صيغي) 
(ج) إنتاج دلالات تسند إلى الألفاظ والكلمات بحيث يكون لها معنى وإحالة 

(عمل ريطيقي)- 

ويكوّن مجمل هذه الأعمال 3١‏ * و'ب" و'ج') ما أسماه 
أوستين بالعمل القولي بما أن "قول شيْء ما" هو تحقيق لعمل. إلا أن اهتمامه 
بالعمل القونيّ لم يكن مقصوداً نذاته وإنّما هو نوطئة 'لتحديد أعمال أخرى 
ستكون الموضوع الأساسي لدراسته تحديداً واضحاً والتّمييز بيتها' (مناعدش 
2 ص95 1970 ص109). 

وقد ميّز أوستين (دننوده. 1962, ص95: 1970. ص 110) بين العمل 
الضَيغيَ والعمل الريطيقيَ من خلال تقنية القول والحكاية بحيث يكون نقل القول 
بحرفيته دالا على العمل الصَيغْيَ وتكون حكايته بلفظه (وريّما بمعناه) عملاً ريطيقيًا. 
(1) قال : *القظ فوق الحصير* 
(2) زعم أن القظ فوق الحصير 

(وقد تصرّفنا في شاهد أوستين بحمل القول في الثاني على معنى الرّعم إبرازاً 
ما ذلوجه الذَّلاليَ في الحكاية والأصل أن نعبّر عنه ب"قال إِنّ القظّ فوق الحصير"» 
(3) قال لي : "أخرج* 
(4) طلب متي الخروج 

ولئن كان تحقّق العمل انضيغيَ رهن تحقق عمل القصويت لما بينهما من 
تلازم بديهي فَإِنّ عمل انتّصويتء عند أوستين وفي بعض الحالات الخاضّة 
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أضف إلى ذلك أنّ العمل انَضَيغيَ يجمع في الحقيقة الجانب الصَرفيَ 
المتصل بتكوين الكلمات ذات الدّلالة والجانب التحويّ الذي يجعل القول مفيداً. 
فهر عمل يُعنى بالألفاظ وقد صيغت بحسب قواعد التنحو. لذلك فإِنْ جملة غير 
مستقيمة نحويًا لا تمثّل عملاً ك الجملة التي تبتى بألفاظ لا تخضع 
لقواعد الاستقامة المعجميّة. فلا بدّ من توفّر شرطي الاستقامة النحويّة والمعجميّة. 
ل«تسيف 1962 ص36 1970 ص110). 

ويلاحظ أوستين أنْ العمل الرّيطيقيَ يتكوّن بدوره من عملين جزئيين هما 
عمل المعنى وعمل الإحالة إذ يتحقّق بتحققهما. لذلك يمكتك أنْ تقول (وناعداء 
2 ص97 1970: ص111): 


(5) أعني بكلمة “قط"... 
©) أحيل بالضمير "آنا" على.. - 

ولئن اعتبر أوستين أنْ تحقيق عمل صيغيّ قد لا يؤدّي إلى تحقيق عمل 
ريطيقي فإنّه جزم بأنّ العكس غير ممكن. 

ومن الجدير بالملاحظة أنّ الوحدة المكوّنة للعمل الضْبغْيَ (#معا<) تتميز 
حسب أوستين (##فده: 1962 ص98 1970: ص112) بأنّها عنصر من 
اللّغة قد يكون عييه في خلوّه من الدّلائة في حين أن الوحدة المكوّنة للعمل 
الرْيطْيقَيَ (#سعط#) عنصر من الخطاب قد يكون عيبه متمثلاً في ضبابيّته أو 
غموضه. . - إلخ. 

ومهما يكن من تدقيقات ضروريّة ووجوه ممكنة في تحديد العملين الصَيغيَ 
والرَيطيقن بالخصوص كمشكلة الثنغيم وما يصاحب القول من حركات باليد أو 
تعابير بالوجه أو مشاكل الإحانة وتحديدها أو المعنى وعمومه أو غموضه. .. 
إلخ» فإنَ مجموع الأعمال الجزئيّة الثلاثة المكوّنة للعمل القوليَ لا تفيد أوستين» 
وهو يبحث عمًا يميّز القول الوصفيّ من القول الإنشائيَ: في إيجاد مقياس نحو 
لمشروعه الأرل. لهنامدمء 1962 ص98. 1970: ص112). لذلك كان 
اهتمامه بالعمل القولي يكتب أهميّته من صلته بالعمل في القول بما أن تحقق 
عمل قوليّ تام مفض» في حدّ ذاتهء إلى تحقق عمل في القول. 
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بة وريطيقيّة) فإنّهِ يقوم على مبدأ الإدماج. ونقصد به أن تحقق آخرها رهن 


تحقق ما قبله. فكلّ عمل ريطيقي رهين تحقّق العمل الصيغيّ وكلّ عمل صيغي 
عمل التصويت ويظل تحقق ن . 


يا إلى تحقّق عمل صيغيّ وتحفّق عمل صيغي لا يؤذي بالضرورة إلى 


وثانيهما أنّ ما يستفاد من تحليل آوستين هو أن أساس العمل القولي مرتبط 
بتحمقّق دلانة القول معنّى وإحالة. وهو أمر مفهوم بحكم أنّ الوحدات المكونة 
اللعمل الرَيطيقيّ ترتبط بالخطاب أي بالتخاطب اللسانيّ. وبحث أوستين الأساس 
هو 'دراسة إلقاء الأقوال أو العناصر التامّة للخطاب" (مناسهء 01962 
ص94 1970. ص0109) 

ولا بد هنا من توضيح الفرق الذقيق بين انجانب الدّلاليَ الذي نجده ني 
العمل الصّيغيَ والجانب الدّلاليَ الذي نجده في العمل الرٌيطيقيَ وسبب اعتبار 
أوستين أن الذلالة الأولى من اللغة والثانية من الخطاب. 

فالمستفاد من تحليله أن الوحدات المكؤنة للعمل الضَيغيَ قائمة على 
اللس. فقولك (عن لاممصفع, 1980 ص192): 


(7) تحضلت عل كتاب الولد. 

يُثير ضربين من اللّبس على الأقلّ يتتصل أحدهما يبيان دلالة الإضافة أهو 
الكتاب الذي على ملك الولد آم الكتاب الذي كتبه الولد آم الكتاب الذي في يد 
الولد؟ 

فإذا ستل المتككم عن المعنى المقصود أمكنه أنْ يقدّم الإجابة المطلوبة. 


ويتّصل اللبس الثاني باتعيارات الإحائيّة في القول إذ ينبغي أن يكون 
المتكلّم قد قصد إلى هذا الكتاب أو ذاك أو إلى هذا الولد أو فاك 
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فلا يتحقّق العمل الرّيطيقئ إِلَا إذا كان بوسع المتكلم أنْ يُزيل اللّبس عن 
المعنى بإسناد معنى إلى كلّ مكوّن وإحالة معيّنة. 

وبهذا يكوت العمل الرٌيطيقيُ معنى القول المعيّن في حين يكون 
العمل الصَيغئ حصيلةً دلالة الجملة اللَغويّة. فللثاني قابلية التميين وللاوّل التعين. 

وإذا أضفنا إلى ذلك تركيز أوستين على مختلف الوظائف اللّغويّة في إطار 
بحئه في نظريّة القوى القوليّة مز برتصماام1! (مناحسم: 1962 ص99 
0 ص 113) تبن أنْ التمييز اندّلالي الأساسيَ عنده هو بين المعنى والإحالة 
الوهما يكوّنان الدلالة) والقوّة. والخلط بين انذلالة (بمكرّنيها) والقوّة هو مصدر 
إشكالات عديدة في دراسة استعمال الكلام من بينها *الوهم الوصفيّ" وتحديد 
دلالة الأقوال في المقامات المختلفة وحتى دلالة الكلمات نفسها. 


والذي يبدو ثناء بصفة عامّة. من تحليل أوستين أنه يميّز بين مستويات 
مختلفة داخل العمل القولي أبرزها : 
() التمييز بين وجه دلالي في العمل القوني (وهو العمل الرٌيطيقيّ) ووجه ممهد 
له لازم لقيامه (وهو العمل الضْيعْيَ) ووجه غير دلاليَ وإنْ كان ضروريًا 
التكوين القول (وهو العمل التّصويتي»» 
(ب) التمييز بين ما هو من مكوّنات اللّغة (عمل التُصويت والعمل الضَيغيّ) وما 
هو من مكوّنات الخطاب (العمل الريطيقيّ) 
ومن هذين التّمببزين الكبيرين نستخلص أن العمل الرّيطيفيَ هو مقصود 
أوستين من تحليله للعمل القوليَ لذلك نجده يعرّفه وإنّ تعريفاً “مجملاً* على حدّ 
تعييره بأنه (مناستمء 1962: ص108» 1970 ص119) : 'إنتاج جملة ذات 
معنى وإحالة". وريّما يعود ذلك إلى أن العمل الْرّيطيقيَ هو أكثر الجوائب 
الخطابية قابلية لحصر والوصف بفضل استاده إلى أسس معجميّة ونحويّة. ولكتّه 
ي أن يُوضع في *سياق تخاطب تام' ويريط بالقؤة 
دّد دلالته الاستعماليّة. 


والحاصل من ذلك كله حسب أوستين أن قيمة العمل القوليّ تكمن في أن 
إنجازء» على نحو تام يتزامن مع إنجاز العمل قي القول. وهو ما يعني أن العمل 
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في القول رهين إلى حدّ كبير وفي الحالات العاديّة بتحقّق العمل القولي. 
العلاقة خاضعة بدورها إلى مين الإدماج الذي لاحظناء في ما يقوم بين مكوّنات 
العمل القوليَ من صلات. 

ومن هذه الزاوية إن التعديل الذي أدخله سيرل (ماتدمةء 1969, ص24: 
2. ص 62-61) على تقسيم أوستين اثلا لا يغيّر جذريّاء في تقديرناء من 
التصوّر العام القاتم على التمييز بين العمل القوليَ والعمل في القول وعمل التاثير 
بالقول وإنْ كانت له أسباب نظريّة واختباريّة سنذكرها بعد حين. 

فلئن حافظ سيرل على العملين الأخيرين فقد رأى ضرورة ١‏ 
أسماء العمل القولي والعملين ال ٠‏ وقد فصد بالعمل القوليَ مجرّد التا 
بالجملة في حين قصد بالعملين القضوتين تكوين المحتوى القضوييّ للعمل الغو 


ما 


وإذا أردنا تفسير هذا التقسيم بمصطلحات اوستين فإنّنا واجدون» ولا 
شلك. أن العملين القضويِينٍ يواقفان الأساسي من العمل الرّيطيقيَ في حين يكوّن 
العملان التصوينيّ والصَيغْيَ العمل القولي. 

غير أن شدّة الّلاحم بين الأعمال الثلاثة المكوّنة تلعمل القوليّ تجملٍ هذا 
التقسيم الذي اصطنعه سيرل دقيقاً عسيراً ون كان ممكناً 
الرئيسي الذي دفع سيرل إلى ذلك هو تمهيده نصياغة نصوّر 
على أساس أنموذج ق(ضس) حيث يكون لكل محتوى 
تتسلط عليه وتكون كل (ق) قادرة على تحديد دلالة الجملة برئتها 
مهما اختلفت المضامين القضوية. 

وهذا ما يمككن من تبيّن الضّلات بين المممل المتنوّعة بالجمع ينها على أساس 
اشتراكها في القرى الإنشائية والفصل بينها على أساس اختلاف المضامين القضويّة 
أو على أساس اختلاف القوى الإنشائيّة. وهذا ممّا يسّر تحديد الترادف بين الجمل 
وهو ترادف لا يكون إلا إذا كان الاشتراك تامًا في القوى والمحتوى القضوي. 

وقد وصل سيرل إلى هذا التعديل بعد نقد لأوستين كان قد صاغه في مقال 
بعنوان : “حول العمل انقونيَ والعمل قي القول عند أوستين' 2ه هناكتهم 
قاعة لإمقمنانت1110 فمة زتقددنايوم1 أصنره ستة 1968 (أنظرء اممدقظ. 
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0+ صن 209-201 وعليه نعتمد في عرض تحليل سيرل). 
فلئن كان من المُمكنء حسب سيرلء أنْ يتحقّق بعمل قوليَ واحد عملان 
نْ بقوّة الوعد مرّة أولى وبقرّة التكهن مرّة 

بالعمل في القول بحيث يكون قول 
جملة ما ذات معنى وإحالة محقّقاً اليا الإنشاتيّة فيها. وهو ما يبرز 
بالخصوص عند تعجيم قوّة القول في مثل الوعد "أعد بآن أفعل'. 

ومن الحُنجج التي استعملها سيرل ضدّ أوستين اعتماده على حكاية القرل 
باللفظ وحكايته بالمعنى لُلتّمييز بين العمل الْضَيغْيَ (أسلوب مباشر في مثل 
قرلك: قال لي: "أخرج') والعمل الريطيقيَ (أسلوب غير مباشر في مثل قونك 
'طلب مني الخروج'). وقد رأى سيرل أن *قال' و'طلب' كليهما يدل على 
عمل في القول والفرق بينهما كالفرق بين القرد والشّمبائزي. فبينهما عموم (العمل 
الرَيطيفيَ والعمل القولي) وخصوص (العمل في القول) أو قل إن العمل القول 
عمل في القول عام والعمل في القول تخصيص له. وهو ما يعني؛ حسب سيرل» 
أن العمل الرّطيقَ كما وصفه أوستين لا يعدو أن يكون عملاً في القول. 

ومُجمل الأمر أنّ إلقاه قول ذي معنى وإحالة هو دائماً إثقاء تقول ذي فوّة 
إنشائيّة حتى وإن كانت عامّة. 

غير أن سيرل رأى في اقتراح أوستين التمييز بين العمل القوليَ والعمل في 
القول شيئاً ضمتيًا مهمًا. قهو يقتضي عنده تحديد علاقة الخطاب بالواقع. 
فالمحتوى القضويّ للقول مختلف عن قوّته لانه محتوى محايد يُمكن أنْ يُصاغ 
الغويًا بطرق متنوّعة ('هل سيكون الطقس جميلاً؟* و'سيكون الطقس جميلاً" 
و'ليث الطقس يكون جميلاً".. . إلخ). وحتى إِنْ لم يفكر أوستين في ذلك فإِنّ 
هذا الأمر مُفيد حسب سيرل. 

ويناة عليه رأى سيرل أن المعنى القوثيّ عند أوستين يتضمّن شيتين هما (]) 
الدّلاثة الأغويّة بما في ذلك القوّة و (ب) المحتوى القضويّ تلقول وهو محايد من 
جهة القرّة الإنشائيّة. فاعتير الوجه الأوّل غير ذي جنوى واختار التّركيز على 
الوجه الثاني بعد تغيير تسميته بالعمل القضوي الذي يتحصر في الإحالة على شيء 
وحمل شيء على شيئء. 
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غير آنْ التعديل الذي أوجده سيرل يُثير عند تناول تفصيلاته بعض المسائل 
المهتة. فعلى قيمة التّمييز بين القوّة والمحتوى القضويّ وهو التمييز الذي سعى 
إليه أوستين بين الدّلالة الإنشائيّة (انقوّة) ودلالة القول (المعنى والإحالة) فإِن ما 
يحتاج إلى بيان هو كيفيّة الرّبط بين (ق) و (اض) في الأنموذج ق (ض). 

فدلانة المحتوى القضويّ لا تُوجد إلا بوجود القّوّة المتسلّطة عليها كما 
لاحظ سيرل نفسه. ولكن لكل من (ق) و (ض) قواعد مسيّرة خاضة به. فكيف 
تترابط هذه القواعد وما هي العلاقات الفعليّة بين القوى والمحتويات القضويّة ما 
دام العمل الْلّغويّ يتحقق على صورة يكون المنطلق فيها هو العمل في القول 
فالعمل القضويّ فالعمل القوليَ (بانمعنى الذي حتّده سيرل) وإنّ كان ذلك كلّه 
متزامناً عند الإنجاز؟ 

ومن دواعي هذا التساؤل أننا إذا تجاوزنا الضورة المثالية (الحرفية؟) التي 
يكون فيها العمل الغو قائماً على واسم واضح للقرّة (وهو الفعل الإنشائي» 
ومؤشّر واضح للمحتوى القضويّ (وهو صلةٌ الموصول في المجْملة) فإِنْ ما يلاحظ 
اختباريًا هو القمازج بينهما عند إلقاء الأقوال. وهو تمازج يدل عندنا دلالة قويّة 
على وجود صلة ب : العمل في القول حسب 
الأنموذج ق(ض). 

بل إِنّنا نجد سيرل نفسه يلاحظ أن بعض الأقوال لا محتوى قضويًا لها. 
وترجمة ذلك بعبارته أنّنا نكون في مثل حالات التعبير عن الانفعالات سبًا أو 
شكراً أو توججعاً ... إنخ بأسماء الأفعال أو ما يُشبههما (عاتتمقء 1969 
ص30: 1972. ص68) (آى. إيىف أت طسصساع عطمب0. مسوطء عنىء غ2 


بين عمل قوليَ (بمعنى إلقاء كلمات أو مجمل) وعمل في القول مباشرة دون 
محتوى قضوي. وهي حالة مهمّة تحتاج إلى درس لأنّها تكشف عن جانب من 


اشتغال اللّغة والماتّة التي بها يعبّر المتكلم عن مقاصده. 
3. نحو مراجعة العلاقة بين العمل القوليَ والعمل في القول 


إن جوهر موقف أوستين هو التّميز بين معنى القول الذي يتحدّد في العمل 
الريطيقي وقوّة القول التي تُسند إليه سياقيًا. 
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فالثّلالة هنا دلالتان : دلالة القول المتأتية من بنيته اللفظيّة المعنويّة (الدّلالة 
اللْوة) ودلالة القول المتأئية من القوّة التي تسند إليه في سياق استعمالي. 

وليس المدخل إلى هذا التمييز هو اللغة والخطاب ولا التمييز بين الجهاز 
والاستعمال يما أن جزءاً مهمًا من الذلالة المكوّئة للعمل القولي ذو طابع خطابِيَ 
تداولي استعماليّ ونقصد ما يجمعه أوستين ضمن العمل الرٌيطيقيَ. وهنا تبرز 
وجاهة موقف أوستين ووجوه اللّبس عنده في آن واحد. 

افما معنى أنْ يكون جزء من دلائة العمل القونِيَ خطابيًا تداوليًا؟ وَلِمّ 
يُفْصَلُ عن القرّة الإنشائّة التي هي بحسب منطق التقسيم عنده تداولية محضّة؟ 

ماتى الوجاهة أَوَلاً أن المعنى والإحالة ليسا من مستوى القّة الإنشائية 
نفسه. وهي أهمّ ما اكتشفه أوستين إضافة إلى أنّها في الآن نفسه الأساسنٌ من 
العمل في القول. ثم إن المعنى والإحالة يتحتدان بالقرّة الإنشائيّة لا العكس. 

ومأتى الوجاهة ثانياً أن أوستين وإنْ كان يستشعر التمبيز بين ما توقّده البئيّة 
التّحويّة المعجميّة من دلالات وبين ما يتولّد من الاستعمال المقاميَ نتلك ١‏ 
الوهر عموماً وعلى وجه النبسيط أصل تمبيزه بين العمل القوليّ والعمل في القول» 
فإنه صرّح مراراً أنه يبحث عن العمل في سياقه الخطابي التام. لذلك فإنّ 
التحديد النهائ لمعنى القول وقرّته الإنشائية يرتبطان باستعماله لا باحتمالاته التي 
يومرها العمل القوليّ. 

وأمًا اللّبس فيتصل. في ما نقتّرء بالعلاقة بين الجُمزء التداوليَ من العمل 
القوليّ (أيْ العمل الرّيطيقي) ومُجمل العمل في القول. فكلاهما عمليًا يتحدّد 
بالاستعمال في المقام المعيّن لأنّك لا تسند للفظ معنّى أو إحالة إلا بتخصيصهما 
سياتيًا لتكون 'الولد' هو 'هذا الولد بعينه" ولتكون دلانة "الإضافة' مثلاً هي 
الملكيّة أو بيان التو . وهو تمييز دقيق يُمكن إقامته ولكن من الضَعب 
اعتباره واقعاً في مستويين مختلفين. 

ومن وجوه اللبس أيضاً أن التفكير في العمل التامّ في المقام التامّ مُفْضٍِ 
بالشرورة إلى جعل *العمل غير المباشر" مساوياً *للعمل المباشر". فاحتمالات 
أنْ يكون قولك "غَادِرٍ ١‏ آمراً أو تهديداً أو تحذيراً آو التماساً. ..إلخ واقعة 
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في مستوى قولي بموجب الضيغة اللفظية والذلالة اللَغويّة أما مقاميًا فلا يوجد إلا 
قصد واحد للمتكلّم ومن ثم قوّة واحدة. ولكنّ جميع مظاهر سوء الفهم أو الفهم 
الموافق للقصد أو ما قد يتراكب من الأعمال في قول واحد (كتراكب الالتماس 
والتحذبر) متروكة للمقام المعيّن وتمتزج فيها جوانب من العمل في القول وأخرى 
من التأثير بالقول وهي معطيات متنوّعة ثريّة دون بساطة العمل المقصود وقوّته 
المحدّدة لغويًا. 


ومن وجوه اللّيس كذلك ما يعود إلى أنْ قرّة القول في تصوّر أوستين تبدو 
منفصلة عن دلالته اللَغويّة حتى ذهب أحياتاًء وريّما بصفة عرضيّة: إلى أن 
المتكلم يُمكنه أن يحفق العمل في القول دون الحاجة إلى اللّغة والقول أو يُمكنه 
أنْ يحقق العمل في القول على نحو تكون فيه اللغة مجرّد جزء من إجراءات 
ومراسم معقدة. والمفارقة أن أوستين نفسه يعلق بالعمل القوليَ جوانب من الدلالة 
بل من الذّلالة التداوليّة. 


ومن وجوه اللبس رابعاً ن ما وقع عند أوسنين من تعيز بين العمل الضيفي 
والعمل الرّيطيقيَ نجد له ن بين العمل القولي والعمل في القول. 
فلعن كا العمل اليف من اللّة قائا على عدم التحديد التهائي للمعن 
والإحالة وكان العمل الرَيطيقيَ تحديداً للمعنى والإحائة فإنّه لا شي يمنعنا من 
أذ نرى في العمل القون كله ريما اثلاثة) عملا في القول غير محتد نه 
حتى يكون العمل في القول مُحَنّداً نما يحتمله العمل القوليٌ تحديداً نهائيًا مأتاء 
إسناد قرّة إنشائيّة إليه. وهذا ما جعل ريكاناتي (لنقمه84؛ 1980 ص210) 
يفول: *إن العمل القونيَء إن شئناء هو العمل في القرل وقد قصد إليه بصغته 
عملاً في القول أمّا ما أسماه أوستين بالعمل في القول فهو العمل في القول 
وقد تحقق باعتباره كذلك. فالفرق بينهما هو الغرق بين عمل قولي مرشّح لأنْ 
يُحدقَ عملاً في القول ويين عمل في القول وقد تحقق" 


غير أنّ أوضح لبس في تصوّر أوستين تكشف عنه الأقوال الني إز فيها 
الفعل الإنشانيّ. قلمَا كان الفعل الإنشائي عنده دالا على العمل المتحقّق بالقول 
ومُسنياً في آنٍ واحد لقوّة هذا القولء ولمّا كان الفعل الإنشائن الضريح جزءاً من 
العمل القوليَ باعتبار أنّه منطوق به وصيع بحسب قواعد الحو ويحمل معنى 
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ويصرّف مع فاعل تُستد إليه إحالة فهل نعتبرء جزءاً من العمل القوليَ (وتحديداً 
العمل الرّيطيقيَ بمعناء وإحالته) أم نعتيره جزءاً من العمل في القول بما أنّه يحداده 
معنى القول في مقامه ويضبط القوّة الإنشائية المسندة إلى الججملة كلها؟ 


إذا سلّمنا بما ذهب إليه أوستين من اعتبار الإنشاء الأوَنِيَ (الضَمنيَ) قابلاً 
إلى إنشاء صريح بفضل الشابقة الإنشائيّة "أفعل -" بدا هذا اللّبس 
قابلاً للتعميم على أيّ تحليل يُمكن أن يكون انطلاقاً من تصوّرات أوستين. 

وما نحتفظ به عموماً هو: 


() إن العمل القولي كما تصوّره أوستين عمل ثري. فهو يحدّد في البثبّة 
(الضوتيّة والاشتقاقيّة والتصريفيّة) للقول جملة الدّلالات اللْغويّة المكزنة 
المعنى القول معجميًا ونحويًا. ولئن وقع التركيزء والئقاش في ما بعدء على 
الاحالة والحمل فلانّ منابت النظريّة متطقيّة ولأن المتحاورين في شأنها من 
فلاسفة اللّغة. 

(ب) نحتاج إلى تفسير للتّمبيز بين الدلالة اللّْويّة للقول ودلالته الإنشائيّة أمُما 
على الانفصال كما يقول أوستين أم أن بينهما صلات أعمق؟ وما العلافة 
بين ما اعتبره أوستين وجهاً تداوليًا خطابيًا في العمل القوليَ (آي العمل 
الرّيطيقيَ إحالة ومعنى) وما هو تداوليَ محض (القَرّة الإنشائيّة) ؟ وما 
العلافة تحديداً بين ما هو من اللّغة (العمل الصَّيعْيَ) وما هو من الخطاب 
(العمل الرْيطيقيَ) وكيف يترابط كل ذلك؟ وهل يمل تمييز سيرل بين '١‏ 
والمحتوى اتفوي © لبل الإدكالات حمًا؟ 

(ج) ما الذي ينبغي استلزامه من بعض الملاحظات الأساسيّة المتغرّقة عند 

ل حول التّزامن في تحقيق الأعمال القولية والأعمال في القول. 

رص وحول اشتراط العمل اللاحق للعمل السّابق كاشتراط العمل 
الربطيقيَ لتحقق العمل الضَيغن أو ان اشتراط انعمل في القول لتحقّق العمل 
القونيّ. .إنخ. وهو ما أسميناه ميدأ الإدماج؟ 
إن عذه المعطيات والتساؤلات التي نحتفظ بها من عرض تصوّر أوستين 

وسيرل لمسأئة العمل القولي تتطلّب منا مراجعتها مراجعة تهدف إلى تبيّن ما 


أوء 
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يُمكن التحويّة أَنْ تستوعيه منها تمهيداً لتفسير المتغيّرات المقاميّة استناداً إلى 
ما هو مستقرٌ بنيويًا. 


4. في تكوين دلالة العمل القولي 

مم يتكوّن العمل القوني 5 
ون العمل القوني من الفاظ وكلمات تتركب في ما بينها 
بحسب قواعد التّحو واستعمال هله الألفاظ والكلمات بمعنئٌ ما وإحالة ما 
يمثلان دلالتها. 

أمَا سيرل فاجاب : يتكوّن العمل القولي الذي تُسند إليه قوّة قوليّة ليتحقق 
العمل في القول من ألفاظ (صياغم (©مننام080) وجمل) ومحتوى قضويّ 
يتكوّن من عمل الإحالة وعمل الحمل. 

ولا يخفى من خلال الإجابتين أنّ العمل القوليّ يقتضي معجماً ونحواً 
ويستلزم توخي معانى انحو في معاني الكلم ليكون القول. ولكنْ لا يخفى أيضاً 
إلحاح أوستين على الدّلالة التي تتكوّن عنده من معنى وإحالة وإبراز سيرل لهذا 
الجانب الملحٌ عنده بجمل العمل القضويّ عملاً مسقلا عن عمل إلقاء القول. 

فنحن أمام فيلسوفين من فلاسفة اللغة لا يُمكن لهما أن يخرجا عن التقاليد 
المنطقيّة في اهتمامها بمسأئة التصديق والتكذيب وعلاقة القول بالواقع. 

والملاحظ أن الإحالة عند سيرل (راجع: #اسعوء 1969. ص96-72) 
هي عمل لغوي يكوّن المحتوى القضويّ وتؤّي داخل العمل في القول وظيفة 
تتمثّل في نعيين المتكلّم نشيء مخصوص يتعرّف عليه الشامع أو يكون المتكلم 
قادراً على تقديم إجابة واضحة في شأنه إذا سألهُ المخاطب عنه. 

و معنى هذا أن عمل الإحالة لا يكون إلا قي سياق جملة أو قول وتكون 
هذه الجُملة (أو يكون هذا القول) تحقيقاً تعمل قي القول. ولكنّ عمل الإحالة 
(أو الموضوع في المحتوى القضوي) محايد عند سيرل بإزاء قوّة القرل وهو 
مستقل عتها ولا تؤثّر فيه وإن كانت تجريداً للعمل في القول. (#انصمقء 1969 
ص0123). 


أجاب أوستين 
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ولثن كان عمل الحمل تجريداً كذلك للعمل في القول فهو ليس عملاً لغويًا 
مستقلًا عن العمل في القول (مهعقء 1969 ص 123) وهو محايد بإزاء قرّة 
القول. فشأنه شأن مؤشر قوّة القول مكوّن من مكوّنات العمل في القول رغم أنّه 
الظرف الثاني من المحتوى القضوي. 

ووجه الارتياط بين الججمل والقوّة الإنشا: مختلف القوى (...) 
تحدّد ما يجب أن تكون عليه صيغة حمل "ذهب' على 'أنت" ' انمق 
9.؛: ص122) في مثل قولك "أنت اذهب". 


ويقصد بذنك أن قؤة الاستفهام في مثل "أتذهب أنت؟" تحدّد صيغة الرّبط 
بين موضوع الإحالة (أنت) والمحمول (ذهب) وكيف يصدق المحمول على 
الموضوع مثلما تحدّد قوّة الأمر قي "إذهب أنت" ما ينبغي أن يفعله الموضوع 
المحال عليه وكيفية الضدق في علاقة المحمول بالموضوع. 

ولهذه الأسباب لا يُمكن الحديث عن "عمل الحمل' إلا على سبيل 
التسامح حسب سيره 

إلا أنّ ما يعنينا من عملي الإحالة والحمل وجملة القضايا الفلسفيّة الخطيرة 
التي يطرحانها (©اتدم8: 1969 ص 96-72 حول عمل الإحالة و ص 127-97 
حول الحمل) أنّ هذين العملين» لغويّاء لا يعدوان أن يكونا ما به يتحقّق مفهوم 
المججملة. ولا يحتاج الأمر إلى كبير عناء حتى نيم التّوازي بين الحمل والإسناد» 
من جهة؛ والموضوع والمسند إليه» من جهة ثانية. فمدار حديث سيرل عن 
المحتوى القضوي إِنّما هو الإسنادية التي بها تكون في عرف التّحاة الجملة. 

ولا يحتج علينا القضيّة من حيث هي تجريد دلالي لا توافق بثية 
المستد والمسند إليه بالضّرورة فقد تكون في مركيات أخرى كالإضافة والئعت. 
وردنا هنا على وجهين أحدهما أنّ سيرل نفسه لم نرء يطرح هذا الأمر اليتة بل 
نَ المحتوى القضويّ لا يكون إِلَّا بإلقاء المجمل التامة على أساس أن 
كل جملة يتحقق بها عمل في القول وكلّ عمل في القول يقتضي جملة تامة. 

والآخر أن الإشكال لم يعد يطرح بهذه الصّيغة منذ أن بِيّن الخّريف 
(الشّريفء 2002) بقواعد نحويّة خالصة عا بين الأب 
لنا بالانتقال من الإسناد إلى التّعت إلى الاضافة. . 
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(8) إسناد جه نعت جله إضافة 

زيد طويل جه زيد الطويل جه طول زيد 

ويتأكد ما تذعب إليه بتركيز سيرل (1تدع5ء 1969 الفقرة 3,4: ص 81) 
على ضبط مجموعة من العبارات الإحائيّة وحي الاسم العلم والمركبات الاسميّة 
الدالّة على الإفراد (كالموصولات والإضافة والمعرّف بأل. . . إلخ) والعُبهمات 
(الضّمائر وأسماء الإشارة. . . إلخ) والألقاب (الوزير الأوّل؛ البابا. ..») حتى 
يدرس كيفيّات الإحالة فيها. 

وهذا ما نلاحظه كذلك عند تحليله للمحمولات وقضاياها وعمًا إذا كان 
لهاء كما أراد فريغه (هع5. 21971)؛ معنى وإحائة مثل الموضوعات وعم تُحيل 
وهل لها وجود أونطولوجيَ وما وظيفتها. .. إلخ. فهو يحلل في أثناء ذلك كله 
مجموعة من المسانيد سواء أكانت صفاتٍ يخبر بها عن المبتد! أم أفعالاً تسند 
إلى فاعليها (1 بكأصدهة كذ سد ,قادط كذ نهدي يفم كأ عده؟ 16 بممس ه كز معتمعم8 
إعنهمط مدقا ادر للع ,هط ددر أهطا ؛ممهودة) وإذا صم هذا الترازي بين 
المحتوى القضوي والبثّة الإسناديّة للجّملة. ولا نخائه إلا صحيحاًء نكون قد: 


(1) خلّصنا المفهوم ممًا علق به من قضايا دلاليّة بحسب الضّيغة التي طرحها 
بها الفلاسفة مع إمكان إعادة صياغتها من زاوية لغويّة ُعيد تأوبل المسائل 
المتطقيّة» 


(ب) زحزحنا الإشكال من المجال المنطقيّ إلى المجال التحوي» 
(ج) جعلنا المحتوى القضوي مجرّد تعبير غير مناسب لغويًا لتحديد مادّة الجملة 
التي تسند إليها 
(د) إفترضتاء افتراضاً غير مياشرء ضرورة النظر إلى تكوّن العمل القوليَ» 
بانمعنى الأوستينيّ. من جهة التحو. 
وفي هذا ١‏ لا نجد أفضل مما ألمحناه إليه أعلاه ونقصد تحليل تركب 
القول استناداً إلى نظريّة النظم القائم على توخي معاني الْتّحو في معاني 
الكلم. 


اتمسل القولق. 3 


وشُلاصة تصوّرنا لتكوّن العمل القونيّ نقدّمها في هذه العناصر الأساسيّة 
الراجع: المبخوت» 2006.ب ص298-286 وستستعيد منه كلّيّا أو جزئيًا 
ا الواردة فيه). 

(1) يخضع تكوّن العمل القوليّ إلى مبادئ نظريّة العمل والإعراب ومفادها 
(عاشور. 1999» الشّاوش» 2001) أن القول بناء معنويّ يحدثه المتكلّم بالعقد 
والتركيب. وما العمل التحويّ الذي ينجزه المتكل 
على الأقلّ عامل ومعمول على أساس التَلاْمٍ بين وجود التركيب ووجود العامل 
الذي يتسلّط على معمول أو أكثر. ١‏ أنموذجاً يفشر 
تكوين المحلات الإعراييّة في الجُملة ويفسّر ما يكون ينها من علاقات. 

(ب) إن عمل الكلام بعضه في بعض (على حدّ تعيير سيبويه) يضمن للقول 
بنْيّته التحويّة وقيامه بنفسه. إلا أثنا نميّز تبعاً لاوش (الشّاوش؛ 2001: 
ص 175-173) بين كلَيّات الإعراب وأشكاله المجرّدة قبل التتعجيم (أي معاني 
التحو) وبين تعجيم تلك الأشكال بما يختاره المتكلم (أي معاني الكلم). وهو 
الفرق بين: 

(9) قعل الفاعل 
(00) 1 . جاء زيد 


ب رقص عمرو 

اج نام غالد 

(ج) ُوجد في تكوّن الأقوال حركتان أساسيّتان. الاونى حركة انتشار لدلالة 
الفعل (في الججملة الفعليّة») وما تفي لتنا معناى. وهي حركة أساسها العمل 


(11) فح 

(نتجاوز هنا بعض الدّقائق الفنيّة والاحتمالات الأخرى» يراجع المبخوت» 
6ب صن 288) والحركة الثانية هي حركة معاكسة أسماها الشريف (2002) 
حركة التعيين: 


36 دائرة الأعمال الأفوقة 


وهذه الحركة الثّانبة هي التي أسماها الجرجاني 'بالتعليق التحوي' الذي 
به داخل المركبات جميعاً المكوّن الثاني بالمكوّن الأوّل. 

وهاتات الحركتات متكاملتان تنشر أولاهما قوّة العمل اللفظيَ أو المعنويّ على 
أحياز المُجملة وتحقق ثانيتهما تماسك العناصر في ما بينها وتربطها بمنبعها العاملي. 

(د) يمثّل التعليق التحويّ حقائق عينيّة وليس مجرّد برنامج دلاليّ قابل 
للتحقّق معجييًا وهو بمعنى ثانٍ يحقق أكثر ما ذكرناء من تماسك للججملة. 

فانتعليق عندنا يكوّن | والترتيب في الأقوال ويوجد شبكة العلاقات 
التحويّة الذلانيّة (إخباراً ووصفاً وإضافة وشرطاً. .. إلخ) وقد تعيّنت معجييًا 
فتنوّعت إذ تشكلت. 

(ه) استناداً إلى (ج) و (د) فإنّه مهما تعدّدت الألفاظ والمركبات المكوّنة 
للجملة الواحدة فإِنْ ما يحصل منها مفهوم واحد ومعنى واحد ولا يتجزأ المعنى 
على عدد تلك الألفاظ والمركيات. هو ما يعني أنّنا نرفض مبدأ القاليف لدى 
فريغه الذي يجعل معنى الكل وظيفة تأليفيّة لمعاني الأجزاء حُصوصاً إذا طرحت 
مشكلة الإسقاط (معاطاهجم مدنعمزه:5). ومن أسباب هذا التلاحم بين أجزاء 
الكلام: إضافة إلى حركتي العمل التحويّ والتعليق (أوالتعيين النحوي) أن الجملة 
تسّرها فَوّة إنشائيّة واحدة يصدر فيها المتكلّم بها عن اعتقاد واحد وقصد واحد. 

(و) إن جميع الأفوال مهما كانت قوّتها الإنشائيّة تقوم على وحدة بنائها 
العامليَ ووحدة عمليّة توخي معاني التّحو وأحكامه في المكوّنات المُعجميّة 
للقول. ولكنّ هذه العمليّة التي يتكوّن بها القول لا تعني أثّنا وصلنا إلى مستوى 
الإنجاز المقاميّ للقول ونكنّها لا تعني أيضاً آثنا مازلنا في مستوى إعرابيَ 
يَ) مجرّد. فنحن مع النظم في مستوى "تصريفْيَ معيّن صوتيًاً 
ولكته لم يصل بعد إلى مستوى الإنجاز الفرديّ المقاميَ في تعامله الآني 
الخاطييَ مع الكون (المبخوت» 2006.ب»: ص 32-27). 

ويعود السَيبٍ في ذلك إلى أنّنا آمام أقوال مرشّحة للإنجاز المقامي ولا 


العمل القوني 37 


تعرف تحديداً إِلّا في المقام المعيّن تاريخيّاء أيُحْمَلُ القولُ على دلالته الوضعية 
التي تحددها بيه النظميّة أم على دلالة أخرى غير وضعية؟ أوَ يُحْمَلُ على متطوقه 
القصدُ المحدّدُ لغويًا فيه على أنه القصدٌ المستدلٌ عليه بمعونة القرائن 
المقاليّة والمقاميّة أم يحمل على قصد مغاير أو قصد ينضاف إلى القصد المحدّد 
الغويًا ؟ وصور استعمال الأقوال واستراتيجيّات التّخاطب كثيرة 
في الرّبط بين العمل الغونيَ في ترشّحه للاستعمال والعمل القوليّ المتحقّق فعلاً 


ب منّا مرونة 


5 نتائج وإجابات 

إن ّنا بهذا التصوّر الذي قتمناه مختزلاً كفيل في ظدّنا بعرض الحاصل من 
تحاليل نظريّة الأعمال اللَغويّة حول العمل القولي بطريقة أخرى وكفيل بالخصوص 
بتقديم إجابات نعتبرها أنسب نجملة من القضايا التي طرحها أوستين وسيرل. 
ول ما ينبغي أنْ يُلاحظ هو أن الترابط بين الأعمال الثلاثة المكوّنة للعمل 
القولي (التصويتي والصبغيَ والرْبطيقي) وقيام هذا الترابط على مبدط الإدماج أمرٌ 
مننظر تُعْسّره شدّة التحام القرل بحكم نظمه القائم على عَرَكْتَيْ العمل والتّعيين. 

إِلّا أن هذا الترابط لا يقنصر عندناء واستناداً إلى نظريّة التظمء على 
الأعمال الثلاثة المكوّنة للعمل القوئي بل يشمل كذلك القَرّة الإنشائيّة (راجع 
الفصل 2 المخصّص للعمل في القول). 

وكير زعمنا هذا مشكلتين على الأقلّ نوّد توضيحهما. 

الأولى أنْ أوستين وسيرل اعتبرا إلى حذ كبير أن الدّلالة (معنى وإحالة) نقع 
في مستوى مختلف عن العَوّة الإنشائيّة ذات انظابع التّداوليَ المحض. إلا أن 
تحليلنا تلعمل القوليٌ رم إدراج قوّة القول في بِْيّ العمل القولي لآنّ الجملة 
لا تكون إلا إذا سيّرتها فوّة إنشائيّة. قرغم اعتقاء 


القوني. وإِنْ أخذنا بالفرق الأوستينيَ بين الدّلالة والقوّة» يجعلّه مستوعياً للقؤّة 
الإنشائية وستعود في الفصل الموائي إلى هنه المسألة. 


3 دائرة الأعمال اللفويّة 


أمَا المشكلة 
الرَيطيقيَ على أساس انتماء الأول إلى اللغة وا 
لا نراه صائباً. 

وقد واصل سيرل هذا الرّعم بطريقة أخرى عند تحليله لعملي الإحالة 
والحمل. فعمل الإحالة عنده إذ يتحقّق بتعبير في سياق جملة أوجزء من قول ينجزر 
به عمل في القول (عاتدم5. 1969 ص96)+ وإذ يقصد به المتكلم تعيين شيْء 
أو إبرازه لنسَامع إبرازاً يكون معه موضوع الإحالة ملتبساً حتى يتعرّف عليه 
المخاطب وإِذْ يتطلّب من المتكلّم؛ إذا ما سأله المخاطب أن يكون قادراً على 
توضيحه ورفع ما قد يكون فيه من لبس» هو عمل يُنَصرّر في سياق تخاطب فمليّ 
شأنه شأن العمل الرَبطيقيَ الذي رآه أوستين تداوليًا تخاطيًا. 

أمَا أمر عمل الحمل؛ عند سيرل: فأخطر إذ هر وثيق الصّلة عنده بالعمل 
في القول بل هو كما ذكرنا جزء منه (مثلما كان مؤشر قزة القول مكوّناً من 
مكوّناته) يحدّد معناه وصيغة دلالته. 

وجوابنا على هذا باختصار أنه ليس بشييْء. ولا يعود موقفنا إلى أن الإحالة 
لا ينبغي أن تكون ناجحة موافقة لموضوعها ولا إلى أن قوْة القول لا تكيّف 
الحمل ولا إلى أن تحديد مضمون العمل الرّيطيقيَ» أي المعنى والإحالة عند 
أوستين أمْرٌ ثانويّ» بل يعود إلى أن القول بمعناه وإحالته قابل للتفاوض تصديقاً 
وتكذيباً ونجاحاً وإخفاقاً ويعتوره ما يعتور الأقوال من لبس وسوء نفاهم 
واحتمالات في التأويل والتّعيين ولكنّ ذنك لا يكون إِلَا في المقام المعيّن 
الْتَاريخيَ وعند الاستعمال الفردي الآنيَ التخاطِي. 

أما في مستوى العمل القوليَء وقد حملناه على ما يُمكن أنْ ينولد بالنظمء 
فلا نحتاج إلا إلى الحدّ الأدنى التخاطبي الذي يُرَجُح فيه الصٌدق معنّى وإحالةٌ 
على الكذب المنطقن الذي يظلّ احتمالاً قد يترججح في المقام. 

فماذا لو استفهم مستفهم عن الأفكار الخضراء التي في غابات القطب 
الشمالي؟ وماذا لو أمر آمر مخاطبه بآنْ يشرب بترول ١‏ 
تمتى متمنّ أن يحمله البراقٌ إلى السّماء العاشرة؟ وماذا لو أثبت مثبت أن رائحة 


بين العمل الضيغيَ والعمل 
اني إلى الخطاب وهذا زعم منه 


العمل القولي و3 


ارقم 3 تزكم الآنوف؟ وماذا نو أكد مؤمن أنه سيشرب من خمرة الجنّة وسيلقم 
الله الكافرين شجر الرّقُوم؟ 

فهذء الإحالات الخاطنة التي تبرز قي مثل هذه الأقوال وهذه المعاني الغريية 
التي تفتّفت بها خيالات الناس تمثل أعمالاً قونية وتحقق أعمال إحالة وحمل ولها 
فوى إنشاتٌ يلكتّنا نصدقها أو تكذبها عند التخاطب الفعلنَ وحسب عوالم 
الخطاب التي ترد فيها وأجناس الأقوال التي نتبادلها لتحملها على محامل حسنة أو 
نردها على قائليها لأنهم لم يستطيعوا أن يوضّحوا ما يقصدون بها (على ما يحلم 
سيرل) أو لأنّ طريقة الرّبط بين الموضوع والمحمول لا تستجيب لمنطق المناطقة 
ونصنيف الكون مقوليًا. ومهما يكن من أمر فهذا شأن المتكلّم والسامع وهما لا 
يحتاجان إلى اللّغويّين أو المناطقة ليتفاهموا ويصدّق بعضهم بعضاً أو ليسيئوا 
الفهم أو القِّْنَ فيكذب أحدهم الآخر أو ليتوهّموا نهم فهموا وتفاهموا ولا أحد 
منهم فهم عن الآخر وغير ذلك من صور التعامل اللّغويّ الاجتماعن. 

ومن هذه التاحية فإنّ المعنى والإحالة يتوقران بمجرّد تكؤن القول بتوحي 
معاني الحو في معاني الكلم ويكفي ما اختزنه المعجم من تصوّراتنا عن الكرن 
ويكفي ما استقرٌ من دلالات بنيويّة في قواعد التّحو لنتعرّفء قائلين ومخاطبين» 
على القول *المستقيم الحسن"؛ بعبارة سيبويه» لفظاً ودلالة. 

ويظل العمل القوليَ بذلك محتملاً لوجوه في تصريفه المقاميّ عند 
الاستعمال حيث تتأكد الدّلالة الوضعيّة التي يُفيدها القول أو يستدلٌ بها 
المخاطبٌ على معنى ثانٍ أو معان أخرى يتوضل إليها بمعرفة القرائن والأحوال 
أوْ يرتها على قائلها مكذّباً أو يتفاوض في شأنها معه شك أو إنكاراً. 


6. الخاتمة 


يكشف مفهوم العمل القولت في التَظطريّة الأصلية للأعمال الْغويّة لدى أوستين 
بالخُصوص عن تفاعل بِنَى صوتيّة وصرفيّة وإعرابيّة ودلاليّة نتكوين القول بأعمال 
فرعيّة ثلاثة هي عمل التّصويت والعمل الصَّيغيَ والعمل الرّيطيقيَ. وأعمّ هذه 
الأعمال العمل الْرَّيطيقيَ الذي به تتحتّد حسب أوستين الذلالة (أي المعنى 
والإحالة). وتختلف الذلائة عنده عن القوّة الإنشائّة التي تبرز في العمل في القول. 


هه دائرة الأعمال الأفوئة 


وقد تفظن سيرل إلى هذا الأمر ففصل بين ما يُمكن أن يجمع بين عمل 
التصويت والعمل الْضَيغيَ في ما أسماء عمل القول (4©ه #ممهم10006) وبين المعنى 
والإحالة اللّذين يميّزان العمل الرّبطيق في ما آسماء العمل القضويّ وهو يتكوّن 
من عمل الإحالة وعمل الحمل. 

والملاحظ أنّ بين عمل الحمل وأ ؟نشائيّة باعتبارها مكوناً أساسيًا من 
مكوّنات العمل في القول شذَةً تعلق تجعل القزَة تُكيّفُ الحملّ تكييفاً يحدّد شروط 
صدقه. وهو تعلق يكشف عن التمازج بين إنجاز العمل القوليّ والعملين القضوئين 
والعمل قي القولد 

وتبرز في تحليل أوستين وإضافات سيرل جوانب من اللّبس وجملة من 
الإشكالات التي تتطلب منّا بعض التديّر. 

فللمسألة في اساسها وجهان : وجه يتعلّق يضبط مادة العمل القوليّ ووجه 
يتصل بالمستوى الذي تتنزّل فيه قضايا الإحالة والحمل. 

فلئن أدّت المنطلقات الفلسفيّة الّغويّة وما وراءها من إرث منطقيَ ضاغط 
بأوستين وسيرل إلى التركيز على قضيّتي المعنى والإحالة فَإِن واقع الأمرء إذا 
انظرنا إليه نظرة لغويّة لا يخرج عن مسألة تكوين الأقوال بتوي معاني النحو في 
معاني الكلم ليتحفق البناء العاملي التحويّ للقول وتتكوّن دلالته اللَغويّة الوضعيّة 
في سياق أدنى للتخاطب. 

فائعمل القولئ بذلك هو مجموع ما به يتكوّن القول لفظأً ومعنّى بحسب 
مبادئ نظريّة التظم التي تستوعب الأساسيّ من نظريّة العمل والإعراب. 


وفي هذا الإطار تصبح مسألة الإحالة واتحمل جزءاً من فالقول 
بدلالته اللَغويّة الوضعيّة يجعلهما معروضين على وجه غير محدّد نهائيًا وإن كان 


يرججح فيهما الصّدق مثلما يعرض داخله القوّة الإنشائية على وجه لغوي غير محذد 
نهائيًا. فكلّ من الدلالة والقرّة يوجَدَانٍِء من التكوّن» في مستوى النظم أي 
عند التفاء المكوّن المُعجميَ بالمكوّن الإعرابي. 

ما ما شرح من فضايا تداونيّة تتصل بتحديد الإحالة ومدى نجاحها والحمل 
الإنشائية المسندة إلى القول التامٌ في سياقه التامٌ فمتروك للاستعمال 


الفصل الثاني 


العمل في القول 


1. المقئمة 

ليس من المبالغة في شيء إذا قلنا إِنْ العمل في القول هو أهمّ اكتشاف 
لاوستين وهو قطب الرّحى في نظريّة الأعمال اللّويّة. فبهذا المفهوم ترتبط 
مفاهيم أخرى مهمّة ُصوصاً القوّة والإنشاء والتوفيق والإخفاق وغيرها مما اقتر 
أوستين. أضف إلى ذلك أنْ العملين الآخرين؛ أي العمل القونيّ وعمل التأثير 
بالقول» يتحذدان بمخالفتهما تلممل في القول الذي يغطي وجوده ضمن هذا 
التالوث ما لهما من أهمّيّة. 

ويس أدلْ على ما نزعم من أن أوستين نفسه. ومن بعده سسيرل وكلّ من قال 
قولاً في الأعمال اللَغويّة» قد ركز نظره على العمل في القول سواء لتحديد المقصود 
بالرّبط بين العمل والقول أو لاستخراج القواعد المسيّرة للأعمال اللّغويّة. 

وليس يعسر على متتبع هذه النّظريّة أنْ يراها قائمة على سلسلة من 
الاختزالات. أو قُلْ من الانزلاقات» التي أفضت إلى حصرها في مفهوم العمل 
في الغول. غير أن هذه الخاضيّة المحوريّة لا تعني أنْ هذا الضَّرب من الأعمال 
واضح تماماً ولا أنه لا يُثير جملة من الإشكالات حُخصوصاً إذا أردنا النظر في 
تعريف كل من أوستين وسيرل له وقضاياه وعلاقته بالعملين الآخرين (الفقرتان 2 
و 3). وهو ما يغرض علينا البحث في علاقة مفهوم العمل في القول باستعارة 
القوّة الإنشائيّة (الفقرة الفرعيّة 4. 1) والشّروط الْلَعْويّة للتصريح بها (الفقرة 
الفرعيّة 4. 2) وكيفيّة وسمها نحويًا (الفقرة الفرعيّة 4. 3). 
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2. تحليل اوستين للعمل في القول 

يعرّف أوستين العمل في القول بأنّه عمل يتحقّق *ونحن تقول شيئاً ما" 
لمنتسط. 1962 ص99 1976: ص113) مقابل العمل القوليَ الذي هو 
'عمل قول شيء ما". وقصد أوستين من ذلك واضح فهو يميز بين: 
(1) سيهجم 
(2) إغلق الباب 

باعتبارهما عملين قولييّن وبين ما يُمكن أنْ يسند إلى (1) من وظيفة عند 
الاستعمال تحدّد قّته الإنشائّة أهي إثبات إم تحذير وما يُمكن أن يسند إلى (2) 
أهر أمر على الاستعلاء أم التماس أم نصح؟ 

فانْسَؤال الكامن وراء هذء الملاحظة يتعلّق بكيفيّات العمل القوليّ وما 
نسئدء إليه من معنى عند كل استعمال. 

وستّى أوستين هذه الوظيفة الاستعماليّة للقول وهذا المعنى الذي يسند إليه 
بالرَة (<8) وسئّى النظريّة التي تدرس مختلف الوظائف اللْغويّة بنظريّة 'القوى 
القوليّة' (منسحف 1962. ص99. 1970. ص113). 

وما يلاحظ هنا أنْ العمل في القول وما يتصل به من قُرْة إنشائية أمر مرتيط 
يعمل الخطاب أي باستعمال القول في مقام معيّن عند التخاطب الفعليّ. فقرّة 
الفول عند أوستين تتحدّد مقاميًا. 


ولمًا كان الترابط بين الذلانة 
استعمال الكلام من جهة أخرى 
العمل في القول. 

ومردٌ هذا الاهتمام حسيه (منتيتش 1962؛ ص103» 1970 115) إلى 
أن العمل القوليَ قد يحجب العمل في القول لشدّة التباسه به إضافة إلى أن 
المقاصد التأئيريّة التي تُعلّق بالقول عتد استعماله (وهو ما يجمعه تحت اسم عمل 
التاثير تُلقي على العمل في القول ظلالاً من الخُموض. 

لذلك رأى أوستين أنّ الخاصيّة الأساسيّة نلعمل في القول: مقابل عمل 


اللقول وقزته الإنشائية من جهة وبين 
اهتمام أوستين إنصبٌ أساساً على 


العمل بذ انقول 4 


التأثير بالقول حُصوصاًء هي قيامه على "مواضعة (..) يُمكن التصريح بها 
3 ' (منتعسفء 1962 صص103: 1970. ص115) ويقصد 
بها أساساً الفعل الإنشائيٍ إذ «يبدو أنه عندما يكون لنا إنشاء صريح يكون لنا 
عمل في القول؛ («ناسسف. 1962: ص131 1970 ص 137). 

وتتعلق هذه المواضمات عند أوستين باللروف المخصوصة لإلقاء القول 
وهي ظروف تقوم على جملة من القواعد والشّروط والإجراءات التي ينبغي توفرها 
اليكون العمل ناجحاً 

ويُشير أوستين (دناوستذ: 1962 ص116ء 1970 ص124) إلى أن من 
مقنضيات العمل في القول أنْ يُحدث لدى السّامع أثراً ما (وإن ثم يعتبره تأثيراً 
بالقول بالمعنى الدّقيق) تكون نتيجتُه فهم دلالة القول وقوّته الإنشائيّة. وهو أمرّ 
يتّصل بضرورة وجود ضمانات لفهم بقدّمها العمل في القول. 

وتتضافر خصائص المواضعة وتوفر ظروف النجاح واقتضاء ضمانات الفهم 
مع خاصيّة القصد في العمل في القول. فهو عمل فصديّ يسعى إليه المتكلم 
عكس عمل التأثير بالقول الذي فد يتحقق دون أنْ يقصد إليه صاحب القول أو 
يتحقق نخلاقه. ولنا أن نسترسل في المقارنة بين العمل في القول وعمل التأثير 
بالقول لنجد أن قصد المتكلّم. رغم وجود ضمانات الفهمء قد لا يتحقّق لدى 
الشامع فيدرك من القول قصداً مخالفاً (كأن يفهم من الإثبات التحذير) أو قصداً 
آخر يضاف إليه (كأن يفهم إلى جانب التمئي الالتماس) ..| 

ويُثير تفكير أوستين في خصائص العمل في القول جملةٌ من القضايا التي 

نود التنبيه عليها. فقد ذهب في سياقين مختلفين إلى موقفين يبدوان متضادّين من 
العلاقة بين العمل القوليٍ والعمل في القول. 

إذ قرّر عند تحليله تلعمل في القول باه يُمكننا الذهاب إلى 'أن 
عمل قولي هو عموماً (الإبراز من عندنا) نتاجء قي حدّ ذاته» لعمل في القول 
أيضاً* (#تاسسهء 1962 ص98 19706. ص112) إلا أثْنا نجده في سياق آخر 
(متاسفء 1962 ص 113 1970. ص123) يرفض أن يكون “العمل ني 
القول من نبعات العمل القولي"- 
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ولسنا نهتم هنا برفع هذا اقض الظاهر وإن كان تأويله على نحو يحفظ 
أء فما يعنينا من هذا إِنّما تساؤل أشمل 
يتصل بحقيقة العلاقة بين الأعمال الثّلاثة» حتى وإن اعتيرها أوستين (متادناخ» 
2+؛ ص47!) تجريدات من عمل الخطاب التَامٌ في سياقه الَتَامٌَ ونقصد 
العمل القولي والعمل في القول وعمل التآثير بالقول. 

فوجه الفصل مثلاً بين العمل القوليَ والعمل في القول يُمكن تفهّمه؛ داخل 
نصوّر أوستين» لا على أساس التجريد وضرورة وضع خظ فاصل؛ ولو كان 
اعتباريًا» بينهما بل على أساس أنّ العمل في القول تداوليَ محض تتحدد فيه 
العُوْة الإنشائية في سياق التخاطب. 

ورغم أن العمل الرَيطيقيَ يتحذد بدوره عند أوستين» مقاميًا فإ تركيزه على 
القوّة الإنشائيّة وتميّزها عن الْدّلالة (معنى وإحالة) جعله يوليها أهميّة تفوق أهميّة 
العمل الرٌيطيقيَ. ولكنّ هذا كله لا بمنع من التساؤل عن حقيقة الثرّة 
الإنشائبّة والعمل القونيّ. فلا يُمكن في تقديرنا أنْ تكون هذه ١‏ 
العمل القوليَ كما ذهب إلى ذلك أوستين ولكن لا يُمكنها كذلك أنْ تكون 
مفصولة عن أساسها اغوي الدّلاليَ وهو أساس نحويّ عندنا (راجٍ اجع الفصل 1 
المخصّص للعمل القوني). 

ولا يُمكننا من ناحية أخرى التسليم؛ مع أوستين: بالعلاقة التي رآها بين 
العمل في القول وعمل التّآثير بالقون على أساس أن الأول قائم على مواضعة 
والغَائ لا مواضعة فيه. وإذا حصرنا مسألة المواضعة في وجود فعل إنشائيّ 
العمل في القول مع استحالة وجود أفعال تُستعمل إنشائيًا لتسميئه 
أعمال التأثير بانفول فإِنّ ما يزعمه أوستين يصبح تابلاً للنقاش من أكثر من زاوية. 
فائرَأي عندنا أن لأعمال التأثير بالقول صيغاً فعليّة مرشّحة لتسميتها شأنها شأن 
العمل في القول (راجع الفصل 3 المخصّص لعمل التآثير بالقول». هذا إضافةٌ إلى 
أن عمل 1 بالقول في :تسزذنا فانم كلد على مواضعة واصطلاح وَإِنْ كان 


في القول يُمكن أن يتحقق دون عمل قوئيَ بل دون استعمال الكلام أصلاً. يقول 


العمل ب القول 45 
(متاسفء 1962ء ص1!8. 1970. ص 126): ". .. يُمكن لتاء مثلاً أنْ 
نحذّر أو نوجّجه آو نسمّي أو نهب أو نعتثر دون اللّجوء إلى الكلام وإن هذه 
الأعمال جميعاً هي أعمال في القول* ويضرب على ذلك مثال الاحتجاج على 
خطيب مثلاً برمي الظماطم. 

ويبدو هذا الفهم متناسقاً مع ما ذكرناء أعلاء من أن العمل في القول ليس 
من تبعات العمل القول حسب أوستين إلا اله يُثير مشكلة أخرى تتصل بخاصيّة 
المواضعة التي تميّز العمل في القول عن عمل القول. 

نحتاج هنا إلى التٌذكير بأنّ أوستين مبّزء وإن بصغة ضمنيّة بين أعمال 
نكون بالكلام وأخرى طقوسيّة تمل في بعض المراسم اللازمة لتحقيق بعض 
الأعمال كالرّفاف (تراجع المحاضرة الثانية من كتاب أوسنين). 

ونذكر أيضاً بن بعض الحركات والوسائل غير اللَخويّة قد تحقق أعمالاً 
تكون لها قّة إنشاتيّة كالانحناء لإنجاز عمل التحيّة (راجع المحاضرة السّادسة من 
كتاب أوستين 


فالمسألة إذن ترتبط في تقديرنا بمصدر المواضعة التي اعتبرها أوستين آساساً 
اللعمل في الفول سواء أكان عملاً يتحقّق باللغة أم عملاً يتحقق بغير اللغة. ولكنّ 
أوستين وإن رأى إمكانيّة تحقيق عمل التحذير بالتلويح بالعصا فإنه أكد في الآن 
نفسه أن بعض الأعمال في القول لا تتحقّق إِلَا بقرل شيْء ما وهذا شأن الإثبات 
والاحتجاج للشيء مثلاً لمناسف 1962 ص119ء 1970 ص127-126). 


والذي يبدي من هذا أنّ المواضعة مواضعةٌ اجتماعيّة مؤمسيّة ولا يُمكن 
اعتبارها مواضعة ل+ لعْويّة ما دامت تُوجد أعمال في القول لا : باللغة وما 
دامت اللغة. إذ يتحقق بها عمل في القول: جزءاً من إجراء (راجع: المبخوت» 
8 الفصل الأوّلء الفقرة 4). 

والإشكال كما أشار إليه أوستين نفسه يعود إلى أنه من العسير أنْ تعرف "أين 
تيدأ المراضعات وأين تتهي ' (متاسة: 1962. ص118ء 1970: ص2126. 


ولكن ما لا يخفى في حديث أوستين هو أن هذه المواضعة تتجسّد عند 
تحقق الأعمال في القول باللغةء في الإنشاء اتضريح. والذليل المنصوب على 
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الإنشاء الضريح هوالفعل الإنشائي. وهذا ما سنتاقشه في فقرة لاحقة من هذا 
الفصل. آمَا عن تحقّق الأعمال في القول يغير اللغة فمسألة لا نناقشها لأنّها قد 
تكون مفيدة بالتسبة إلى نظريّة عامّة حول العمل أمَا ونحن تُعنى بالأعمال اللّغويّة 
وأعمال الخطاب التي تتحقّق باللغة فلا نتعرّض إليها. 
والذي نحتفظ به من كلام أوستين أمران: 
(1) أن الأساسي في العمل في القول هو قوّة القول التي تتطلّب نظريّة في 
القوى القوليّة٠‏ 
(ب) أن هذه القرّة الإنشائيّة تقوم على مواضعة. 


2. تحليل سيرل (1969) للعمل قي القول 

ينطلق سيرل من الافتراض القائل بِأنْ دراسة اللسان دراسة مناسبة 
0 خصائصه الشكليّة انطلاقاً من وظائفه في التتخاطب بما كلّ جملة 
يتحمّق بها عمل لغوي عند فولها في مقام تخاطب؛ وكلّ عمل لغويّ يقنضي 
جملة أو أكثر ليتحقق. 

وعلى هذا تكون الاعمال اللّغويّة همي *الوحدات الأساسيّة أو الثنيا 
للتخاطب اللسانيّ * ممق 169 ص16). 


ويُّقيّد سيرل هذه الأعمال بقيديُن هما القصد والقواعد. أمّا القصد فهو 
الذي يجعل إنتاج سلسلة صوتيّة ماء ذات معنى وإحالة معبّراً عن دلالة قصديّة 
ومحمّقاً تعمل لغوي قابل للفهم. وأمًا القواعد فهي التي تسيّر هذه الأعمال 
اللْغويّة وتنشئها باعتبارها شكلاً من أشكال السَلوك. وهي قواعد تكوينيّة لا 
تؤسّس التظام الّغوي فحسب بل تحتد كيفيّة ممارسته كما تنشئ قواعد كرة القدم 
اللعبة نفسها وتحتد كيفيّة ممارستها. لذنك فإنَ العمل اللَخويّ "حدث مؤسّسي" 
عمق 1969 ص 52). 


ومعنى هذا أننا حين تُنجز أعمالاً لغويّة. في أيّ نغة من الآّغات وحسب 
أي اصطلاح من الاصطلاحات» نخضع لقواعد دلاليّة ضمنيّة ذات طابع كلّي في 
ما ييدو. 


تعمل ب تقول 4 
وبذلك يكون العمل اللَغري قصديًا ومؤسّسيًا في آنٍ واحدٍ بما أنه يقتضي 
مؤبسة (هي اللغة) ومتكلّماً يصدر عن نّة وموقف ذهني. 
“ولا كان العمل اللْغْويَ سلوكاً لغويًا قصديًا مؤسّسيًا جرّده سير في 
قُوَة القول ومحنواه القضويّ: قى (ض). ولكلٌ منهما مؤش 
القول يبيّن لنا الوجه الذي يجب أن تحمل عليه و 
التي يجب أن تُنِدَ إلى القول ونوع العمل في القول الذي حقّقه القائل (عاتدمقء 
1969 ص31). والثّابتِ في هذا هو القرّة ١‏ غوليّة بما أنه لا يوجد محتوى 
قضوي دون قرّة قوليّة ولكن قد تُوجد أعمال في القول لا محتوى قضويًا لها مثل 
ما ثراء في أسماء الفعل في العريية وما يضارعها في اللّغات الأخرى. 
ولذلك كانت دراسة مؤشر قوّة القول بمثابة دراسة للعمل في القول كله 
وإن كان العمل يجمع إلى القوَةِ المحتوى القضويٌ» وهو ما يتجلّى في شبكة 
القواعد التي سعى من خلالها إلى تحديد خصائص كل عمل لغوي. 
فهذه القواعد تبرز خصائص الإحالة والحمل في المحتوى القضوي بالنسبة 
إلى كلّ عمل بقدر ما تبرز الأساسي من علاقات انتخاطب (القواعد التمهيديّة» 
والحالة النفسيّة الذهنيّة التي يعبر عنها العمل الْلَغويّ (قاعدة الصَدق) والأساس 
التكوين للعمل اللَعوِي الذي يحدّد بقيّة القواعد ويوجهها (القاعدة الأساسية). 
وائذي يبرز من تحليل سيرل للعمل في القول هو: 
20 تركيزه على الظابع النظامي للعمل في القول انطلاقاً من افتراضه وجوه نوازٍ 
بين الجملة والعمل اللّغويّ» 
(ب) تركيزه على قوّة القول باعتبارها أساس كل عمل لُغوي» 
(ج) كشفه عن وجود قواعد دلاليّة للعمل في القول تسيّرء وتنظمه بقطع النظر 
عن اختلاف الاصطلاحات اللَسائيّة» 


(د) تجريده لبئيّة العمل في القول في الأنموذج ق (ض). 
وعلى أهميّة هذه التتائج الم أدى إليها تحليل سيرل للأعمال الْلّغْويّة 
عموماً وللعمل في القول حُصوصاً فإِنْ بعض الإشكالات تحتاج إلى نظر. 
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فكل ما قاله سيرل سنة 1969 ألحَ فيه على أنه يقتضي استعمال القول في 
دلالتة الحرفيّة م5 1969. ص 49) وهو ما يعني إقصاء الأعمال التي تقال 
ولا تقصد دلانتها الحرفيّة. وهذا الرّهط من الأعمال درسه قي سيرل 
(19821979) وأسماه أعمالاً لغويّة غير مباشرة. 

وتكمن المفارقة في أنّ العملين المباشر وغير المباشر يرتبطان بالإنجاز 
المقاميّ للقول. فهل يعني ذلك أنّ العمل المباشر هو العمل اللّغويّ الذي يستند 
إلى الدّلالة الحرفيّة للقول والعمل غير المباشر هو العمل اللغويّ الذي لا يستند 
إلى الذلالة الحرفيّة للقول؟ (هذا إذا فهمنا “الدلالة الحرفيّة" على أنّها المحتوى 
اللغوي والدلالي للقول) أم أنّ الفرقٌ بينهما لا بكمن في الذلالة الحرفيّة للقول 
بل يكمن في القصد منها؟ 

وليس هدفنا هنا مناقشة القسمة إلى أعمال مباشرة وأخرى غير مباشرة بل 
الهدف إلى أمرين. أوّلهما أنّ القول في تقديرنا يحمل بدلالته الحرفيّة قصدّه 
بالضرورة بما أنه حسب قواعد سيرل الذّلالية يستند إلى حالة نفسيّة للمتكلم يعبر 
عنها (قاعدة الصّدق). ولا يتدخحل المقام: في تحديد هذا القصدء إلا بتخصيصه 
عند الاستعمال الحقيقي أر تخصيص قصدٍ غيره يخالقُه أو يمتله. 

وفي هذه الحالة الثّانية نكون أمام قصدين أحدهما موسوم لغويًا والأآخر 
مستدلٌ عليه مقامبًا وهو شيء قريب مما ذهب إليه سيرل نفسه (ماتصمقء 
79 وراجع المبخوت؛ 2008» الفصل الثالث) حين اعتبر مُجمل 
الاستدلالات التي يقوم بها المخاطب لفهم العمل غير المباشر 
تحديد الغرض من القول (راجع المرحلة العاشرة من الآليّة الاستدلاليّة التي 
وضمها سبرل لتفسير العمل غير المباشر) وإن كان ذلك على وجه الاحتمال. 

ونكن هْبْ أنّ الامع استخلص من القول نقس ما قصده المتكلّم أيْ 
القصدٌ الموسومٌ لغويًا في العمل في القول القصدّ المفهومٌ من استعما 
القول في المقام؟ 

ما يقع في ظناء هو أمرٌ يسيط جدًا: | الاستدلاليّة التي صاغها 
سيرل بمراحلها العشر لا تشتغل لأنّه لا 5ُوجد حاجة إلى تشغيلها بما آنَّ القصد 
الذي قيل هو القصد الذي فهم. 
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وهذا فارق دقيق يبدو أله يحجب عنًا اشتراك العملين المباشر وغير المباشر 
فيهما على العموم وتتخصص مقاميًا فإذا 
تواقق القول المستعمل. وإذا لم توافق القول المستعمل في 
للتعديل بُغية الفهم. ونكن في الحالتين لا يزول القصد 
ة البنّة. 


المقام احتجنا إلى 
الذي تحمله البئيّة 

ويزداد هذا الأمر تأكداً بالملاحظة الثّانية التي نود الإلحاح عليها. فإذا 
درسنا الحالات التي ذكرها سيرل حول العمل غير المباشر وجدنا الدّلالة الحرفيّة 
نفسها هي التي تحذّد العمل غير المباشر. فالعلاقة بين (أيُمكنك أَنْ تمرّر لي 
الملح؟ ن- هات الملح) وبين (يجب أنْ أعدّ امتحاناً + لا أستطيع الذّعاب 
إلى السينما هذا المساء) لا تسمح ننا بن نستخلص من "ايُمكنك أن تمر لي 
الملح؟* أي شيء لا يقصل 'بالملح" المطلوب أو من شخص غير المخاطب 
الذي نطلب منه أو جملة أخرى غير التمرير الذي يُمغّل مرضوع الظلب. أضك 
إلى ذلك أنّ بين الاستفهام والالتماس من العلاقات العميقة مقوليًا وتصنيفيًا ما 
يسمح بالانتقال من أحدهما إلى الآخر. 

وقس على ذلك ما يكون بين إعداد الامتحان والذّهاب إلى السّينما في 
تصوّرنا الُعجميّ للاحداث وكيفيّات الترابط بينهما وفي *عالم الخطاب' الذي 
ورد فيه القولان. 


والذي يعنينا من تحليلنا المقتضب هذا أن 

(1) القصد موجود في بِنيّة العمل في القول سواء أكان العمل مباشراً أم 
غير مباشر» 

(ب) القصد الموسوم لغويًا يتخصّص مقاميًا بأشكال مختلفة منها الموافقة 
(المطابقة) ومنها المخالفة (عدم المطابقة) ومنها التُعديل ومنها ريّما الثراكب (أي 
تعدّد المقاصد) . ..إلخ» 


(ج) لا تقوم حُججة *الدلالة الحرفيّة ". رغم ضعف المفهوم عند سيرل نفسه 
الراجع ماتصةء 1979 1982: الفصل5) إلا إذا ميّزنا بين العمل اللّغويّ 
المتحقق تظاميًا والعمل القوني المتحفق مقاميًا. 
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والمحتوى القضويّ في المنوال 
ق (ض) إشكالاً يحتاج إلى توضيح. فقد ذهب سيرل إلى التعبير عن العلاقة 
بينهما على التحو التالي #اتصة؛ 1969 ص122): 


(8) ق 0 5 
م 


(لحيث ‏ رمز للإحالة و م رمز للمحمول وكلاهما في موضع "ص" من 
البثيّة [ف (ض)]). 


وقد أشار سيرل إلى أن "ق* محايدة في علاقتها ب'!' في حين أن الفؤة 
الإنشائيّة تحدد الوجه الذي ينبغي أن يُسند به الغعل (المحمول) *خرج' إلى 
الموضوع "أنت* أهو على الأمر (كما هو الحال في المثال أعلاه) أم الاستفهام 
آم التمثي . . . إلخ. 

ويستخلص من ذلك أنَّ عمل الحملء وهو جزء من العمل القضوي» مكوّن 
من مكوّنات العمل في القول التَامَ شأنه شأن قرّة القول. 

ويكشف هذا التحليل؛ في ما يبدو لناء عن أنْ العلاقة بين *ق' و'ضص" 
أقوى ممًا تبرزه الْصّياغة الرّمزيّة المجرّدة. وهو أمرّ ملحوظ لا في الوجه المبدئيَ 
الذي ذكره سيرل فحسب بل في أمور أخرى أخفى مثل التّمييز بين الإثبات 
والتوقع أو التمئي مثلاً أو بين العرض والالتماس والّصح. .. إلخ. 

وهذه فروق لا القول إلا إذا كان موسوماًء حسب منطق 
تحليل سيرل» بفعل إذا غاب هذا المؤشّر فإننا نلتمس الدّلالة ني 
المستوى القضوي نفسه. هذا إذا غضضنا الظرف عن حالات يبدو أنَّ المحمول 
أو المؤشّر على قوّة القول فيها واحد مثلما هو الحال في أعمال المدح (نعم1 
وائذمّ (بتس). 

ولكن لا يُمكننا غضٌ القلرف عن حالات مهمّة من قبيل تقديم الفاعل 
المعنوي ودوره في تغيير قوّة القول من الإثبات إلى توكيده أو من النفي إلى 
توكيده أو من الاستفهام إلى توكيد الاستفهام: 
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(4) 1. ضرب زيدٌ عمراً؟ 
ب. زيدٌ ضرب عمراً 
( 1 لم يضربٍ زيدٌ عمراً 
ب. زيدٌ ل يضربُ عمراً 
©) أ. أضرب زيدٌ عمراً؟ 
ب. أزيدٌ ضرب عمراً؟ 
فالترتيب هتا لم يمس " المحتوى ١‏ ' إحالة وحملاً ولكنّه غيّر قوّة القول 
فيير مواضع العناصر الإحالية في التركيب (الموضوعات) والمحمولات إن 
صح التعبير. وهو ما يعني أن العلاقة بين القوّة والمحتوى القضوي أقرى من العلاقة 
التي الحظها سيرل بين القرّة ('ق') والحمل (*م') في (3) أعلاء 
وائذي نحتفظ به من تحليل سيرل للعمل في القول: 
(1) أن نظريّة القوى القوليّة التي طمح إليها أوستين يُمكن تصوّرها على نحو 
نظام بحكم الترابط التظامي بين تكوين الججملة وإنشاء القرّة» 
(ب) نقبل على وجه عام اليئيّة [ق (ضص»)] باعتبارها معبّرة عن المكوّنين الإئشائي 
والإحالي للعمل في القول- 


4. مراجعة العمل في القول 

احتفظنا من تحائيل أوستين وسيرل للعمل في القول بمفهوم مهم هو م 
(وهي اختصار للقوّة في القرل :ذه:دعملاذ ©:0) ويافتراض أمّ هو قيام هذه القوّة 
على مواضعة ووجود فواعد ممكتة لتنظيمها. وستعمل على توضيح تصوّرنا 
للمسآلتين. وهو تصوّر نبنيه على مناقشتنا لنظرية الأعمال اللَغويّة في صبغتها الأصلية. 


نذكر بدعاً بِآن يه الأعمال اللّغويّة اعتتت عنايةٌ أساسيّة بالعمل في القول 
إلى حدّ لا نُجافي فيه الحقيقة إذا قلنا إِنّ هذه التَظريّة يُمكن اختزالها في مفهوم 
العمل في القول وهذا ما يبرز مع أوستين بالخُصوص. 
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ولكنّ مفغهوم العمل في القول نفسه يُمكن اختزاله في مفهوم قوّة القول. 
وهذا ما يكشف عته بالخخصوص تحليل سيرل لبنْيّة العمل في القول حيث أنه 
استخرج قواعدها من واسم قوّة القول. 

وليس يَعسرء إذا سلَمْنا يهذاء أنْ انرى قي قُوة قُرّة القول التّواة الضلبة والأساسية 
النظريّة الأعمال اللَغويّة. ولكن ما الْقُرّة؟ ما المقصود بها؟ ما صلتها بالقول؟ 

إن هذه الأسئلة على بساطتها الظاهرة أساسيّة عندنا لأنّ الوه مصطلح بُني 
استعاريًا ولا بد من تحقيق الاستعا ُخصوصاً أنّها تكون مع القول في علاقة 


لنا أن نحلل الفروق التّعبيريّة كما نشاء. فَقّرَة 
أنّه لاشيء يمنعنا من أنْ يكون قصدنا الالتماس وا 
الاستفهام دون أنْ يعني ذلك وجود تقابل بين القصد والقُرّه. 

ولنا أنْ نرى “معنى المتكلّم' أشمل من 'قُوّة القول' أو *معنى القول* 
على أساس أن القُوّة جزء منه والمعنى شامل لمكونات أخرى كالدّلالات 
الاشتفاقّة والإعرابتة والمقاميّة والتأثيريّة القولية إلخ. 

غير أن هذا كله غير مفيد عتدنا لأنّ مصطلح القُرَة أصبح مكرّساً داخل نظريّة 
الأعمال اللَغويّة ويُمكن حمله على محامل مهمّة في توضيح هذه النظريّة وبناتها. 

ومن البيّن أنّ المقصود بالقُوَة ندى أوستين وسيرل هو الوظيفة التي يحقّقها 
القول عند استعماله. فهو قيمة تسند إليه في المقام. وبهذا المعنى فإِن العو ضرب 
من الصّفة أو الخاصيّة التي تكون للقول» لذلك لم يتركد مترجم أوستين إلى 
الفرنسيّة في ترجمة *056' في النص الإتكليزي ب *تتعلد»*. 

وعلى هذا المعنى فإ قولنا قْوَة القول هي كذا" بمثابة قولنا “قُوَة الشيّارة 
هي كنا" أو *قُوَة العدد هي كذا" .. إلا أنّ مترجم أوستين نفسه أشار (الترجمة 
الفرتسيّة: «ناصدهء 1970 ص175. هامش 32) إلى بعض الدّقائق المهمّة في 


القول شيء غير القصد بدليل 
سْل إلبه بقول له قُرَة 
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ار العُرّة إنى التفاعل التخاطبِيَ بما أنّها شيء 
0 لقوق 


القول. من ذلك 2 


والمُلاحظ أن الحقل التعجمت لكلمة *عمهة" في الإنكليزيّة والغرنسية 
يتضمّن هذه المعاني جميعاً ُصوصاً معنى الطاقة والتآئير وبذل الجهد والقدرة 
على الفعل والديناميكيّة. 


عند تحقيقها. فقد فهم الشّريف منها (القريف» لع المؤثرةء 
ومعنى القدرة على القيا. بشيء مادي أو ذعني. وفهم أيضاً معنى خفيًا مستعمّلاً 
في البيولوجيا هو أن القرّة أصل للظواهر (القرَة الحيويّة» والقُرَة العضوئية) ومعن 
التلافة الموجودة في شيء ما. لذلك اعتبر القُرَة سبب وجود الكلام وتكؤن ٠‏ 
اللّخوّة بواسطة 4 معنوية. 


خا طييا ا ا 
الإعراب ولا نصل بتحليلنا إلى مستوى التّداول والاستعمال المقاميّ. نحتاج إلى 
مفهوم ثالث للقْرَة يربط بين الإعراب والتداول ويقصل بمستوى التظم الذي نعتبره 
ا(راجع الفصل 1 المخصّص للعمل القولي) واقعاً بين النظام المجرّد والتعامل 
التخاطيي مع الكون أي أنّنا أمام أ؛ بة إعرابيّة مصرّفة معيّنة صوتميًا ومُعجميًا 
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تُفيده من تقوية للقول بمعنى توكيده. فالرّيادة في اللفظ عندهم ليست إلا زيا 
عن دقائق معنويّة. أمَا مأتى 'الزيادة* في القاقة فهو حادث عن التقاء الدّلالات 
البنيويّة الإعرابيّة بالدلالات المُعجميّة عند النّظم. فتكون قُرْة القول عتدنا هي 
المعنى الدّال على موقف المتكلّم من محتوى كلامه ومن مخاطبه مثلما كانت قُؤْة 
المعنى دالّة عند التّحاة على توكيد المتكلّم لكلامه والردٌ على اعتقادات مخاطبه. 


ولا غرابة حينتذٍ من أنْ نستعمل القُّوّة الإنشائيّة (بلاغيًا) |: 
عن توخي معاني النحو في معاني الكلام على سبيل الترادف مع 
ائدة* لا تقع إلا في المحل الإنشائي من ! 


أن "المعنى الزّاند أو "الطاقة 
اللغوّة كما وصفها الشّريف (الشريف؛: 2002): وبما أنّ 
شيء مختلف عن الدّلالة (أي المعني والإحالة). وهي وظيفة تحذد المستوى 
القضوئ عند سيرل في أنموذج قى (ض). فهي المعنى الإنشائي الذي يجب أنْ 
يحمل عليه القول لذلك لا تحتاج إلى تخصيص مثلما يحتاج إلى ذلك الحمل 
والإحالة بل تحتاج فعلاً كما ذكر أوستين إلى تصريح. فالذي يُخَصّصُ هو المكوّن 
الإحانيٍ أمَا الذي يطلب التَصريحَ فهو المكوّن الإنشائي. 
وعلى هذا فالقُوَة وجوه ثلاثة: 


08. الفصل الثاني من الباب 
الجا وتنضاف إليها قو ديناميكية رهينة استرانيجيّات القخاطب (أوستين» 01962 
وهو ما يوافق المستويات القّلاثة من اللغة: () المستوى الإعرابي الدلاليَ 
و(ب) المستوى التَظمي البلاغي و(ج) المستوى التخاطييٍ المقاميّ. 
القول في المستوى اللّغويّ الذي ندرسه؟ 


فكيف تتجسّد كُوّة 
4.. كيف نصرّح بالقُوّة الإنشائية؟ 


يقتضي استفهامنا عن التصريح بالقُرَ: أنها ضمنيّة أو يُمكن أن 
نيه فتحتاج منّا إلى توضيحها وجعلها قابلةً تلإدراك والفهم. 
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وهذا أمرّ بين في تحائيل أوستين بالخُصوص الذي ميّز بين الإنشاء الأوْليَ 
(انضَمني) والإنشاء الضريح وحلل العلاقات بينهما مغترضاً أن الإنشاء الأوّليَ 
أصل تاريخيًا في تكوّن الإنشاء عامّة (راجع المحاضرتين السّادسة والشابعة من 
محاضرات أوستين في: سناسهف 1962: 1970). 


ولكن قبل تقديم تصوّرنا للمسألة تودٌ التذكير بيبعض المعطبات التي تتصل 
بالمواضعة وبالفعل الإنشائي. 

يُبرز تحليل أوستين أنّ الفعل الإنشائي يمتاز بوضوحه في الكشف عن ثلاثة 
أشياء: 
(1) التصريح با ات التي تحدّد العمل اللَغوي» 
(ب) الطابع الإنشاني للقول (مقابل الطابع الوصغي)» 
(ج) نوع العمل المتحقق. 


لذلك ذهب إلى أن "كل قول إنشائ حمًا يجب أنْ يؤول إلى الصّورة الثّالية 
أو يكون على قذرها أو يُحَلّل إليها: فعل مسند إلى المتكلّم المفرد في المضارع 
المرفوع الذال على الحال المينى للمعلوم (تحويًا)* (مناعسهء 1962 ص61- 
2 1970 ص85). 


ورغم ما نقد به أوستين نفسه الفعل الإنشائي (راجع: المبخوت» ١2008‏ 
الفصل الأوّل من الباب الأوّل؛ الفقرة 3). وما نقده به غيره (الشُريف. 2002: 
اص 180-173: وميلادء 2001؛ ص524-516 والمبخوت. 2006؛ ص107- 
7 فإنّ قيمته تبرز بالخُصوص في وظيفة الشّرح التي يؤئيها (مناسدء 1962 
ص 74-73: 1970: ص95-94). فهو ينص على ما في الضيغ الإنشائيّة 

ضَمنيّة) من احتمالات عند الإنجاز المقاميّ ويبرز اندّلالات المتولّدة 
إنخ) ويعوّض ما يصاحب القول من 
إلخ) ويكشف بعفى ضمنيّات المقام 


عن تنغيم الججملة (تعبّباً أو استفهاماً 
حركات (حركة اتحاجبين والغمز 
ا(صدور القول عن ذي سلطةء ... إلخ). 

والواقع أنَنا لا نجد دليلاً واحداً ندى صيرل يناقفضى تصوّر أوستين هذا أو 
يعدل منه يل العكس فَجَعْلُهُ الأفعال الإنشائيّة مؤشَراتٍ على قُرَة القرل وأخدَّه 
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بالتمييز بين الإنشاء الصريح والإنشاء الضمنيَ يدتٌمان مركزيّة الفعل الإنشانيَ في 
يلإ مسق بي الال في اقول ال سل ولام 
الدّلاليّة المتحكّمة فيها اعتمدت أساساً على دلالات الأفعال التي تسمّي هده 
الأعمال (راجع: المبخوتء 2008: الباب الأرّل؛ الفصل الثّاني». 

وهنا تبرز العلاقة بين الفعل الإنشائيٍ والقواعد والمواضمات. فلْنتذكٌز أن 
الخاضيّة الاساسيّة للعمل في القرل عند أوستين هي قيامه على "مواضعة (.. 
يُمكن التصريح بها بواسطة صيغة كاطينها كه اننا إنماء 
صريح يكون لنا عمل في القول* (الشاهدان مذكوران في الفقرة ١‏ أعلام). 

وإذا صحّ فهمنا فَإنَ الفعل الإنشائيّ يقوم دليلاً على قُوَة إدليلاً على 
مواضعة يكون بمقتضاها القول *ل”: محققاً للعمل 'ع“. فالرّابط الموضح 
للعلاقة في "ل" و"'ع* هو الفعل الإنشائي الذي يختزن مُعجميًا أمرين أساسئين 
بتدشتّملان في تكوّن العمل اللّغويّ هما (1) الشرط اللّغويّ الذلاليَ لكل عمل 
الونحديداً ما أسماء سيرل بالفاعدة الأساسيّة) و(ب) الشروط الاجتماعيّة 
المؤسْسيّة اللازمة لتحقّق العمل (وتحديدا الإجراءات التي سمّاها أوستين ب 
'الظروف المناسبة *). 

ولهذا يُمكن للغة أوْلاً أن ترضح أي فعل للدّلالة على أعمال لغويّة محدّدة 
إضافة إلى الأفعال التي ترسّخت في الإنشاء. (لذلنك فقولك "بعت" في العربيّة 
يحقق البيع وقد لا يحقّقه في غيرها من اللّغات.) 

ويُمكنها ثانياً أن تجعل أي فعل إنشائئ؛ مترسّخ في الإنشاءء غير إنشائي 
قابلاً للقراءة الوصفيّة فحسب لأنه لم يجمع إلى الشرط اللخوي- اللاي اشرما 
الاجتماعيّ المؤْسَسيّ (لذلك ليس كل من قال بعت قد باع ومن قال 'أقبل*؛ في 
غير مراسم الزفاف. قد تزوّج). 


ولهذا ثالعاً كان التلقّظ ببعض العبارات جزماً من إجراء اجتماعيّ مؤْسّسي 
لا يحقّق وحده للقول إنشائيته. 

ولا شك في أن مثل هذا التّصوّر حطلنا القول النَامَ في المقام التَامَ 
أيْ حذدنا جميع ما تقتضيه المواضعات اللَغويّة والاجتماعيّة المؤمّسيّة بالنّسبة إلى 
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كل عمل من أعمال الخطاب. ضمن الاستراتيجيًا 
المواضعات نفسها على قئر من الاتساع وعلى قدر من 
أوستين نفسه بحيث لا يُمكن أن نبتي استناداً إليها تصوّراً عن نظام قوى القول. 

الذلك نفترضء بالنّسية إلى المستوى الذي نترّل فيه الأعمال اللّغويّة. أن 
مجموع المواضعات اللّغْويّة المكوّنة للسان بالمعنى الْسَوسيرِي للكلمة كاقية 
لتكوين قوى الفول والتعبير عن المقاصد الأساسيّة للمتكلّمين بل عي على قدر من 
القراء يجعل حصرهاء ولو أرَليّاءِ مهمّة وفي جميع الحالات لا يُمكن 
للمواضعات الاجتماعيّة غير اللّغويّة أن تشتغل وأنْ توضّح مقاميًا المقصودٌ بكل 
عمل عند إنجازه تخاطييًا. 

وبسبب من هذا يتبغي أن يكون التصريح بهذ المواضعات من المادّة نفسها 
التي يوقرها اللسان على نحو منظم للتعبير عن القوى الإنشائية. 

الذلك نستعيد السّؤال الذي عنونًا به هذه الغفرة على النحو التّالي: «كيف 
نصرّح بِقُوَة القول تصريحاً نظاميًا؟» 

لما كان الفعل الإنشائي قاصراً عن التعبير نظاميًا عن قوى القول ولمًا كان 
لقا اللسان عيهه على ما افتوضناء قد خصص للعَُة مؤشرات عليها ٠‏ فَإنّنا نعتم 
الفعل الإنشائيَ في أحسن الأحوال؛ ضرياً خاصضًا جنا من ضُروب وسم قُوة 
القول وعليناء لهذه الأسباب» أنْ تُميد طرح مسألة وسم قُرَة القول من زاوية 
أخرى لأنّ هذا الوسم هو الذي يصرّح بها ويبرز المظهر الوضعيّ الاصطلاحي 
متها 


4. وسم أوَة القول 


نقصد بوسم قُوّة القول التعجيم التّحويّ نيّة مقوليّة دلاليّة. ومعنى ذلك أن 
الدّلالة الحاصلة منه هي دلالة وضعيّة نحويًا تبرز أساساً في بِنْيّة القول 
(العمل القولي) وليست دلالة مُْتدَلُا عليها إلا انطلاقاً من المعطيات ١‏ 

ولئن كنا سنترك تحليل البنى المقولية الذلانيّة الممكّلة للأعمال اللّغويّة إلى 
فصل لاحق (راجع الفصل 6 المخصّص لدائرة الأعمال اللّغويّة) فإثنا ستركز في 
هذه الفقرة الفرعيّة على شروط الوسم. 
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ومُجمل هذء القّروط شرطان: 
(1) أن يكون الوسم في صدر الكلام» 
(ب) أن يكون الوسم بالحرف. 

ويعوه شرط تصدّر واسم قُوَة القول للكلام إلى أسباب عديئة يلتقي فيها 
أصحاب نظريّة الأعمال اللغويّة بما نجده في النظريّة التّحويّة والبلاغيّة العربيّة, 
ونقدّم هنا الأساسيّ منها (راجع: المبخوت: 2006.ب. ص 107-100 ومنه 
انستمدٌ مادّة هذه الفقرة). 

فقد اختار أوستين وسيرل وسم الشّرَةَ بالفعل الإنشائي أساساً. ولكن ما 
يهمنا أن موضع هذا الفعل هو صدر الكلام. أمَا التحاة العرب فقد أبرزوا أنّْ 
موضع الصّدر يمتاز بأله موضع لتجلية قصد المتكلّم من كلامه لذلك فما يوجد 
في الْصّدر يغيّر معنى الكلام ويؤثّر في مضموته. 

وما يهمّنا أكثر أن هذا الموضع لا يكاد يعسّجم إلا بالحرف. ف" كل ما يمير معني 
الكلام ويؤثر في مضمونه وكان حرفاً قمرتبته الضدر" على حدّ تعبير الاستراباذي 
(شرح الكاقية. ج4: من 336). وقد استندوا إلى معطيات بي أساسها ضمان 
الإبانة عن المقاصد. فتصدّر ما يغيّر معنى الكلام يمكن المخاطب من التعرّف على 
قصد المتكلّم فإذا لم يتصدّر الجملة حمل المخاطبٌ الكلامَ على الخلرٌ من 
المغيّرات. وإذا تآخر عن موضع الصّدر تردّد المخاء إرجاع المغيّر إلى أوّل 
الكلام وبين ترب كلام آخر يلط عليه ذلك المغيّر فيؤثّر في مضمونه. 

والمفيد أن موضع الصدر هو موضع الحدث الإنشائي الذني يسيطر على 
العناصر الإحانيّة في المجملة كلها (الشّريف: 2002» ص 22؟) ذلك فهو موضع 
يُعيجُمُ بالحرف أن "الإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف" (الاستراباذي: 
شرح الكافية» ج4؛ ص214). 

ويقتضي هذا الفهم ريطا بين المعنى الإنشائيّ واللفظ الذي يحدثه ويوجده 
وهو ما يستلزم أن القولَ يحمل في ذاتهء عند تكوّنه» معناه الإنشائيَ ويحمل 
الأمارة الدالة على ذلك المعنى. 

ونمًا كان المعنى الإنشائي يتجسّد باللفظ وكان اللفظ المرشّح 'للدلالة على 
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الإنشاء هو الحرق وكان الإنشاء مسيطراً على الجُملة كلّها وكان موضع تجلية 
القصد وتغيير المعنى هو صنر الكلام اختارٌ الحرفٌ الْضدرٌ ليسم ما فيه من شحنة 
إنشايم 

إلا آنا نلاحظ في الرّبط الذي أقامه الأستراباذي بين انحرف والذلالة 
الإنشائتة عند الوسم تقييداً لهذا الوسم ب *في الأغلب'. وسيب هذا التق 
بعض المعاتي الإنشائيّة عند التّحاة لا توسم بالحرف بل بضرب محتّد من 
الأقعال والتراكيب الجامنة [نعم» بئسء عسىء ما أفمَلّهء أفعلٌ بهء كم). تقع 
في الموضع المخصّص للحرف لتدل على معان إنشاتيّة (المدح. اللّم؛ الرجا» 
التعسججب. التكثير) . 

وتفسير ذلك. كما هو مبذول في كتب التحوء يُرْجع الأمر إلى مشابهة هذه 
الأفعال غير المتصرّفة للحرف. وهي مشابهة مأتاها اكتسابها لمعنى الإنشاء الذي 
خصّص له الواضع الحرف. فهي أفعال حرفية مثلما كانت *كم" مثلاً اسماً حرفيًا. 

وحب هذا المنطق نفسه أقام التحاة بين الحرف والفمل صلة نظاميّة يكون 
بمفتضاها كلّ حرف دالا على معنى فعليَ دلالة مختصرة عبر عنها ابن يعيش 
بصيغة "أفعل" (ابن يعيش+ شرح المفصّل» ج8 ص 7-6) وهي نفس صيغة 
الفعل الإنشائي الدى أوست ث نكون همزة الاستفهام معي 
و'ليت" عن "أتمنى* و*ما* عن "أنقي' ولام الأمر عن "آمر 

وعلى هذا فإنّ ما تحقّ له صدارة الكلام ينيغي أنْ يكون متضمُّناً تمعنى 
إنشائيَ حرفي لأنّ “كل معنى يدخل الكلام أو الكلمة ] أنْ يوضع له حرف 
يدل عليه (. ..) أو يوضع ل41] ما يجري مجرى الحرف في عدم الاستقلال* 
(الأستراباذي. شرح الكاقية. ج2» ص 471). لهذا فإنّ الحرف مهما كان 
(حروف الجرّ وحروف العطف وحروف الشّرط والحروق المشبّهة بالفعل. .. 
إلخ) يدل على معنى الفعل. 

وقد يبدو في هذا ما يضعف ترشّح الحرف للذّلائة على القُوّة الإنشائيّة. 
فليست جميع الحروف تدخل على الججمل نتغيّر معناها المسيّر لها بما أن بعض 
الحروف مما يتصل “بالكلمة* فحسب كحروف الجر فهل يعني ذلك أن الجرّ أو 
العطف يمثّلان وَة إتشائيّة بدلالة الحرف عليها؟ ١‏ 
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نترك الإجابة عن هذا السَؤال إلى فقرة أخرى لتركّز في هذه الفقرة على 
مسألة اتحرف وما إليه. فرغم أن الحرف عامّة إلى التركب إلى غيره 
وغيرٌه قد يكون مفرداً وقد يكون جملة فإِن ما يعنيناء ونحن نتحذذث عن وسم قر 
القولء إِنْما هو مجموعة من الحروف التي تقع في صدر الكلام ل(ماء ليتء. 
همزة الاستفهامء لام الأمر .ء إلخ] وليس الحروف التي تقع في الحشو لتبني 
بها تراكيب جزليّة غير مستقاه 

فلهذه الحروف قبل تركبها إلى الججمل (أي الثراكيب الثَامّة المستقلة) معنى 
فإذا تركبت إليها أحدثت فيها معنى ينضاف إلى معناء الأصليٍ (الأستراباذي» 
شرح الكافية» ج1. ص36) رغم أن الأستراباذي نفسه يلاحظ أنْ الحرف المنفره 
دلا معنى له أصلاً إذ هو كالعلم المنصوب يجتب شيء ليدل على أن في ذلك 
الشّيء فائدة فإذا انغرد عن ذلك الشّيء بقي غير دال على معنى أصلا». 
(الاسترابائي. ج(ء ص 37). 

والجمع بين ما يبدو من تناقض في هذين الرأيين هيّن. فما دام للحرف 
معنى فعليَ منفرداً فهو لا يُمكن تأويل عدم دلالته التي لاحظها الاستراباذي ونفيه 
وجود معنى فيه "أصلاً' على حدّ تعبيره إلا على أله يفتقر لتمام معناه إلى 
القركيب إلى غيره بسبب انعدام دلالته الإحاليّة واكتفائه بدلالته الإنشائيّة التي 
تتطلّب مضموناً (محترى قضويًا بعبارة سيرل) تتسلط عليه ليكون مننيًا في الثني 
ومستفهماً عنه في الاستفهام ومطلوباً غير ممكن في التمي إلخ. وهذا وجه من 
وجوه تغبير معنى الكلام الذي يؤذيه الحرف. 

وعلى هذا فإنَ القاعدة التي تغترض وسماً لصدر الكلام وما فيه من قُرْة 
إنشائيّة تسيّر الججملة بالحرف تبرز ثنا أنْ قُرَ القول لا نحتاج إلى تخمين أو 
حدس لتحديدها وإنّما هي أمرٌ نظاميَّء في مستوى التّظم الذي نعالج داخله 
المسألة قابل للنظر المنظم- 

وإذا صحّ هذا احتجنا إنى توضيح مسألتين 

أمَا المسألة الأولى فتتّصل بالعلاقة بين قُرّة القول الموسومة بالحرف 
ومضمون الكلام. فالحرف كما ذكرنا يُمْيّر معنى الكلام ويؤثّر في مضمونه. فقد 
يُنَوهُم أن تغيير معنى الكلام يقتضي بناء التُصوّر العام على اعتبار الإثبات أصلاً 
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انقرى الإنشانيّة فرعاً. واندّاعي إلى مثل هذا الوهم أن موضع القُرّة في 
الإثبات: في العربية خُُصوصاً وفي الفرنسيّة والإتكليزية أء ف 
فخلوٌ الصَدر من حرف مغيّر للكلام قد يوحي بأنّه موضع نكن أن تعائر 
عليه الحروف المغيّرة لمعنى الكلام اإماء (أء هل)؛ ليتء لام الأمرء لا 
الناهية) . فيكون التغيير المقصود هو الانتقال من الإثئيات إلى المعاني الآخرى 
التي اتدل عليها الحروف. 

وهذا تصوّر ممكن إِلَا أنه ضعيق عندئا (تخالف في هذا المبخوت» 
6,.بء ص 101) نسيبين على الأقلّ. أحدهما أن خلوٌ الصّدر في الإثبات من 
الحروف لا يقوم دليلاً على أنّ نظريّة عامّة في وسم انصّدر مجيرة على أن تعتبر 
ذلك أمراً موجوداً في جميع اللّغات بل أنّ بعض التراسات تؤكّد العكس 
(عضمى؛ 1994» ص2770). والسَبب الآخر أن تسليمنا يتمثيل نسبة الكلام 
ب [ق (ض)] يقتضي منّا النظر إلى نظم الكلام على طريقة واحدة لا تُشْتق فيها 
القرَة من فُوْة أخرى بالتسبة إلى الأعمال اللَخويّة الأساسية وهي تحديداً هذه 
الأعمال الموسوم صدرها بالحرف. فعلينا أنْ نفترض أن الإثبات يستلزم في أصله 
حرفاً ولكنّ اللّة نم تر موجباً لذلك. فجميع القُوى الإنشائيّة: إثبائيّة أر غير 
إثبانيّة» متساوية في أصل نكزنها وفي تعجيمها بالحرف. 

وإضافةً إلى هذاء تبرز شدّة العلا: القول والمحتوى في مفهوم التاثير. 
فوجود الحروف في صدر الكلام يؤثّر في 1 الإعرابيّة الدلاليّة. وهو تأثير متعدّد 
الجوانب أبرزه الأثر الإعراب الذي يكون لمغيّرات الكلام كالتصب والرّفع الذي 
للحروف المشبّهة بالفعل. وهذا عندنا دليل على وحدة البنيّة العامليّة والنظمِيّة عند 
تكوّن القول لأنْنا نعتبر اة عن دخول الحرف أو أفعال الاعتقاد مثلاً 
على المبتدل[ والخبر مجرّد تمثيا حالات عديدة خصوصاً في الأفعال غير 
لتحقيقيّة التي تقتضي كذب ما تتسلّط عليه وفي ما يوافقها من حروف كحروف 
35 حماراً وحشيًا' التي لا تقتضي 
**رأس الدّيك حمار وحشيّ* او"كأنّ رأسه قنبلة' التي لا تقتضي **رأسه قنبلة '0. 
هذا إلى أن الآثر الإعرابي وإن كان أوضح بحكم وجود الأدلة 
بحكم أنْ العلاقة التحويّة نفسها بين 


ت "رأيت رأس ١‏ 


2« دائرة الأعمال الأفوقة 


واسم القّوَة ومضمون الكلام تفرض تكييف المضمون (وهو انجانب الإحاني من 
وّة الإنشائيّة التي تتسلّط عليه. لذلك فَإِنْ ما لاحظه سيرل من 
تداخل ألقول والمحمول من المحتوى القضوي أمرٌ بديهيَ لا يدعو إلى 
الحيرة والتساؤل بقدر ما يؤكّد أن فصلنا بين *ق و "ض" إنّما هو فصل للتمثيل 
والتوضيح يعبّر أساساً عن تحكم "ق* في "ص" مع وحدة تكوّتهما نظييًا. 

أنا المسألة الثاني التي نود توضيحها فتعلّق بحالات يبدو فيها وَاسِم القُوّة 
في غير موضع الضنر كما هو الحال في هذه الأمثلة (راجع: المبخوت»: 
6.بء ص 107-106 وص 142-134). 


© زيد (لء لنء لا) أضربه 
(8) أمَا زيد فاضربه (عن القّاوشء 2001: قسم3ء باب6) 


(9) زيد كم مرّة رأيته (عن الشّاوش؛: 2001: قسم3ء باب6») 

فما تشترك فيه الجُمل الثلاث السابقة هو وجود اسم في الضدر روجود 
الواسمات الدالّة على التّفي (7) والأمر (8) والاستفهام (9) في حشو الجملة. 
فنحن أمام حالات تحلل نحويًا ومدرسيًا على أنّها مل اسميّة لبداي؟ ياسم وما 
بعدها أخبار عنها وإِنّ وجب تأويل الطلبتٍ منها (في (8) و(9)) ضرباً من الثاويل. 
إلى قدر كبير من رحابة الصّدر ننتخلّى عن حدسنا الذي يحملنا على 
الكلام في (7) هي التفي وفي (8) هي الأمر وفي (9) هي الاستفهام. 

إلا آنَ هذه انحالات عندنا تقوم على تقديم الاسم لتبثيره دلاليًا قصد تخصيصه 
أو توكيده نحويًا دون أن يعني ذلك بناء الكلام من أُوَّله على الإثبات. فالقرى 
المسيّرة نلأقوال الثّلاثة (9-7) هي القُوى التي يسمها الواسم الموجود بعد 
الاسم 'زيد". وكل ما في الأمر أنْنا لسنا أمام نفي أو أمر أو استفهام خالص 
وإنّما نحن أمام هذه الأعمال مع أعمال تخصيص توسم نحويًا هنا بالتقديم. 


تيرزه الأمثلة السابقة نما هو سؤالان أساسيّان: عل يُمكن أنْ تتعدّد 
الأعمال اللغويّة في القول الواحد؟ وما منزئة الأعمال التي لا توسم بالحرف أو 
يدو العرة. كر نال رمي جلا دا اجع الفصل 7 المخصص 
للأعمال المتحققة باللّغة). 
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5. الخاتمة 

يختصٌ العمل في القول عند أوستين وسيرل بخصاتص أبرزها طابعه 
الاصطلاحي واقتضاؤه لظروف مناسبة وقصئيّته. وهو ما يجعل دراسته دراسةً 
تكشف قواعد تكوّنه داخل مؤنّسة اللّغة أمراً ممكناً. لذلك اعتبر العمل في القول 
الوحدة الدنيا للتخاطب اللّغويَ كما ذهب إلى ذلك سيرل بالحُصرص. 
القول باعتبارها المكوّن الإنشانيّ المؤثر في 
كيف إلى المحتوى القضويّ ضمن [ق(ض)]. كبرل الأساسيّ من 
علاقات التخاطب والاعضاد الذي يصدر عنه المتكلم فتوجه بقيّة القراعد التكوينية 
للممل في القول. فأساس كلّ عمل في القول قرّته الإنشائية. 

والذي يعنينا من تحليل أوستين وسيرل هو إمكانيّة تصوّر قوى القول على 
نحو نظام مادام الترابط قائماً بين تكؤن المجملة وإنشاء القول ومادامت القُرَة» 
بموجب طابع المواضعة فيهاء قابلة للتقعيد. نذلك افترحنا تميبزاً بين مستويات 
اللانة تتنزل فبها المُرّة الإنشاب 

.١‏ أوْلها المستوى الإعراي الذي تكون بمقتضاء القُرَة مكوّنة للبئيّة اللَغويّة 
بواسطة شحن معنوية» 

2. ثانبها المستوى النَظمِيَ الذي يُسند إلى الجملة دلالتها الإنشائية البلاغية 
التي نرشحها للإنجاز المقامي 

3. ثالئها المستوى التّداونيَ الذي يجعل القُرْة مرتبطة بديناميكيّة التعامل 
الغو المعيّن مقاميًا واسترائيجيّات التخاطب. 

وئيس بين هذه المستويات من تنافر وإنّما الأمرء في تقديرناء قائم على 
الثراكب والإدماج ام الّغري نهذه الاحتمالات فرشّح 
وسائل نحويّة محددة للتصريح بالقوى الإنشائيّة تصريحاً يجعلها قابلة للنظر 
الموضوعي بفضل تخصيص الحروف لتعجيمها وتخصيص موضع الصدر لوسمها 
وتجلية قصد المتكلّم من كلامه. وهو ما يعني أن القول نفسه يحمل معناه 
الإنشاني والذليل على ذلك المعنى. 


وبناء عليه برزت أهمَيّة كو 


الفصل الثّالك 


عمل التأثير بالقول 


1. المقدّمة 

بهدف هذا الفصل إلى توضيح تصوّرنا تعمل التاثير بالقول. وهو تصوّر بنيناء 
على معالجة التساؤلات التي طرحها أوستين والمشاكل التي وجدها عند النظر في 
ما بين العمل القوليٍ والعمل في القول وعمل التَأئِير بالقول من علافات. 
وإضافةً إلى هذا الجاتب المتصل بنشأة نظريّة الأعمال اللْغويّة مع أوستين نجد 
بالقولء لما فيه من مشاكل أبرزها أوستين. مُث مع العمل القول» 
من التظريّة. فمن جاء بعد أوستين ركز نظره بالخصوصء إن لم 
نقل حصراء على العمل في القول كما ذكرنا في الفصل السّابق. 

والمفارقة. أنّ عدم الاهتمام بالّاثير بالقول لم يمنع أنْ يُسودء هنا وهناك». 
التباس في فهم النظريّة باعتبار العمل الخو تغييراآً لحالة الأشياء في الكون أو 
تغييراً لاعتقادات المخاطب أو سلوكه. ولهذا الغهم الأوَّلِيَ المنتشر في الأذهان» 
وفي مواضع كثيرة من التنظيرات» وجه من الحقيقة يحناج إلى توضيح وتصريح 
بأسيسة. 

وممًا يشجع على مراجعة مفهوم عمل التأثير باثقول أثنا نجد في أبواب 
الانشاء من كتب البلاغيّين خلطاً كبيراً بين ما يدل على الأعمال في القول وما 
يدل على أعمال التأثير بالقول مما يستدعي بدوره مراجعة لعلّها تمكننا من 
الاستفادة. إستفادة أكبره من بحونهم بقدر ما تمكننا من إعادة تنظيم نتاتج نظرهم 
على أسس نود أن تكون أوضح. 
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وهذا اتخلط. » قائم حتى في كتابات المحدثين من أصحاب 
نظريّة الأعمال اللْغويّة بل في نص أوستين نفسه. 
2. خصائص عمل الثّاثير بالقول عند أوستين 
لقول' داخل مشروع أوستين في سياق سعيه إلى 
عليه اعتبار قول شيء ما إيقاعاً له وإنجازاً. 
فهو إذن احتمال من الاحتمالات التي وقع عليها أوستين وهو يحلل ما يُمكن أن 
يُفهم من العلاقة بين العمل والكلام (أو الخطاب) رغم ما يبدو بينهما في 
الاستعمال العاديّ من تقابل إن لم نقل تناقضاً. 

ولا نهدف في هذه الفقرة إلى تجميع ملاحظات أوستين حول عمل التاثير 
بالقول فحسب بل نهدف بالحُصوص إلى توضيح التساؤلات التي طرحها في 
شأنه. 

فقد لاحظ بدءاً أن القول يُحدث بعض التآئيرات في غالب الأحيان. ولهذه 
الثأثيرات خاصيّنان أُوثَيَان (منادسمء 1962 ص101. 21970 ص144) فهي: 

(1) تتصل إمَا بالمخاطب (فرداً أو جمهوراً من السامعين) وإمّا بالمتكلم 
وَإمَا بشخص أو أشخاص آخرين. 

(ب) ذات طبيعة إمَا نفسية ذهنية (الأفكار والمشاعر) وإمّا عمليّة (الأعمال 
والسّلوكات). 

وتمتاز هذه التأثيرات في علاقتها بالعمل القوليَ والعمل في القول 
الصادرين عن المتكلّم بميزتين هما (مناستش 1962 ص102-101. 21970 
ص 0114: 

(ج1) لا تُحيل على العمل القوليّ أو على العمل في القول إِلّا بصفة غير 
عباشرة» 

(ج2) لا تُحيل عليهما اله 

وقد ضرب على ذلك مثالين: الأوّل في قول القائل "أطلق عليها الثار". 
فهذا القول سواء حملناء على التحضيض أو الأمر أو النّصح قد يكون له تأثيران 
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أحدهما هو إقناع المخاطب بإطلاق الثّار (وهو تأثير من صتف ج1) أو جعل 
المخاطب يُطلق الثار عليها (وهو تأثير من صنف ج2). ما المثال الثاني فهو 
قول القائل "لا يُمكنك أنْ تفعل هذا" وقد حمله أوستين على معنى الاحتجاج 
على ما فعله المخاطب مغترضاً أن له تأثيرات بحسب الصتفين السابقين أحنهما 
هو ثني المخاطب والآخر هو إيقاق المخاطب عن الفعل أو إعادته إلى الجادّة 
أو إزعاجه (صنف ج2). 

ومن الضفات التي يتقصف بها عمل التاثير بالقول أنه يمقل: 

(ه) تبعات لاستعمال القول لا مواضعة فيها. 


ويقصد أوستين بذلك أنه إذا أمكنك أ بفعل إنشائي عن قُرّة الإثبات 
أو الاستفهام أو الأمر (وهي أعمال في القول) فإنّه لا يُمكنك أنْ تقول على وجه 
الإنشاء *أقنعك. ..' أو 'أخية ". وممًا يدل على ذلكء والمثال لأوستين» 
أنك تفهم من امرئ إذ يحتج لرأي أنه دون أن تعرف ما إذا كان يقنع 
بحججه مخاطبه أم لا. وهذا ما يؤدي إلى الخاضيّة الموالية: 

(ه) عمل الثآثير بالقول هو حمل المخاطب على أنْ يفعل شيا ما. 

وهذا تمييز لطيف يُبرز الفرق بين عمل في القول كالأمر مثلاً وتأثيراته. فلنا 
أنْ نقول للتعيير عن العمل في القول "أمرته فأطاعني * فلا تكون الثانية تأثيراً 
بالقول بل استجابة متوقّعة ما دام في الأمر استعلاء ويُمكن استعمال الضّيغة 
*حملته على أنْ يطيعني بإلقاء الآمر عليه*. 

ومن المفاهيم المهمّة في معانجة عمل التأثير بائقول الثمييز الذي أحدثه 
أوستين بين ما كان وراءه قصد وما لم يكن مقصوداً («ناسهء 1962. ص105: 
0 ص117): 

(و) قد يكون الثاثير بالقول قصديًا أو غير قصدي 

وهي فكرة مهمّة تجعل قصد إحداث التآثير في ذهن المخاطب عند إنجاز 
القول غير متحقّق وتفتح اقباب أيضاً أمام تأ: ات قد يحدثها الكلام دون أن 
يقصد إليها المتكلم أو ريّما قصد إلى عكسها أو لم يشا أصلاً أنْ تحدث. وهو ما 
يعني أنّ قصد الثأثير قد يكون عُرضةٌ لعدم التوقيق والإخفاق فيكون التمييز حينت 
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بين الشعي إلى إحداث تأثير بالقول والتوفيق في إحذائه. غير أن الظاهرة عامة 
يُمكن أنْ تصيب العمل في القول وحتى العمل القولج. 

أضت إلى ذلك أنّ أوستين نبّه إلى ضرورة التّمييز بين («ناسدشء ١1962‏ 
م102 1970 ص115): 

(ز) ما هو أحداث حقيقيّة ناتجة عن تأثيرات حقيقيّة وما هو مجرّد تبعات 
تتصل بالمواضعة. 

وقد قدّم قي هذا السّياق مثال الوعد الذي يلتزم بمقتضاء الواعد بتحقيق 
مضمون قوله. وهنا فهمنا عن أوستين أنّ الإيفاء بالوعد بالزيادة في الأجور مثلاً 
من تبعات الوعد أمّا الزيادة الفعليّة عند وقوعها فهي 'حدث حقيقي" و"تأثير 
حقيقي ". وهذا التمبيز مفيد لتخليص ما قد يبدو من تداخل بين العمل في القول 
وعمل التأثير بالقول مُخصوصاً إذا ربطناه بانخاضيّة (د) أعلاه أي أن عمل الثآثير 
بالفول من تبعات الاستعمال لا مواضعة فيه. 

نقد ألخ أوستين على أنّ العمل حدث فيزيائيَ يختلف عن المُواضعات 
والتبعات لمناسسمء 1962 ص106. 1970 ص117). 


إلا أن ما نعتقد أنه خاضيّة عمل التاثير في القول الأساسيّة حسب تحليل 
أوستين هو: 

(ح) خاضيّة عدم التحديد سواء من جهة هدف التأثير ندى المتكلّم أو من 
جهة الحُصول لدى المخاطب. 

ومفاد هذه الخاضيّة وجوه كثيرة أرادها أوستين لتمبيز الأعمال في القول 
ونستغلّها هنا لتحديد خصائص عمل الثآثير بالقول. 

فلبعض الأعمال أهداف واضحة كالإقناع مثلاً. إلا أن هذا الهدف 
الذي يرسمه المتكلّم في مقام مُحَاطَبَةٍ مثلاً قد يتحقق وقد لا يتحقّق ولا وجود 
لدليل يُمكننا من احتساب رد قعل المخاطب ومدى اقتناعه إِلَا إذا كنا في بعض 
المقامات القائمة على تبادل الأقوال كالمناظرات. 

ويُمكنء في سياق ماء أنْ يكون هدف التأثير بالقول عملاً في القول 
وانعكس بالعكسء من ذلك» والمثال مستوحى من أوستين (مناسنتشء 01962 
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ص117. 1970 ص125) أنك قد تُخيف شخصاً ما (عمل تأثير بالقول» 
ذيرء من خطر (عمل في القول). ولكن لا شيء يمنع من أنْ يؤقي تحذبرك 
ياه (عمل في القول) إلى إخافته (عمل تآثير بالقول) فتكون قد سعيت إلى تحذيره 
نَ مسعاك خاب فلم تتمكّن إلا من إخافته. 
وهذا الوجه من المسألة يختلف عن وجه آخر لا يُمكن اعتباره أهدافاً 

تأثيرية بقدر ما هو أمور تحصل بالتبع ونم تقصد إليها كأنْ تجعل شخصاً يضطرب 
أو يشعر بالإهانة في حين أنْك سألته عن أحوال شخص ما. 

وهذه الور المختلغة تعود في نهاية الأمر إلى التّمييز بين تحقيق أهداف 
تأثيريّة مقصودة وإحداث تبعات. مجرّد تبعات» لم تمثّل عندك أهدافاً ولا أنت 
فصدت إليها. وما بين الأهداف والتّبعات صور أخرى عند التخاطب الفعليَ من 
قبيل عدم حصول الهدف أو حصول هدف آخر لم تتوقّعه. 

وآخر خاضيّة نستخلصها من تحليل أوستين لعمل التآثير بالقول هي 
لمناسف 1962. ص18الكء 1970ء ص126): 


(ط) نكون تبعات عمل التأثير بالقول ونتائجه وأعدافه ممكنة الحصول دون 
التجاء إلى قول 

من ذلك أنّك قد تُحدث الإخافة بغير اللغة إذ تلوّح لشخص ما بعصا. إلا 
نص أوستين أن أعمالاً في القول كثيرة يُمكن أن تتحقّق دون 
استعمال اللغة ودون خطاب وهذا ما يُضعف الخاضيّة (ط). 


والحاصل من الملاحظات السّابقة والسّمات التي جمعناها في (1-ط) أن 
عمل الثائ بالقول يمثّل حملاً للمخاطب على فمل شيء يمتاز عموماء في ما 


1 عمل مفصول عن العمل القوليَ وعن العمل في القول إذ يتحقق إِمّا دون 
الإحالة عليهما وإما أن يحيل عليهما على نحو غير مياشرء 

2( عمل لا يقوم على مواضعة سواه أكان إحداتٌ التأثير مقصوداً أم غير مقصودء 

3) عمل غير محدّد بما أنّه يختلف عمًا قد يكون للعمل في القول من تبعات 
ثم إن مرتبط بالمخاطب ورد فعله بعد تحقّق العمل في القولد 
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وتطرح هذه الخاصيّات الثلاث قضيّتين نجملهما في ما يلي: 
بالقول ومدارها على مدى إمكانيّة احتساب تأئيرات 
ني العمل في القول باعتبارها الغرض منه أو غرضاً 


(1) قضيّة قصد || 
الكلام أو تبعاته صمن 
من أغراضهء» 

١ب‏ قضيّة عدم التحديد ومدارها على التمييز بين ما هو قابل للحصر نظاميًا وما 
هو متروك لاحتمالات الإنجاز ا 


فلمًا كان التآثير بالقول أعمالاً 'نتسبّب فيها أو بواسطة قول شيء 
ما" على حدّ تعريف أوستين اتسيف دوق ص 108: 1970: ص119) فَإِن 
اعتباره عملاً منفصلاً عن العمل القويَ والعمل في القول مترذداً بين القصد وغير 
القصدء غير قابل للتحديد: اعتبار يبدو لنا في حاجة إلى مراجعة ونظر. وسئعمل 
في ما يلي على إعادة التفكير في المسألتين بُغية تقديم تصوّرنا لعمل التآثير في 
القول في صلته بمشكلة العلاقة بين القول والعمل. 


3. نحو تصور إدماجي للأعمال اللَغويّة 


عَصْداً قد بتحقق وقد لا يتحقق ولكنّه ليس نتيجة من نتائج القول 
إنشائية) أو إحدى تبعاته وتأثيراته المحتملة. 


استناداً إلى العلاقة التظاميّة بين البنى التّحويّة وألقوى الا: يه على م تصور نظام 
الاعمال في القول باعتيارها من مكوّنات النظام اللسانيَء فهل نستطيع إسناد قصد 
تأثير لكل جملةٍ جملةٍ مهما تكن فرّتها الإنشائية؟ وهل يُمكن التمييز بين أعمال 
في القول تحمل هدفاً تأثيريًا وأخرى لا هدف تأثيريّ فيها؟ وما دلالة هذه 
الإمكانية أو تلك وجوداً وعدماً ؟ 


فعلينا أنْ نأخذ ملاحظة أوستين في المحاضرة الحادية عشرة (متاكاش» 
2 +» ص138ء 1970 ص144) مأخذ الجدّ إذ قال: *... لاوجود لهدقف 


تأثير بالقول مرتبط بصفة خاضة بالإئبات (. . .) إِلّا أن غياب عدف التأثير بالقول 
ملحوظ في عدد من الأعمال في القول" . 
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ولسبر هذه الإمكانات نحتاج إلى تحليل مفهوم القصد من القول وما جرى 
مجراء من مفاهيم كالهدف والتّبعات والغرض. 

نذكر بِآنْ المشكلة التي تتطلق منها هنا خي آن إحداث التاثير بالقول قد 
يكون مقصوداً من المتكلّم وقد يت يتحقق دون أن يقصد إليه بسبب انعدام المواضعة 
في عمل الثاثير بالقول. 
وننّه إلى آنا ستترك جاتياً مشكلة حدوث أثر بالقول غير مقصود لنعود إليها 
في فقرة أخرى. 

وإذا زدنا الإشكال تدقيقاً فإنّنا واجدون أنه عائد إلى أمرين على الأقلٌ: 
أوّلهما أنّ افتراض نيّة التأثير بالقول» إِنْ وجدت فعلاً. من قبيل نيه الإقناع أو نيّة 
جعل المخاطب يحقّق فعلاً ما يكون افتراضاً ناجحاً موقّقاً إذا استجاب المخاطب 
لذلك فافتتع أو أنجز العمل المرجو. غير أنّ هذه الضورة المثاليّة تستلزم أن يقوم 
المخاطب يعمل ثانٍ تابع للعمل في القول الذي حقّقه المتكلم وهو الاقنناع في 
الحالة الأولى وإتيان الفعل الذي طلب منه في الحالة الثانية. ولكن هذا العمل لا 
يُمكن إدراجه بأيّ صورة من الضور م القول الذي خاطب به المتكلّم سامعه 
فهر شيء متروك للمخاطب على وجه الإمكان وليس واجباً وجوب الإثبات أو 
التوكيد المؤدي إلى الإقناع والاقتناع ولا وجوب الأمر أو الالتماس المؤقي إلى 
تحقيق العمل المطلوب. 

وثاني وجه من الإشكال أنْ ما يقُوم به المخاطب يمثّل عملاً غير لغوئ. فهب 
أن النيّة» ن ء يُمكن تحديدها لغويًا بتحديد الاعتقاد الذي يصدر عنه المتكلّم 
عند إنجاز هذا العمل في القول أو ذاك, فإنَ تحقق الغرض منه واقع خارج العمل 
اللَغويَ بل هو قصد عملت أو ذهني قد يوصل إليه القول دون أنْ يكون قادراً على 
إنفاذه. فنحن أمام استئناف للأعمال من اللّغة إلى الأحداث الفيزيانية أو الذّحيّة. 

ولكنّ المشكل أن تعاملنا الحدسيّ العفويّ مع الأقوال يُت 
نتكلم نحمّل كلامتاء سواء عن وعي أو بحسب خبرتنا غير المصرّح بها ني 

تأثيرات أو نرسم له أعدااً وأغراضاً أو نرجو أن تكون له تبعات. ولا 

57 أخذ مثل هذه المقاصد والرّغبات في 

الاعتيار أو آلا تفسرهاء على الأقلّء تفسيراً مظّماً 
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وقد يكون من المفيد أنْ نجرّب طريقة الغلاسفة التحليلتين 
المقصود. لدى مستعملي اللمةء بالألفاظ التي رسمناها بخظ غليظ. ولكن ٠‏ 
أنها ستوصلنا إلى تخطاظة مشترء يُمكن تلخيصها في ما يلي: بالقول وما 
يتيحه لنا من صيخ وأعمال في القول نسعى إلى تحقيق نتيجة ما تعقب كلامنا. 

فالنيّة أنْ نرسم لأنفسنا هدقاً والهدف هو العمل على الوصول إلى نقطة ما 
كما أن الغرفي نتيجة نرمي إلى تحقيقها. آمَا التَأثير فينتج عن القول باعتياره سببآ 
اله وهو ظاهرة نحدثها في سياق التخاطب تمثّل إحدى التّبعات أي ما يعقب» 
على الترتيب» عملناء القولئ. 

ونذكّر في هذا الإطار أن سيرل حين تبتّى مفهوم الذلالة غير الطَبِيعيّة عند 
غرايس كان قد تبنّى معها مغهوم الأثر القوليَ أو الأثر في القول. ومفاده أن 
المتكلّم يسعى إلى تبليغ مخاطبه دلالة ويحمله على التعرّف على أنه يقصد تبليغه 
تلك الدّلالة. وهو ما يعني أن إحداث أثر في المخاطب جزء من تكوين الذلالة 
ويكفي أن يتعرّف المخاطب على قصد إحداث هذا الأثر حتّى يتحقق الآثر. 

ونئن اعتبر سيرل ذلك من باب “فهم ما يقوله المتكلّم' وليس عمل تأثير 
بالقول (عامهم5. 1969 ص46. 1972, ص48) فإنّ صلته بالقول ومختلف 
معاني العمل المرتبطة به نحتاج إلى تدقيق وتفكير. فمن أن هذا الآثر في 
القول مُرضةء شأنه شأن جميع التأثيرات» للنجاح والإخفاق ولا معنى نظريًا 
وإجرائيًا إلى تعليق تحقق الدّلالة وفهم المقصود من القول بالآثر القوليَ ما دمنا 
تعرف حالات سوء الفهم والتّفاهم وحالات اللعب بائلغة والثلاعب بها. 


فإذا افترضنا أن التأثير بالقول هو الغرض الذي لأجله يساق الكلام فَإنّه 
سيكون متطلقاً عند تكوين دلالة القول ومتهى عند تأويلها. 

والمقصود د بهذا الاقتراض أنْ نختبر إمكانيّة الرّبط بين الأعمال في القول 
إنباتاً ونفياء وتوكيداً لهماء وأمراً واستفها. إلخ والأغراض التي نُساق 
الأجلها بُغية النظر في مدى شرعيّة البحث عن إدراج عمل التأثير بالقول (أو جزء 
منه على الأقلّ وما هو هذا الجزء؟) قي حسابنا الذلائيَ للعمل اللغرئ. 

ومثلما يسمح ثنا الافتراض السّابق بالبحث في عمل التاثير بالقول عن الجزء 
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القابل للإدماج في بنيّة العمل في القول على أنه تأثير متكهن به (ولنسمها فرضية 
الإدماج) فإنه يسمح لنا بتصوّر جذريّ للمسألة يركز على الأعمال في القول 
وعزلها عزلاً تامًا عن أعمال ١‏ القول حتّى وإن كانت مقصودةٌ (ولنسمّها 
الفرضيّة الجذرية). وسبدي موقفنا من العلاقة بين الفرضيّتين بعد تحليلهما. 


4. الفرضيّة الجذريّة 


الجذريّة على إيجاد مقياس نحوي صارم واضح الأعمال 
في القول ويعزل عزلاً تانًا أعمال التَأئير بالقول. وتستمد هذه الفرضيّة مشروعيّتها 
من بعض ما قاله أوستين عن المواضعة شرطاً لتحمّق العمل قي القول ولكنّ 
استناده إلى غيابها من عمل التأثير بالقول هو الذي جعله لا يجد لهذا الضف من 
الأعمال حكماً خاضًا. 

نذكر هنا بمغياسنا التَحوي المميّز للأعمال في القول. وهو ببساطة وجوه 
حرف إنشائي يسم العمل اللغويّ فيتصتره ليدل على القُرَة الإنشاليّة التي تسيره. 
(راجع الفصل 2 المخصّص للعمل في القول» 

ومعنى هذا أنّ العمل في القول لا يكون كذلك إِلَا إذا دل على عمل 
أساسي قابل للوسم التحوي تتكهّن به دائرة الأعمال اللّغويّة أو كان عملاً مشتفًا 
منه (راجع الفصل 7 المخصّص لأنواع الأعمال المتحققة باللغة). من ذلك مثلاً 
أن المعاني التي يخرج إنيها الاستفهامء حسب تحليل البلاغيّين العرب» 
(راجع مثلاً: شروح التلخيص. ج2: ص307-290) هي أغراض وأعمال تأثير 
بالقول باستثناء القليل منها مثل التمئّي وهو ما ستحكّله فيما بعد على سببل 
الاستدلال على الفرضيّة الجذرية. 

ومقابل 2 0 القول تجد أعمال التأثير بالقول خاضعة 
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وفي نظرة سريعة إلى باب الإنشاء في شروح القلخيصء أمكتنا أن نستخرج 
قائمة محذودةء على اتّساعهاء لا نقصد منها الاستيفاء والتمام. 


فمن أبرز أعمال التآئير بالقول نجد مصادر متّصلة بما هو على وزن 
التوبيخ والتقريع والتحقبر والتخويف (أي الوعيد) والتهويل (التفظيع 
والتضخيم) والتمجيز والتهديد والتأديب والتعجيب والتُعظيم والسخير (التذليل 
والإهانة) والتتديم والتكذيب والتبكيت والتجهيل والتحضيض والتقرير. 

وممًا جاء على وزن "أفمل' : الإغراء والإعانة والإنكار. 

وقد يعجب القارئ من وجود التحضيض والتّقرير والإنكار ضمن هذه 
القائمة الأوْليّة ويُمكن أنْ يزداد عجبه إذا ألحقنا بها "التوكيد". 

ففي التوكيد يتور شرط الحرف الإنشائيّ الذي يتصذّر الحجْملة ليسم قوّتها 
الإنشائية. ويصعب اعتباره عملاً مشتًا من الأعمال الاساسيّة حثى يلحق بها. 

إلا أن وجوده على صيغة "فمّل' ينبّهنا إلى احتمال جريانه على معنى حمل 
المخاطب على شيء. أضف إلى ذلك أنه نيس عملاً متولّداً من دائرة الأعمال 
اللَغويّة الأساسيّة ثم إن وإنْ جرت العادة على اعتباره من الخبرء فلا شيء يمنع 
نظريًا وإجرائيًا أن يكون التوكيد من الأغراض التي تعلق بالأعمال في الفول الني 
جمعها العرب في باب الإنشاء إذ يكفي أنْ تكرّر القول الواحدء بحسب قراعد 
التكرار المضيوطة نحويّاء حتى يتولّد التوكيد. 

ولا يخفى. إذا نظرنا في تقسيم الخبر لدى السَكاكي (مقتاح العلومء 
ص171-170) إلى ابتدائي وطلييٍ وإنكاريء بعض ما يسرّغ لنا اعتبار التوكيد عمل 
تأثير بالقول. 

فالخير الايتدائي هو الإثبات عينه (وصنوه الثفي) على ما تُبرزه الأمثلة الني 
عدّدما السحاكي. آما التوكيد فمرتبط بالخبر الطلبيَ والخبر الإنكاري. رهما 
درجتان في التوكيد بحسب حال المخاطب أكان مترذداً في مضمون الإثبات أم 
منكراً له. 

ويأتي التوكيد بعبارة السَكاكي *لينقذ [المخاطب] من ورطة الحيرة (...) 
بإدخال اللام في الجّجملة أو إنْ* (مفتاح العلومء ص170) أو 'إذا ألقاها [أي 
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الججملة] إلى حاكم فيها بخلافه ليرةه إلى حكم نفسه استوجب حكمه ليترجح 
تأكيداً بحسب ما أشرب المخائف الإنكار في اعتقاده" (مفتاح العلوم ص171). 
فدور التوكيد بدرجتيه جعل المخاطب يعتقد قي محتوى الخبر يإزالة الحيرة من 
اعتقاده أو دحض إنكارء. ولهذا التّبرير للقسمة بين الخبر الظَلبِيَ والخبر الإنكاري 
قيمة لا نظتها كبيرة أو عقيدة في تحليل الأقوال. 
ويهذا المعنى يكون التوكيد تأثيراً بالقول يُساق لأجله الكلام. وهو يتضئن 
جميع مواصفات عمل ١‏ ل سواء ما جعلناه له من صيغة صرفيّة تدلّ عليه 
أو من حيث خصائصه وسماته التي حاول أوستين بيانها. فهو: 
(1) سعى إلى التآثير في ذهن المخاطب ونفسه (الخاصّيئان (1) و(ب) في الغفرة 
2 أعلا. 
(ب») حمل المخاطب على أنْ يفعل شيثاً ما وهو هنا تغيير أعتقاده (الخاضّيّة (ه)). 
(ج) غير محدّد فقد يغيّر المخاطب اعتقاده وقد يواصل إنكاره (الخاصّيّة (ح)» 


إلا أنه من المهمّ أنْ تُشير في الآن نفسه إلى أنْ وسم عمل التُوكيد نحويًا 
يضعف من الخاضيات (ج) و(د) و(و) بالخُصوص. فالتركيد على العمل 
القوليّ والعمل في القول بصفة مباشرة بمقتضى الحروف وانضيغ الدَالّة عليه وهو 
بذلك يقوم على مواضعة ومن ثم فهو قصدئ. وهذا الجانب من التوكيد يدعم أله 
عمل في القول. 

وإذا كان ما نذعب إليه من أنّ التوكيد عمل تأثير بالقرل صحيحاً فهو من 
الآدلّة المُمكنة على آثير بالقول ئيس أمراً غير محتّد تماماً. والأهمّ من ذلك 
أنه يُمكن أنْ نجد أدلة عليه في القول نفسه وما طابع الاحتمال فيه إلا بسبب أن 
تحقق التأثير القوليَ متروك إلى حدث ثانٍ يعقب القول وهو في مثال التّوكيد 
حدث الاقتتاع المبطل للإتكار أو الشلق. 

واعتقادنا أنّ الفرضيّة الجذريّة تفرض اعتبار التوكيد عمل تأثير بالقول أو 
اعتباره على الأقل ضمن مسترسل يكون فيه 0 0 
العمل في القول مع عمل التأئير بالقول. وهي خطوة , 
أعمال في القول خالصة وأخرى تلتاثير بالقول خالصة وثالثة تجمح بيتهما. ١‏ وفي 
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جميع الحالات. إذا صح هناء فإنّنا تخرج من الرّعم باتعدام المواضعة مطلقاً في 
أعمال التاثير بالقول إلى شيء من المواضعة التي تمكّن من احتساب عمل التأثير 
بالقول ون نسيئّا. 

وندمم تحليلنا السابق بدراسة أنموذج مما ذكره البلاغيون العرب عن خروج 
عمل الاستقهام إلى معان أخرى (إي أعمال 
الاستفهام. فالاستفهام من الأعمال الأساسيّة التي تؤدّيها دائرة الأعمال اللغويّة 
وهو يقوم من حيث وسمه على حرقين هما الهمزة و'هل' وتقذّر الهمزة في 
التراكيب المبدوءة باسم اسغهام عل ما وضح التّحاة العرب. 

وقصدنا من دراسة الاستغهامء كما عالجه شرّاح التلخيص (ج2: ص 207- 
0 إنما هو التنبّت من نجاعة الفرضيّة الجذريّة في تمييز العمل في القول من 
أعمال التاثير بالقول. ويُمكن العودة إلى عمل بلحاج رحومة الشكيلي (2007): 
التي بحثت عن قائمة مفضلة استناداً إلى أعمال البلافيّين واقترحت تنظيماً لها. 
وفي ما سيأتي نقد غير مباشر لتصوّرها القْريَ والمهم. 

نكتفي هنا بتبّع الأعمال التي *خرج" إليها الاستفهام كما وردت تباعاً في 
نص تلخيص المفتاح للقزويني مستعملين الشّروح تتوضيح بعض الجوانب. 


والوعيد والأمر والتٌقرير والإنكار (للتّو 
والتهويل والاستبعاد والتوبيخ والتعجيب. 

وإذا تركنا جانياً ما كان حسب المقاييس التي وضعناها من باب عمل 
التاثير بالقول فإننا نتوقّف عندما يُمكن أن يبدو أعمالاً في القول وهي الاستبطاء 
والتعججب والوعيد والأمر والتقرير والإنكار والتهكم والاستبعاد. 

وتُخرج في مرحلة أولى عمل الأمر منها. فهو عمل تتكهّن به دائرة الأعمال 
اللّغويّة ولا نستبعد أنْ يخرج إليه الاستفهام ولا يهنا إن كان تحليل البلاغيّين 
للمثال صحيحاً أو خاطياً. 


أو للتكذيب) والتهكّم والتّحفي 


أمَا التقرير فقد ذكرناء هنا لأنّ السّائد اعتبارء عملاً في القول والحال أنه 
استفهام عاديّ لا يتميّر إلا يما علق به من غرض التأثير بالقول فهو في اعتبار 
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البلاغتّين جميعاً من باب *حمل المخاطب على الإقرار وإلجاته إلى ذلك الإقرار 
وإنزامه إيَاء' (المغربي: مواهب القتّاح. ج2: ص294) وله معنى آخر هر 
التحقيق و١‏ وهي من أعمال التاثير بالقول الواضحة. وصدو التقرير الإنكار 
وعر كما هو مذكور يكون للتوبيخ "أي التعبير والتقريع على أمر قد وقع ولذلك 
يقال الإنكار التوبيخي يتضمّن التقرير أي التّثبيت والتحقيق '(المغربي» نفسه» 
ص 300) ويكون للتكذيب أي جعل المخاطب كاذباً في اذّعاته. 


أمَا الاستبطاء ومثاله *كم دموتك" تقوله لمن دعوته فأبطأ قي الجواب. 
ومن البيّن أن مثل هذا المعنى يعسر اعتباره عملاً في الفول. ولعلّه مجرّد تعبير 
عن المحتوى القضوي للمثال المخصوص الذي صنع. ومن المعلوم أن كثيراً من 
هله المعاني الموضوعة للغرض يذكرها البلاغيّرن أو علماء أصول الفقه دون 
تدقيق. وقد حاول السَبكي إرجاع المقصود بالمثال إلى عمل من الأعمال 
المعروفة في التَظام البلاغيّ فاعتبر المثال يحتمل أنْ يكون أريد به التهي عن 
التأخر (. ..) والاستبطاء بخلاف دعوتك قد يصدر من مويّخ قد انقطع غرضه من 
إجابة دعاته أو بعد تعذّر الإجابة (السّبكي؛ عروس الأفراح؛ ج2؛» ص290- 
21. فإذا حملناء على التهي قلناء فيه ما قلنا في الأمر وإذا حملناه على التوييخ 
فالتائير بالقول فيه واضح. والوجه الآخر للاستبطاء هو الاستيعاد "أي عدّ النّيء 
بعيداً والفرق بينه وبين الاستبطاء أنّ الاستبطاء عذ الشّيء يطيئاً في زمن انتظاره 
وقد يكون محبوباً منتظراً والاستبعاد عدّ الْشّيء بعيداً حسًا أو معنى وقد يكون 
منكراً مكروهاً غبر منتظر أصلاً * (المغربي؛ مواهب الْفتّاح» ج2» ص306). 

أمَا الوعيد فالمقصود به التخويف والرّجر (التفتازاني» المختصرء ج2» 
ص 293: والدّسوقي الحاشية» ج2: ص 293) وهما عملاً تأثير بالغول يدلان 
بالضبغة وبالمعجم على ذلك. 


وممًا يُثبر إشكالاً مهمًا تحقيق عمل التعجّب (لا التتعجيب الذي هو تأثير 
بالقول) بيني الاستفهام. وهذا ما ذهب إليه بعض البلاغيّين (القزويني» الإيضاح. 
ص 141) من خلال شاهد قرآنيَ هو قول سليمان 9تَالِ لآ أرى الْمُدْمُدع. 
ويُمكن العودة إلى دقائق التحليل في الشّروح (شروح التلخيص: ج2. ص291- 
2 غير أنّ ما يعنيتا هتأ هو أن تحقيق التعججب بالاستفهام عموماً وفي هله 
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عن السّبب الذي استوجب منع الرّؤيا 
وهو موقف رججحه السيّد الجُرجانيَ في شرح المقتاح والسبالكوتي و 
وقرّره العدوي والسّمرقنديّ وابن يعقوب المغربِيّ. وأقصى ما يُمكن ت 
معني التعجّجب أن القصد بالاستفهام هنا على الحقيقة ويكون التعجّب من 
*مستتبعات الكلام" على حدّ تعبير الدّسوقي (الحاشية: ج2. ص292). 

ويُثير التهكم الذي عدّ عملاً يتحقّق بالاستفهام مشكلتين على الأفل. فهو 
من ناحية عملء إذا صم اعتباره كذلك» لا بِنْيّة تدلّ عليه ولا حرف يسمه 
التراجع عنه عند التعامل اللّغويّ لأله يحمل 
وجهاً على الحقيقة وآخر مقصوداً لذلك يُمكن اعتباره من الأعمال التي لا تتحقق 
إلا خطابيًا (لنقل أعمال الخطاب) لذلك قال التسوقي (الحاشية؛ ج2. 
ص304): "والأحسن أنْ يكون استعمال أداة الاستفهام في التهكم من باب 
الكتاية أو يجعل التهكم من مستتيعات الكلام" 

وقد أشرنا أعلاء إلى عمل التحضيض باعتباره عمل تأثير بالقول بحكم 
الضيغة الصرفيّة والذلالة المُعجميّة للفمل. إلا أنّ للتحضيضء كالتوكيد» حرفاً 
دالا عليه يسمهء وهو "هلًا' ويديلهاء حسب البلاغْيينء "ألا" إضافةٌ إلى 
*لوما" . والتحضيض هو حتٌ المخاطب على إنجاز عمل ما مستفبليَ عكس 
التَتدِيم الذي هو جعل المخاطب نادماً على فوات ما كان ينبغي له أن يقوم به من 
عمل ويُعبّر عنه حرفان هما *هلًا* (مع الماضي) و*لو ما*. 

ومن البيّن أن التحضيض تأثير عملي سلوكت والتدديم تأثير ذهني نفسئ. 
ويظل التساؤل عن مدى اعتبار ما تدلّ عليه الحروف المركبة من باب أعمالك 
لتأثير بالقول قائماً محتاجاً إلى تتبّم خصوصاً بعد أنْ رأبنا نموذج التتحضيض 
والتنديم ونموذجي التقرير والإنكار اللّذين يؤقيان عادةٌ باستفهام داخل على نفي. 
ويبرز لنا التحليل السَّابقَء على اقتضايهء أن الفرضيّة الجنريّة في 
أعمال التاثير بالقول تكشف عن ججملة من الأعمال والمعاني غير المتجانسة التي 
يعلقها البلاغيّون بالأعمال اللّغويّة الأساسيّة. فما لاحظتاه في الاستفهام قايل 
للانطباق على الأمر أو انتمتي أو التمي. 


عمل التأثير بانقول فنا 


ومأتى هذا التداخل وعدم الانسجام ضعف التّمييز بين ما تحتمله الدّلالة 
يه التحويّة. (وهي قارّة لا يُمكن إسقاطها من الحساب 
ة الإنشائية المسندة إلى القول) وبين ما يستتبعه الكلام من تأثيرات أو 
من أغراض تأثيرية. 


وقد أذى هذا إلى تقديم قائمة متضحّمة ممًا يسمّى معاني يخرج إليها الكلام 
أي ما يعتير بلغة تظريّة الأعمال الْلْغويّة أعمالاً غير مبا. رة أو أعمالاً تتحفّق 
سياقيًا. وهذه الأعمال تعرض في المستوى نفسه ليستخلص المعنى الخطابي 
الحاصل من ن التقاء البنيّة التحويّة بالمعطيات المقاليّة والمقاميّة ثم يُعَدُ اللتفسير 
مساويا با للمفشر وهم بحث البلاغتين عن آليات الانتقال من "معني أصليّ' إلى 
*معنى ثان" متغرّع عنه. 

واعتقادنا أن الفرضيّة الجذريّة تسمح لناء إلى حدّ كبيرء بإعادة تنظيم الكثير 
من ملاحظات البلاغيّين المهمة وحتّى ما نجده لدى العلماء بأصول الفقه من 
دلالا بالأعمال اللّغويّة الاساسيّة. فعلى أقلّ تقدير يُمكئنا استغلال مبد[ 


المحافظة على البنيّة (الشريف. 2002) في تحليل الأعمال اللّغويّة لنؤكد استقرار 


الشرَة الإنشائية التي تعبّر عنها البئيّة النحويّة ثمّ نبحث في هذه الذلالات التي تعلّق 
بالأقوال أهي أعمال في القول أم هي اعمال تأثير بالقول أم هي من مستتبعات 
الكلام التي تظهر في الخطاب أم هي مجرّد دلالات مستمدّة من مضمون الكلام 
(أي نقريباً محتواه القضوي) وكثيراً ما نجد البلاغيّين والأصوليّين يستخرجونها 
متوهّمين أنها أعمال في القول. 

وعموماً نلاحظ أنّ الفرضيّة الجذريّة تمكننا من: 

(1) عزل الأعمال في الول وجعلها في قائمة محدودة لعلّها توافق ما 
وجدناه في دائرة الأعمال اللّغوّة وما يُمكن أن يُشْتقٌّ منها مباشرة» 
(ب) عدم الاقتصار على وجود حرف إنشائيَ واسمء في صدر الجملة» 
القول حتى يعتبر عملاً في القول وإن كان يؤذي بالمقابل» إلى توسيع القائمة 
المحتملة لأعمال التآثير بالقول» 

2 بيان بعض صلات عمل التآثير بالقول بالعمل القوليَ والعمل في القول 
مادمنا قد وجدنا أعمالاً تتحقق بحروف مركبة في العادة بما يييّن أن عمل التاثير 
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بالقول أو بعضه قائم على مواضعة 
أفضل من مجرّد التخمين والحدس. 

(د) التفكير في مدى وجود أعمال يتمازج فيها العمل في القول وعمل 
التأثير بالقول. وقد حلّلنا وجهاً من الإشكال انطلاقاً من عمل التوكيد. وسبق 
لأرستين نفسه أنْ رأى في "أغرى” مثلاً (مناسض 1962ء ص132. 21970 
من 132) بحسب استعماله التركييت عملا في القول أو عمل تأثير بالقول. 

(ه) مراجعة بعض ما استقرّء أو كادء على أنّه أعمال في القول من ذلك 
التتحضيض والتقرير والإنكار في ما حطلناء والتحذير والتكريم والتوديع والتطليق 
والتشكيك والترخيص والإنحاح والتميز (أو الإفراد) والإبراز والتفسيرء على ما 
في بعض القائمات التي وضعها أوستين في المحاضرة الثانية عشرة. ويُمكننا أن 
نُضيف كذلك التداء إمعاناً في إفقار الأعمال في القول وإثراء الأغراض وأعمال 
التأثبر بالقول؟! 


تسمح بالتكهّن به وهو وضع 


5. فرضيّة الإدماج. 

من تساؤلاتنا الأساسيّة في هذا الفصل إمكانيّة إسناد قصد تائيريّ لكل 
جملة إسناداً منظّماً قارًا بما يجعل عمل التأثير بالقول متكهّناً به منذ إنشاء القول 
وليس مجرّد تأويل يعدي لإنجازه أو مجرّد عمل ثانٍ يعمله المخاطب أو يمتنع 
ع جيله 

الذلك فإنّ المقصوه يفرضية الإدماج يبان موقع عمل التَئ 
منه نحتاج إلى تحديده: من بئيّة العمل اللّغوي نفسه. 

قد لاحظ أوستين في المنحا الثاسمة أن *تأثيراً ما في الستامع ينبغي أن 
يتحقّق حتّى يُمكن اعتيار عمل في القول عملاً تامًا' (مناسف؛ 1962 
ص115. 1970. ص124) رغم أن ذلك لا يعني *كون العمل في القول؛ في 
حدّ ذاتهء إحداثاً لتأثير ما" (نفسه). والاهر من موقف أوستين هذا ا يقصد 7 
قصد إليه غرايس من "الأثر القولي” أي فهم دلالة القول وقوّته. 

وآهم من هذا أنه قصد ما يدعو إليه العمل في القول من *رة" أو تيعات 
جعلها من صنفين. أحذهما *أحادي" ويقصد بهء في ما يبدوء شيتاً من قبيل 


بالقولء أو جزء 
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تحقيق المتكلم» ٠‏ إذا وعدء لما التزم بتحقيقه» والثاز 
إجابة المخاطب إذا سأله المتكلم. لا آنْ أوء 
مضمون الوعد أو الإجابة هما من الأعمال الثاني التي لا يُمكن عذها من العمل 
الأصلي: وفعلاء لا يُمكن أنْ ندرج في ب القول وقوّته تنفيذ المخاطب لما أمرء 
ن أنْ ندرج فيهما امتناعه عن تحقيق مضمون 
الأمر أو تحقيقه على صورة منقوصة أو دون المطلوب. 

ولا نرى كيف يُمكن أنْ تُدرج إجابة المخاطب أو إنكاره أو إقراره إذا ما 
سآله سائل في بثيّة الاستفهام قولاً وُرَة. وعلى هذا القباميُ ولا شلك. 

غير أنه من القابت انك إذا أمرت فمن المنتظر أنْ يحقق المخاطب أمرك 
وإذا استفهمت فمن المعقول أنْ تنتظر إجابة. وكلّ امنتاع من المخاطب قد يحمل 
على العصيان وقد يُرى في الْصّمت موقفٌ قد يلتبس بالاحتقار. وإذا خفقنا إلى 
أقصى حدّ ممكن الحكم على الامتناع أو الصّمت فإنّنا نصفه في ظروف عاديّة 
ومالوفة أنه "غير متوقع * أو 'غير طبيعيّ " 

ومن القابت أيضاً أنه لا ضمانات لك» من الكلام نقسهء بأنْ محتوى أمرك 
سينقّذ وأنّ مطلوبك من الاستفهام سيتكمّل المخاطب بتحقيقه. فهذا خاضع لتعامل 
اجتماعيّ لا دخل للغة فيه وخخاضع لمتغيرات مقامية عديدة يعسر ضيطها. إلا أن 
في هذا الجاتب تحديداً ما يدعم قصد التاثير بالقول. فما الامتناع عن الفعل إِلَا 
الوجه الآخر من الانصياع وما الّكوت عن الإجابة إِلَا الوجه الثاني للإجابة 
وكلاهما ناتج لا محالة عن إلقاء الأمر أو الاستغهام. 

افما لا يُمكن تحديده على صورة وضعيّة ليس الانصياع أو الإجابة وإنّما هو 
الصّور الأخرى من رد فعل المخاطب وهي تعدّ كما ذكرنا "غير طبيعية* أو *غير 
متوقّعة " لذلك لا يُمكن البناء عليها. 

وإذا صخ حَ هذا الأسلوب ف في التنظر فإن سلوك المخاطب وردود قعله» 
باعتبارها مظاهر تعامليّةء قايلة للتكهّن بها بصفتها أغراضاً تأثيريّة تعلّق بالعمل 
اللغوي. فإذا تحقّقت طابق الواقعٌ التكهن وإذا ثم تتحقق كان عدم التطابق لأمر ما 
يبحث فيه مقاميًا بالعودة إلى القول التَامَ في سياقه التَامّ انظر: الفقرة 6 أدناه). 


52 7 9 دائرة الأعمال الأفوية 

ويبدو ثنا الانطلاق من افتراض عدم التحديد بالتسبة إلى ما ينتج واقعيًا عن 
القول من تأثيرات شبيهاً باقتراضنا أن من يثبت مثلاً لا يعتقد في صدق مضمون 
إثباته إلى أنْ يظهر العكس. وهو ما يجمل تحديد الإثبات عملاً في القول من باب 
المحال. بل سيفتح على النّاس أبواب التكذيب المتبادل إلى درجة تجعل التعامل 


وقياساً على أنْ المثبت صادق إلى أن يثبت كذبه فإنّ المأمور سطْذ محتوى 
الأمر إلى أنْ يظهر امتناعه والمستفهم منه سيجيب عمًا سئل إلى أن يعَبْر عن 


ورأينا أن القول نفسه مهما كانت قوّته يفرض وضعيًا ضرباً من التعاقد يبن 
يتضمّن» على نحو مجرّدء قصد التأثير بالقول وقبولاً مبدئيّاء ناتجاً 
عن التعاقد اللّغويّ نفسه. بما يقتضيه القول من تأثيرا ات. وكل ما قد يبدو تلاعباً 
بهذا التتعاقد سواء من جهة المتكلّم وقصده التاثير: أو المخاطب وقبوله المبدنيّ 
لالد جز لقال النعاين .ل ماد زلا كن به ل صر ا 2 

ومن هنا يُمكننا أَنْ نقيم توازياء قد يكون غير دقيق ولكثه مفيد بين أحوال 
المتكلّم الدّحنيّة ومقاصده التائيرية. 

فإذا سلّمنا بأنّ قصد التأثير يتفرّع إلى (1) تغيير الاعتقادات و(ب) تغيير 
السَنوك والأفعال؛ وإذا سلّمنا بأنّ الحالات الذهنيّة الأساسيّة التي ينطلق منها 
المتكلّم حالتان عما (!) التعبير عن الاعتقاد و(ب) الإرادة (بمعنى الظلب»؛ فإنّ 
العلاقة بين ما يصدر عنه المتكلّم من اعتقاد أو إرادة وما يرمي إليه من تأثير ذهنيّ 
أو عملي تصبح علاقة سببيّة في الاتّجاهين. 

ولمًا كان العملان الأساسيّان الصّادران عن اعتقاد !| هما الإثيات 


والثفي أمكننا أن تعلق يهماء على نحو مجرّد نظاميء قصدين تأثيريّين هماء 
تباعاًء تثبيت اعتقاد لدى المخاطب وتكذيب اعتقاد لديه. 


ولمًا كانت الأعمال الأساسيّة الشَادرة عن الإرادة الخالصة هي الأمر 
والنيي أو عن الإرادة المشوية باعتقاد عي الاستفهام والت 
تباعاًء المقاصد الْتأئيريّة الثائية: الانصياع (أي تحقيق المخاطب لعمل) ثم 
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الامتتاع (آي توقف المخاطب عن عمل يصدئد تحقيقه) ثم إجابة المخاطب ثم 
الاستعطاف والمشاركة الوجدانيّة (راجع بالتفصيل خصائص كلّ عمل في الفصل 
8 المخصضص تقواعد الأعمال اللّغويّة الأوَلية). 

ولئن اكتفينا في وصفنا السابق بما نعتبره أعمالاً لغويّة أساسيّة تولّدها دائرة 
الأعمال اللّغويّة» فإِنّ وصفنا ينطبق على الأعمال الأخرى الفرعيّة حسب 
تخصوصيّة كل عمل. فالتصح مثلاً يقصد به الإرشاد فيعمل المخاطب بمضمونه. 

ورأينا أنّ هذا المظهر التعامليَ مضيّن في بِنيّة العمل اللَغويَ ولا صلة له 
مباشرة أو حتميّة بما سيقع بعد إنجاز القوا من القوى القولية المُمكتة. وربّما 
اقتصرت مزيّة مثل هذا التّصوّر على الاستجابة تحدوس المتكلّمين واحتساب رذ 

بنذ تكوّن القول. 

ننبّه إلى أنّ الثفي مغلا إذا أنجز القول تحمّق باعتباره عملاً انا قصدا 
تاثيريًا واعتقاداً سواء أكان النافي صادقاً أم كاذياً وسواء أقبل المخاطب التكذيب 
أم حافظ على اعتقاده السّابق لإصدار التّفي ممانداً أم غير 

وقياساً عليه فإنَ عمل التمتي إذا صدر من المتكلّم حقق قُوَة وقصداً تاثيريًا 
سواء أحصل على تعاطف المخاطب فلغت انتباهه الح اعدين 
المخاطبٌ المتكلّم مبالغاً أو شكاء دون موجب أم رأى لما يتمئّاه سبباً وجيهاً. 

فهذه الصّور المختلفة متروكة تلسّياق الفعليَ للتخاطبء وهذا السياق هو 
الذي يسمح بدراسة الضور المختلفة المتحقّقة والتأثيرات ال بل إن هذه 
الصّور هرات لا يُمكن دراستها إلا في ضوء ما تقتضيه الأعمال اللغويّة منذ 
تكوينها من مقاصد تاثيرية تعلق بها. 

والأهمّ من ذلك أن العمل الخويّ الواحد قد تعلق به مقاصد تأثيريّة مختلفة 
وقد يعلق بمقصد تأثيري غير المقصد الذي اعتبرناء نظاميا. .وهو آمرٌ متتظرٌ يما أنّه 
تُوجد أعمال غير مباشرة. 

وتُشير هنا إلى أنْ فرضيّة الإدماج انتي كنا نحلّل أهمّ مكوّناتها ليست جديدة 
تماماً فهي قريبة من التصوّر القضاتي للعمل اللّمْويّ على ما نجده عند دكرو 
(مصدطك 1972 ص07 
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وعموماً فإ فرضية الإدماج تمكتنا من : 

(1) تأكيد الترابط بين عمل التّأثير بالقول والعمل في القول وعمل التأثير بالقول 
على صورة تجعل التاثير القوليَ وضميّاء 

(ب) جمل التأثير بالقول قابلاً للتكهن به على صورة نظامية» 

(ج) إدراج التأثير بالقول في بِنْيّة العمل اللّغوي استناداً إلى التعاقد التخاطين 
الذي يقتضيه العمل اللّغرئ. 


(د) إقامة توازٍ بين ما يصدر عنه المتكلّم ذهنيًا وما يقصد إلى إحدائه من 
تأثيرات في اعتقادات المخاطب أو سلوكه وأعماله. 


6. قضيّة عدم التحديد وفوضى التاثيرات بالقول 

إن الفرضيّتين السَابقتين على ما بينهما من اختلاف ليستا متناقضتين. فلئن 
مكنتنا الفرضيّة الجذريّة من عزل الأعمال في القول الأساسيّة أن عده 
أعمال التآثير بالقول أكثر مما نتصوّر لأرّل وهلة ويحسب ما ورثتاه عن البلاغتين 
والأصوليّين العرب» فإِنْ فرضيّة الإدماج رسّخت وجود عمل التاثير بالقول في 
3 العمل اللغويّ باعتبار القصد التاثيريّ مكرّناً محدّداً نظاميًا قابلاً للتكهن به. 
إلا أن الإشكال يعود إلى ما لوحظ منذ أوستين من عدم تحديد وتعلق القأثير 
بالفول بالمخاطب وردود فعله غير القابلة للحساب. فثمّة حسب أوستين فوضى 
التأثيرات والتّبعات يعسر تنظيمها. 


ونلاكر بن عظاهر هلة القرطين ما'يلي + 
(1) قد يقصد المتكلّم إلى تأثيرٍ بالقول معيّنٍ إِلَا أنه لا 
(ب) قد يقصد المتكلّم إلى إحداث أثر ما إلا أن ما يتحقق هو عكسه أو يتحقق 
تأثير آخر لم يقصده» 


(ج) قد تحدث تأثيرات هي من تبعات القول مع تحمّق قصدك إلى إحداث تأثير 
(د) قد يقصد المتكلم إنى إحداث أثر ما فيتعمّد المتخاطب أنْ يمتتع عن الثأثّر 
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أو يقوم بضد ما حتده قصد التآثير (كأنْ يمتنع عن تنفيذ الأمر أو يجادل في 

شانه أو يُمعن في فعل ما نهيته عته)ء 
(ه) قد يعلق المتكلّم بالقول أكثر من قصد تأثيريّ» 
(و) إذا سلّمنا بنظابٌ اثير بالقول على ما في فرضيّة الإدماج فإنّ المتكلّم قد 

يعلّق بقول قصداً غير القصد الذي تحدّده بثيّة العمل الأغوي. 

إنَّ هذه الضورة المُمكنة موجودة فعلاً في التخاطب ويُمكن استخراج غيرها 
إذا ما بحثنا في أمثلة عيتٍ من واقع الأقوال. غير أن مثل هذا المسعى لن بيسّر 
حل الإشكال بقدر ما يرسّخ الظاهرة التي انطلقنا منها. 

والواقع أنّ هذا التَمط من التفكير هو الذي قاد أوستين؛ في ما نقذرء إلى 
وصم عمل التاثير بالقول بعدم التحديد وانعدام المواضعة وغير ذلك من السَلبِيّاتِ 
التي رآها ذ . وهو أمر منتظر بما أنّه كان يبحث على حدّ تعبيره في 'عمل 
في سياقه النامَ' (مناسمء 1962 ص147. 1970 ص151). 


ومن البديهيَ أنْ يجد المرء في الخطابات المنجزة ومقاماتها ما ينتظر من 
التلراهر وما لا ينتظر. إِلَا أن تعقّد الحقائق الني نقف عليها في اللغة ومي بصده 
الاستعمال والاشتغال لا ينبغي أن يُنسينا أثّنا نستعمل اللغة وفق مواضعات. وأنّ 
هذه المواضعات نفسها هي التي تُنتهنا إلى ما يخرج عنها أو يؤثّر في إجرائها. 

وإذا ركزنا التظر على عمل التّاثير بالقول فإنّ ما لوحظ في التقاط (1- و» 
أعلاه هو ممًا يبرز عند التخاطب في المقامات القويّة. وهو شبيه بتحقيق أعمال 
الغوي نيه لم توضع لها في الأصل. ولكن لا شيء يمنعنا من أنْ نرى دلالة || 
ودلالة استعمائها وأنْ نربط بينهما على وجه لا يجعل القُوّة الموسومة نحويًا نسياً 
منسيًا ولا يتجاهل ما حدث فعلاً في الخطاب. 


ومقترحنا هنا أنْ نميّز في أعمال الثآثير بالقول ما هو نظاميّ قصدي 
بالشّرورة لأنه يمل الغرض الذي يعلقه المتكلم بالقول وما هو إنجازي مفتوح 
على جميع الاحتمالات فيتحقق مقاميًا أو ما هو من مقتضيات النُظام وما ليس 
مقصوداً أو متوقّعاً. وكلّ ذلك خاضع لما بين المتخاطبين من علاقات وخاضع 
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لحركيّة النخاطب وأطواره واستراتيجيّاته التي تجمل مقاصدنا لا تتسطق بالضرورة 
يحسب ما نرسمه له من أهذاف ونخطط له من غايات وأغراض. 

فما تعتقده هو أن التآثير بالقول قاتم على الصّورة ة التي ذكرناها بالتسبة إلى 
الأعمال الستّة الأناسية ويّمكن نامي ضبط ما يقصد من بالأعمال الغرعيّة 
يالقول فترتبط بالخطاب. ولكنّ 


هذا يمل مشكلة اجتماعيّة تعامليّة 5 عند 


وتدل بعض الأمثلة التي قدمها أوستين نفسه على ما نذهب إليه. من ذلك 
اعتباره أنّه بإمكاننا نثني شخصاً ما عن عمل ماء وهو هنا قصد تأثيري» 
بإبلاغه بما يترتّب عن العمل من نتائج فعليّة. كما يُمكن أنْ نقنع شخصاً ما بأنّ 
المرأة التي أمامه خائنة بسؤائها عن المنديل الموجود في غرفة فلان أو بالقول إن 
المتديل ملك له ل#ناسنتف. 1962. ص 109ء 1976 ص120). 

فهذه بعض قوانين اللعبة الأغويّة التي تحتاج منّا إلى 
الإنجاز. ولكتها مرونة لا تعني الخضوع *لوهم الواقعيّة' بقدر ما تعني أن 
للاستعمال قواعة ومبادىئ ترتكز بالضرورة على ثوابت التحو. وكلّما استوعينا 
بالنّحو أقصى ما يُمكن من صرر التعامل أمكننا تفسير حركيّتها بدل الانبهار 
بنوضاها . 


إنة في متابعتها عند 


7 الخاتمة 
ظهر مفهوم عمل التائير بالقول عندما سعى أوستين إلى إبراز المقصوه 
بالعمل الذي يتحقّق عند إنجاز الأقرال واستعمالها. فوجده عملاً قائماً على 
التّأئير في الاعتقادات والنّفسيّاتِ أو الأعمال والسّلوكات باعتباره حملاً 
للمخاطب على فعل شيء ما إلا أنه لا يُحيل إحالة مباشرة على العمل القوليَ أو 
العمل في القول وقد لا يُحيل عليهما البّة. وهو ما يعني أنّه عمل غير قائم على 
مواضعه ممًا يجعله غير محدّد من جهة حصول المقصود منهء إِنْ قصدء بل 
أحياناً نْق ما لم يقصد أو عكس ما قصد من القول. ومرة ذلك أنّه عمل؛ عند 
أوستينء مرتيط برد فعل المخاطب ومدى استجابته بعد تحقق العمل في القول. 
وقد عملتا على مراجعة مسأآلتين في تصوّر أوستين: 


أولاهما موقع قصد 
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الثاثير بالقول من بِْيّة العمل الْلَعويَ وثانيتهما ما اعتبره أوستين فوضى مصاحبة 
العمل التآثير بالقول. 

وأتى بنا النظر في المسألة الأولى» بعد أن افترضنا أنّ التأثير بالقول هو 
الغرض الذي يُساق له الكلام وهو متطلق عند تكوين دلالة العمل اللْغوي؛ إلى 
إدماج قصد التأثير في بِثيّة العمل اللخوي. 

فقمناء بدءأء بالتركيز على الْضَيغ التي تسمح بعزل أعمال الثائير بالقول 
ونمييزها تمبيزاً جذريّاء عن الأعمال في القول التي اتحصرت أو كادت في 
الأعمال التي تولّدها دائرة الأعمال اللّغويّة وما يُمكن أنْ يشتقٌ منها. فجعلنا 
الوسم التحويّ للعمل في القول مقابل معنى الجعليّة الذي تفيده في العربيةء من 
حسن الحظّء صيغة "فمّل" التي وجدنا أعمال تاثير بالقول كثيرة» إن لم نقل 
جُلّهاء فد صيغت عليها صياغة توافق معنى *الحمل على ...'. وما أقضى إليه 
هذا التمييز هو مراجعة بعض الأعمال التي استقرٌ أنّها من الأعمال في القول» 
كالتقرير والإنكار والتحضيض. بإدراجها ضمن تعريفنا لعمل التأثير بالقول. وبينا 
بالتعريف نفسه وبالمقياس الضرفي النحويّ أنْ ما اعتبره البلاغيّرن معاني يخرج 
إليها عمل الاستفهام» وهو مجرّد أنموذج؛ إِنْما هي تائيرات بالقول علقت بِبئيّة 
الاستفهام. 

وقمنا في مرحلة ثانية بتحديد قصد التأثير ضمن بِنْيّة الأعمال الأساسيّة 
المتولّدة عن دائرة الأعمال اللغويّة هذا الجانب القصديّ الذي نعتبره 
نظاميًا من جهة وجانب تحقّقه أو عدم 
من جهة ثانية. وهذا القصد يمثّل عندنا جزءاً من التعاقد الل 
لذلك فهو وضعي منظم. ويبرز وجه النظام فيه في ما يقوم ب 
الأساسيّين (أي تغيير الاعتقادات وتغيير السلوكات) والحالتين التعنيّتين اللتب, 
يصدر عنهما المتكلّم (أي التّعبير عن الاعتقاد والتعبير عن الإرادة) من توازٍ مهم. 

وأدى بنا التظر في المسألة !| زنا مظاهر مما يعتير مرتبطاً 
يفوضى عمل التآثير بالقول» إلى أنّ عدم تحقق التآثير أو عدم القصد إليه أو 
9 عكس ما قصد إليه المتكلّم أو تحقّق تآثير آخر غير التأثير المقصود أو تعذد 
التأثيرات أو امتناع المخاطب عن التَائّر وغير ذلك من الصور المُمكنة نما هي 


بعد أ" 
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ظواهر مرتبطة بالتخاطب في المقامات 
ينفي وجود مقاصد تأثيريّة نذا 
واستراتيجيّاته. 

والمهمّ عندنا أنّنا وجدناء عمل التأثير بالقول جزءاً 
الخو ووجدناء منظّماً يقبل التكهّن 
استعمال البئية بخصائصها اللفظيّة والإنشائيّة والتائيريّة في مقام من المقامات. 


الفصل الرّابع 


شروط صدق الأعمال اللغويّة 


1. المقدّمة 

تمثل شروط الصّدق. لدى المناطقة» معنى القضيّة التي تسنئد 
قيمتي الضَدق. غير أن اكتشاف "الإنشاء' أبطل في نظريّة الأعمال اللغريّة إجراء 
هذا المقياس لأنّ العلاقة مع الخارجء مطابقةً وعدمَ مطابقة: لم تعد البعد الوحيد 
في القول. فالإنشاء مرتبط بمواقف القائل واعتقاداته وحالته الذهنيّة. فجاءت 
'شروط صدق" الإنشاء قائمة على التوفيق في تحقيق العمل أو عدم ١‏ 

فالابت أنّ الأوامر مثلاًء كالاثياتات في الخبرء تقتضي جملة من الشروط 
لتحمل على أنّها أوامر ويُمكن أنْ تكون غير موفقة في حالات عديدة أو تتحثق 
في سياقات ومقامات تجعلها لفظاً في صيغة الأمر ولا أمرّ. وعلى هذا القياس. 


إحدى 


وما نود إبرازه في هذا الفصل أمران اثنان: أحدهما قصّة الانتقال من 
انصّدق والكذب إلى ثنائيّة التوفيق (التجاح) في العمل الأَغوي وعدم التوفيق 
(الإخفاق). وثانيهما التساؤل عن الخبر" نفسه استناداً إلى تحاليل بعض 
البلاغيّين العرب للمطابقة وعلاقة الإنشاء باتخارج ومفارقات الخبر للوصول إلى 
افتراض تعتقد أنه مفيد أساسه وجو البعدين في القول "خبراً" و"إتشاء" بالمعنى 
البلاغ القديم ونقصد شروط الْصّدق المنطقيّ التي تحدّد محتوى القول وشروط 
الصّدق التداونيّ التي تحتّد الْقُرّة الإنشاتية في القول. 
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لهذا فاساس هذا الفصل تأويل لبعض ما قرأناه من موقف أوستين وتأويل 
أيضاً النصوص البلاغبّين العرب من أجل استمناد الُجِج لاقتراضتا الشابق. 


2. “الظروف المناسبة " ونجاح العم الدّغوي 
في المحاضرات الثانية والثالثة والرّابعة بالخُصوص بما أسماء 
اح القول الإنشائي وما قد يطرأ من طوارئ تجمل العمل 
النجاح والإخفاق تعوّض مبدتيًا القنائيّة المنطقيّة 
القديمة القاتمة على الْصَدق والكذب يما أنّ الأقوال التي اكتشفها أوستين لس 
إثبانات (أو كل اليست أقوالة وصفيّة) يُمكن أنْ ينطبق عليها معيار التصديق 
والتكذيب. 
وقد سلم أوستين بجملة من الشروط أو القواعد التي اعتبر الاستجابة إليها 
كفيلة بنجاح العمل النَغويّ (مناسفء 1962, ص15-14, 1970 ص49 
وراجع عبد الحق. 1993.؛ الفصل الثّالث؛ المبخوت: 2008: الفصل الأوّل). 
وتكشف هذه الشّروط السثّة عن جُملة من المعطيات أبرزها: 


© إجراء متواضع عليه يتحمّق على نحو تام وسليم 

© أهليّة المتكلم وأهليّة انمخاطب 

© نور القلروف المناسبة لإلقاء القول 

© توفر التيّات والمشاعر المناسبة ئدى المتخاطيين 

© استعداد المتخاطيين لانباع السَلوك الموافق 

ورأى أوستين في المخالفات المُمكنة لقواعده السبّ درجات من الإخفاق 
تكون بمقتضاها بعض الأعمال لاغية باطلة (كالزواج الذي يعقد على يدي 
شرطي) أو فيها تجاوز للإجراء (كالوعد دون نية تحقيقه) أو هي أعمال مزعومة 
أو لفظيّة محض أو فارغة (منتسدفء 1962 ص16 1970 ص50). وقد 
تعدّدت تسميات حالات الإخفاق عنده من قبيل 'رفض اللعب" و"الثنفيذ 
الفاشل" و*عدم العنفيذ* و“الإخفاء' وعدم الاكتمال' و*عمل ممنوع” 
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و"استعمال قاسد" و"عدم الصّدق". . . إنخ (راجع ائمتن والهامش الذي وضعه 
الثاشر قي: «تتعسهء 1962 ص18ء 1970 ص 52-51). 

ومن الْمُفيد أن نشير إلى أنّ أوستين نفسه كان واعياً بأنَّ هذه العيوب التي 
تُفضي إلى فساد العمل اللغوي بجميع الأعمال التي لها الضبغة العامة 
للطقس أو الحفل أي جميع الأعمال القائمة على مواضعة' (مناعدفء 1962» 
ص19 1972: ص52). 


ومن المعلوم كما الاحظ أوستين أن عدداً كبيراً من الأعمال القائمة على 
مواضعة يُمكن أن يتحقّق بطريقة غير لُغويّة. والأهمٌ من ذلك أن غياب الإنشاء 
الضريح عتده (مناسض 1962 ص33 1970, ص 63) يُعتير أيضاً مدعاة إلى 
سوء الفهم والتفاهم بحكم أنّ الإجراء المعنيّ لم يقع استحضاره على الوجه 
المطلوب. وهو وجه من وجوه الاستعمال الذي يجعل العمل فاسداً أو غير تامّ 
أو هو في أحسن الأحوال ملعبس وإنّ كان أوستين نفسه يعترف أن مثل هذا 
التشتّد غير مطلوب في الاستعمال العادي. 


وممًا لاحظه أوستين أن الإثياتات: ومثاله الإثبات ذو الموضوع المعدوم 
من قبيل "ملك فرنسا الحالي أصلع“» قد لا ينطبق عليها مفهوم الكذب بل هي 


القول الكاذب إذا ما قارناه بالوعد غير الصّادق. 

ولكنّ الأهمّ من هذه الملاحظة ما استخلصه أوستين ل(فناسف 21962 
ص45 1970ء ص 73) بعد تحليله لضروب الإخفاق والفساد في الاقوال 
الإنشائيّة حين قال: «يجب أنْ تكون بعضٌ الإثباتات صادقة ليكون القول 


شير هنا إنى أنّنا أمام مسألتين تتعلّق الأولى بتحديد مُجمل 
الأقوال الإثبانيّة التي إفا شروطاً جاح القول الإنشائي (أو قل مي 
التي تمقل * الظروف المناسبة قصد إليها أوستين) وتتّصل القّائية بمدى 
إمكان تطبيق مفهوم التّجاح والإخفاق على الإثباتات بعد أن حصر المناطقة 
انحكم عليها في الصدق والكذب. 
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ولتوضيح المسأنة الأولى قَدّم أوستين تحليلاً مقتضباً لما ينبغي أن 
إثباتات حتّى يتحقّق عمل الاعتذار في قونك «أعتذره على نحو موفق. وهنه 
الشروط تجملها الثقاط الأربع الثّالية التي نقدّمها دون تقيّد بحرفيّة نص أوستين 
(مناسق 1962 ص46. 1970 ص74): 


(1) من الصّدق وليس من باب الكذب أنّني بصند الاعتذار (أو اعتذرت). 

(2) من الصّدق وليس من باب الكذب أنه توقره 
إجراء للاعتذار متواضع عليه ووجود الأش 
الاستحضار إجراء الاعتذار» 

(3) من الضدق وليس من باب الكذب أنّ بعض الظروف المتصلة بنيّة الاعتذار 
الديّ بعد سلوك يستوجب هذا الإجراء قد توفرت» 


(4) من الصّدق ونيس من باب الكذب أثني ملتزم بالعمل الذي يستلزمه 
الاعتذار. 


بعض الشروط وأبرزها وجود 
خاص والظروف المناسبين 


وليس يخفى أنْ هذه الإثباتات لا تعدو أن تكون مقتضيات لعمل الاعتذار 
فإذا توقرت تحمّق الاعتذار. 

فلئن كان جريان زيد في الواقع هو الذي يجعل؛: حسب أوستين فولك 
"زيد يجري" صادقاً فإ إفيق القول الإنشائن *اعتذر' هو الذي يجعل المتكلم 
في هذا إمعان في التمييز بين الوصفي والإنشائي على اعتبار 
الأرّل يصف واقعاً والثاني يُنشئ واقعاً. 


ابه يحقق الاعتذا 


ولكنٌ المسألة الثّانية ذات مدى أبعد وُفضي إلى عكس ما أفضت إليه 
الأولى. فمدارها على النظر في الْتّواز: الإثباتات والإنشاءات من جهة 
شروط الثوفيق والتّجاح. 

فاعتماداً على مفاهيم الاستلزام (دهتتهنامسة) والاستدلال (امعسلنمامة)» 
والاقتضاء (دمنانودممتعنعم) سعى أوستين في المحاضرة الرابعة إلى إبراز مظاهر 
من الثوازي المذكور. 

فلمًا كان القول «القظ فوق الحصير» يستلزم "اعتقد أن القظ فوق الحصير" 
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أن قائلاً أثبت أن القظ 
فوق الحصير ولكته غير معتقد في ما قال فإنّ التتاظر يصبح جليًا بينه وبين من 
وعد ولس في نيته الوفاء بالوعد. 


بالصدق أو الكذب معدومة) قالب 
شانه شأن من م 
التدشين التي تفتضيها أعراف التّسمية. 

وقى على هذين المثالين ما يُمكن أنْ يُصيب الإثبات والثقي من عيوب 
وفساد يؤذيان بهما إلى عدم التوفيق أو البُطلان. وهذه خطوة مهمّة من أوستين 
لدت به إلى التقريب بين الأقوال الوصفيّة والأقوال الإنشائية تقريباً لا يخلو من 
انعكاسات نظرية وتطبيقية. 

لذلك نجِدَهُ بتساءل في المحاضرة الحادية عشرة (وناسض 1962 
ص 133.: 1970 م 139) بوضوح عن مدى صواب اعتبار القول الإثباتيَ قابلاً 
للتوفيق أو عدمه على قدر قابليته للحكم عليه بالصّدق أو الكذب. 

وقد أجاب أوستين بأنّه لا تناقض بين أنْ يكون إلقاء الإثيات محققاً لعمل 
ما وبين أن يكون القول صادقاً أو كاذباً. ولكنْ إن كانت الإثياتات تشترك مع 
الإنشاءات في الخضوع الاختبار الّوفيق والتجاح فَإِنْ لهاء في ما يبدو لدى 
أوستين» ميزة تنفرد بها عنها وهي أنّها تقبل اختبار الضدق. فليست الإنشاءات 
في ما يبدو «صادقة أو كاذبة بالأساس بنفس القدر الذي تكون عليه الإثباتات» 
(مناسف 1962 ص139. 1970 ص144). 


انتصح والتحنير على أساس أنْهما 
أنا أو مدحنا اعتبرنا العملين عند التقييم 


فإذا تصحنا آو حدّرتا فإثّنا عادةٌ ما 
في محلّهما أو ني غير محلّهما وإذا 
جديرين بالمخاطب أوغير جديرين به. 

وبالمقابل فَإنٌ الإثيات: في الاستعمال العاديّء لا يتطلّب من المخاطيين 
دائماً أن ينظروا إليه في صلته بحالة الأشياء في الكون ليحكموا عليه بالصّدق أو 
الكذب. بل إن مثل هذا السّؤال أحياناً لا معنى له. 
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ومرد ذلك» حسب أوستين» إلى جملة من العوامل المتصلة بالهدقف من 
إلقاء اقول والعرض منه في سياقيه المقاليَ والمقام. ويضرب على ذلك مثالا 
حول ما قد يعتبر صادقاً في مولّف مدرسي ولكته في بحث تاريخي لا يمد كذلك. 
وهو ما يعني كما قال أوستين (مناسنتش 1962: صن 144, 01972 صي148): 
«إنّ صدق إثبات ما أو كذبه ليس رهين دلالة الكنمات وحدها بل رهين العمل 
المعيّن والظروق المميّنة التي أنجز فيها». 

والحاصل من هذه الملاحظات التي قدّمها أوستين أمران أساسيّان بالنسبة 
إلى بقيّة هذا الفصل وهما: 
(1) اثنا نهمل بالتسبة إلى الأقوال الوصغيّة جوانب العمل في القول لنركز 

الاهتمام على الجوائب القولية» 
(ب) أننا نركز» بالنسبة إلى الأقوال الإنشائيّة؛ تركيزاً شديداً على قُرّة القول 

معرضين عن جانب التوافق مع الوقائع. 

ومن الواضح أن هذا التّوازي الذي أقامه أوستين بين الإثبات والعمل 
القوني من جهة والإنشاء والعمل في القول من جهة دا مفيد. فهو 
يبرز» على الأقلّء أنّ الجهة التي تدفمنا إلى تحديد العلاقات بين القول والوقائع 
نما هي مكوّنات العمل القوثيّ وبالتحديد جانب الدّلالة (معنى وإحالة) منه أي 
ما أسماه العمل الْصّيعْيَ بالخُصوص ما دام العمل الرْيطيقيَ مرتبطاً بالخطاب. 

وإذا استعدنا من مراجعتنا للعمل القوليّ (راجع الفصل ١‏ المخصّص للعمل 
القوليّ) وتأويلنا التحويّ للعمل الضيغيَ وأخذنا بمبد! الإدماج في العلاقة بين 
العمل القونيَ والعمل في القول وعمل التأثير بالقول انغتح لنا باب نعتقد أنه 
مهمّء للنظر في علافة الأقوال جميعاًء خبريّها وإتشائيّهاء بأحكام الصدق 
والكذب من ناحية والتجاح والإخفاق من ناحية ثانية. 


3 مقهوم المطابقة 


نتعرّض لمفهوم المطابقة نصلته بتقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. فقد استقرٌ 
منذ القزويني على الأقلّ أن الكلام «إمَا أنْ يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا 
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تطابقه أو لا يكون لها خارجء الأوْلُ الخيرٌ والقاني الإنشاء» (القزويني» 
الإيضاحء ص16) والبيّن من هذا الحصر أنْ: 
)1١(‏ للكلام الإنشائي والخبر: ب 
(ب) طرمَي المطابقة وعدمها هما 'نبة الكلام * والخارج» 
(ج) النّسية في الكلام الإنشائي لا خارج لها تطابقه أو لا تطابقه عكس التّسبة 
في الكلام الخبري. 
ونُشير أَوّلاً إلى أنْ من تبعات هذه الأقوال القلائة (أ-ب-ج) مفهوم 
التصديق والتكذيب الذي سنعرض إليه في فقرة لاحقة. 
ونُشير ثانياً إنى أن مدار الحنيث هنا على مضمون الكلام الخبريّ 
والإنشائي مبدنيًا وليس على فعل إيجاده. فتحن نبحث في "المحتوى القضويّ* 
ضمن ق (ض) على حدّ تمثيل سيرل وليس في ألّتي تعتبرها دائماً كُرّة 
إنشائية إخباراً وإنشاء. (راجع الفصل 5 ما الإنشاء؟» 


3 'النسبة* 


تقنضي النّسية في الكلام وجود طرفين يتعلّق أحدهما بالآخر. ولا شك أن 

هذا القصوّر ينبني نحويًا على التعلّق بين المسند والمسند إليه باعتباره أساساً لقيام 
الججملة سواء أكانت خبريّة أم إنشائيّة. ورغم أن مفهوم التسبة مفهوم مجرّد يحتمل 
ما يكون بين النّعت والمنعوت أو المضاف والمضاف إليه أو البدل والمبدل منه 
إن إضافته إلى الكلام أو نعته به من جهة وتحديد الكلام بالتراكيب المفيدة الدَالّة 
يحسن السّكوت عليه يؤكد أننا بداهة في مجال ترشّح الجمل لأداء 


وهذا ما يجعل تحقق أي عمل لغويّ على سبيل الخبر أو الطلب مقتضياً 
الجملة ويجعل الججملة مقتضية بدورها لتسبة إسنادية. 

ولمَا كانت هذه التسبة الإسناديّة من فعل المتكلّم أيضاً فهر الذي يوقعها 
ويوجنهاء انعقدت العلاق 0 راونا لا باعتبارهما قُوتين 
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أساسيّعين و(ب) تكوّن النسبة الخيريّة التي سمّاها المناطقة: ومن 
يعدهم البلاغيّون. حكماً و(ج) التسبة الظلبيّة التي اعتبرها البلاغيّون 'غير 


ولئن كان القول الإنشائي يسمح بالتمييز الواضح بين فعل المتكلّم لتكوين 
القول وفعل المتكلم لإيجاد النّسية الإنشائيّة بما أن الأول يُسمى عندهم إنشاء 
والثّاني "نسبة غير حكميّة" فإنْ اللبس واقع في القرل الخبري حيث يكون التمييز 
بين إنشاء الخبر بصفته فعلاً من المتكلّم وإيقاع النسبة يصغته حكماً وهو مِمْا يدق 
على الثاظر. 

ولكنّ هذا لا يعني أنْ بعض البلاغيّين على الأفل لم يكن يُميّر بين الأمرين 
إذ يقول التسوقي (الحاشية؛ جاء ص 166) مفسّراً أوجه اعتبار الكلام خبراً: 
«... أي من حيث احتماله للصدق والكذب لما تقرّر أنّ المركب التَامَ المحتمل 
اللصّدق والكذب سمّي خبراً من حيث احتماله لهما ومن حيث اشتماله على 
الحكم قضيّة ومن حيث إفادته الحكم إخباراً (. ..) فالذّات واحدة واختلاقف 
العبارات بحسب الاعتبارات». (الإبراز من عندنا طبعاً). 

ونحن نفهم كلام التسوقي على أنه تمييز بين المحتوى الخبرئ القائم على 
طرفي التسبة والملاقة الحكميّة الرّابطة بينهما وبين إنشاء ذلك الحكم (إفادته التي 
هي إخبار) وبين الخبر الذي يحتمل إسناد إحدى قيمتي الصدق إليه. 

وإذا صحّ فهمنا فإِنَ المطابقة لا تكون بين إنشاء الخير (إفادة الحكم) 
والخارج مثلما لا تكوت بين إنشاء القول الطلبيَ والخارج. وإِنْما تكون بين ما 
يُسَمَى “قضيّة* (الحكم بشيء على شي») والخارج. 

ويَدُلّك على هذا أنّك إذا كذبت مخيراً بقيام زيد فإِنّك لا تكذّب إخباره فقد 
حصل هذا الإخبار لمجوّد إيقاع التسبة الحكميّة بين المسند والمسند إليه وإنّما 
8 القائلة بأنه كان من زيد قيام ولا مانع من تكذيب المتكلّم لتكنيبك 
يأ بنفيه على سبيل التوكيد مثلاً. 

من هنا تُطرح مسألة العلاقة بين النسبة الكلاميّة والخارج. 
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3.. مطابقة الكلام للخارج 

تتعلّق المسألة بتحديد المقصود بالخارج الذي تطابقه التسبة الكلاميّة أو لا 
. ولا بذ من توضيح أمر لطيف حول إنشاء الكلام عامّة وعلاقته بالخارج. 
قمن البديهنٍ أنْ يكون *الخارج" في معنى وَل بسيط ما يكون خارجاً عن الكلام 
أو النسبة الكلاميّة. 


وقد سلّمنا بأنّ الخبر والإنشاءء بما فيهما من نسبة كلاميّة» إِنْما هما من 
فعل المتكلّم وبنينا على هذا إنشائيّة الخبر. وقد يوهم الحديث عن المتكلم أنه 
موجود خارج الكلام تخصوصاً أن يعض ما انتشر وساد من تصؤرات حول 
خطاطة التخاطب منذ جاكبسون وما تبعها من تطويرات يجمل المتخاطبين خارج 
القول. وحتّى تصوّر بنفينيست (عاتندع«معاء 1966) فهو قائم على مفهوم 
الخطاب وما حضور المتخاطبين فيه إلا على أساس حضور أمارات إشاريّة 
بواسطة ضمائر بالخُصوص. وهي من الوسائل اللغويّة التي تريط بين المقال 
والمقام. وفد دتمت نظريّة الأعمال اللّغويّة نفسها مسألة حضور المتكلّم خارج 
القول بما أنّها ركزت على أعمال المخطاب المنجزة في المقامات التعامليّة الثامة. 

غير أنْ المتكلّم المنشئ للقول الخبريّ والإنشا: بة إلينا لا يعدو أن 
يكون صورة من مفهوم العامل الحو أي المتكلّم. فالموجه للقول إِنّما هو 
المتكلم الذي يلقي التراكيب المخصوصة ياعتبارها علامات على المقاصد. لذلك 
فهو موجود في القول وخصّصت له اللّغة محلا قارًا هو صدر الكلام (راجع: 
الشريف. 2002» والفصل 2 المخصّص للعمل في القرل). 


اء المعنى حتى في الخبر لأنّ الدّليل عليه 
يقي أنْ نحدّد المقصود من كول القزويني إن للنّبة خارجاً. وهل ينطق هذا 
على الخبر فحسب أم على الخبر والإنشاء جميعا؟ 
لقد ساد في التصتيفات المنطقيّة والبلاغيّة القنيمة تقسيم 
بالنّسان والأذعان والأعيان (مثلاً الغزالي» المستصفى) ويتخصّص من جهة 
التسب بكونها ثلاثاً كلاميّة وذعتيّة وخارجيّة (الدسوقيء الحاشية» ج21 
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ص164). وسنعتمد جواتب من التّقاش الذي نجده في شروح التلخيص لبناء 
تصوّرنا للمسألة. 

ومفاد التصنيف الأخير أن النسبة الكلاميّة واقعة في علاقة المقهوم بالمفهوم 

في اكلام والتّسبة الدّعنيّة في تصور المتكآم والتّسبة الخارجيّة في حصولها 

وتسمّقها في الخارج. 

والمئال البسيط الموضّح لهذه القسمة أن قولك "قام زيد' حكم بثبوت 
القبام لزيد يُقهم من الكلام وهو متصوّر في الذّهن ويُدرك في الخارج. 

غير أن هذا التصنيف البسيط لا يفشر لتا ما معنى الخارج عدا أنه غير 
النّسبة الموجود في الكلام والحاضرة م في الذّمن. وريّما أخفت بساطة المثال 
إشكالات فلسفيّة قد تقوّض هذا الوضوح. 


وترنبط بالخارج مقاهيم عدينة أبرزها #نفس الأمر» و«الواقع» ودالعيان» 
يقول الدّسوفي (الحاشية؛ جا ص 169): «الخارج يُطلق بمعئى الواقع ونفس 
الأمر أي نفس القّيء وبمعنى الأعيان أي الأشياء المعيّة المشاهدة», 

ومن وجوه الإشكال في استعمال هذه المفاهيم ما تبرزه بعض التُساؤلات 
السّاذجة: هل لكل ما تعبّر عنه التسب الكلاميّة وجود في الأعيان؟ وهل يُمكن 
القصل عمليًا بين النُسبتين الكلا. وَالذّهنيّة؟ وهل نحمل الخارج على ما هو 
خارج اللسان فصي الخارج صنفين: الخارج اللحني والخارج العيانيّ أم تحتاج 

ف الك الأمر ما تفرضه اللغة نفسها بقطع النْظر عن 
المواقف الفلسفيّة المُمكنة والمنطقيّة بالخُصوص؟ وما طرفا المطابقة حيثئظ؟ 


وإذا نظرنا في القسمة الْثُلائيَّة المذكورة أعلاه نظراً حرفيًا وجدنا أن 
المطابقة تكون في الانجاهين من الأعيان إلى الأذهان إلى اللّسان والعكس. 
بحيث إذا كان زيد متّصفاً بالقيام في العائم الواقعي المشاهد تصوّرنا ذلك ذهنيًا 
فعيرنا عنه لُخويًا. وإذا قلنا *قام زيد" نكون قد اقتضينا تمقل المفهومين واقتضى 
تحققهما في الخارج العيانيّ. 

فالمطابقة بهذا المعنى مطايقتان. وليس هذاء في ما يبلوء مقصود المناطقة 
الأن تحقق المطابقة عندهم لا يتصل "يما يدل عليه اللفظ ويُفهم بالذّعن' بل 
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يكون بالتحقق من تُبوت نسبة القيام إلى زيد أو سلبها في 'الواقع' و “نفس 
الأمر" والتحقق خارجاً هو 'حصول تلك التّسبة في الخارج عن العقل واتصاف 
الموضوع بها لا كونها من الأمور الوجوديّة التي تحقق وجودها خارجاً ني 
العيان' (المغربيَء مواهب الفتّاح» ج1» ص 169). ولفهم قول المغريي هذا نشير 
إلى أن المقصود بالتسبة الخارجية والتحمّق في الواقع هو «تحققها في ذاتها بين 
الشيثين بقطع النظر عن اعتبار معتبر وفرض فارض وئيس المراد بوجودها تحقّقها 
في خارج الأعيات بحيث يُمكن رؤيتها كبياض الجسم؛ (الدسوقيء جا ص169). 
وهذا في ما يبدو هو التمييز الأساسي بين *الواقع' و*نفس الأمر" وبين الخارج 
العباني. 
والأرجح أنّ فنا تميبزاً بين خارجين: 
(أ) خارج الأذهان وهو "نفس الأمر" كوجود التّسبة في الخارج اللحنيَ لا في 
الخارج العيان فهي لا تشاهدء» 
(ب) خارج الأعيان وهو ما يُمكن مشاهدته كزيد الموجود في الخارج. 
وبين هذين الخارجين علاقة يكون بموجبها ما يوجد في الخارج العباني 
موجوداً في الخارج الذّهنيَ ولكن ما يوجد في الخارج النّحنيَ قد لا يشاعد في 
الخارج العياني. والقصد من ذلك الثنبيه على ما سمّي ب'الاعتباريّات* عندهم 
وبعضها لا يتحقق خارج الأئعان فهو ثابت في الذّعن فحسب. 
ورغم التفاصيل الكثيرة التي يُمكن قولها في هذه المسألة فَإِلّنا نقتصر على 
ما يهمّنا مباشرة في هذه الفقرة وهو العلاقة بين النّسية الكلاميّة والخارج. 
فالظاهر أن الكلام لا يُحيل إحالة مباشرة على الخارج العيانيّ وإِنّما يُحيل 
على الخارج الْنّحنيَ التصوّري ومنهء على سيل الاقتضاءء على الخارج العيانن. 
وهنا نحتاج إلى توضيح يبدو لنا مهمّا. فهب أنّنا شاهدنا في الخارج العيانيَ 
معركة بين زيد وعمرو فانتقش المشهد في أذهائنا ولكتّنا لم نخبر عنه. فالواضح 
أن مسألة المطابقة لا تطرح هنا سواء تصوّرت من المشهد أن زيذاً ضرب عمراً 
أو أنّهما تضاربا أو أنّك تصوّرت زيداً يضرب شخصاً لا تعرفه لآنّك لم تر وجهه 
أو عمراً يضرب شخصاً ثم تتبيّن ملامحه فلم تعرف أنه زيد أو تصوّرت الانتحام 
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بين زيد وعمرو عناقاً أو تدرّباً على رياضة المصارعة وغير ذلك من التصزرات 


ور من التصوّرات السّابقة في جملة لنخبر عمّا 
الوجود التَصوّر ويكون تصوّرنا مقتضاً لوجود 
يه المطابقة في الاشتغال على اعتبار البحث في 
بة الخارجية. 

وعلينا أن ننه هنا إلى أن هذه التسبة هي حكم من المتكلّم وإيقاع لعلاقة 
بين ن وهذا الحكم تحديداً هو الذي نسمّي به نغويًا ما رقع في الخارج. 
وبمجرّد اظلاعنا على هذا الحكم نقتضي منه الوقرع في الذّعن أساساً وفي العيان 
إذا كان وجوديًا حسب قاعدة بسيطة جدًا مفادها أنّنا لا نخبر عمًا لا نتصوّره ولو 
على سبيل الافتراض والاعتبار. 

وينبني هذا الترابط بين القول والخارج الذهنيَ (فالخارج العياني) على قاعدة 
أخرى مفادها أن الكلام مبنيَ على الصّدق (التّريف» 2002) أمّا *احتمال الكذب 
فهو عقليَ لا مفهوم للفظ' (المغرييء مواهب الفتاحء ج1ء ص168). 

وهب الآن أنّ مخاطبك أنكر خبرك فنفاه وصّحه بخبر آخر عن المشهد 
انفسه الذي تصوّرناء أعلاه فالتّابت أنه لم ينف إخبارك ولم ينقض حكمك الذي 
أوقمت فقد أصبحا في عالم الخطاب الدائر بينكما. فأقصى ما يكون أنه أنشا 
خبراً جديداً مخالفاً نخبرك. وهو خبر جديد صادق يمقهوم اللفظ ومحتمل 
نلكذب. ولا شيء يدل على أن الخارج العياني أثبت النسبة الحكميّة التي أوقعت 
أو النسبة الحكميّة التي أوقعها مخاطبك ولا هو كدب هذه أو تلك. فالتصديق 
والتكذيب كلاهما فعلان من المتكلّم أيضاً لا دخخل مباشرٌ للواقع العيانيَ فيهما. 

ومهما تكن نتائج مثل هذا الفهم الفلسفيّة والفكريّة فإِنَ الأساس الذي يقوم 
عليه إنما يتلخّص في أنّ اللغة بمقولاتها هي التي تشكل الكون الخارجيّ لا 
العكس وأن إحالة اللغة تكون على التصوّرات الذهنيّة المهيكلة بدورها يحسب 
الخصائص العرفانّة والإدراكة للإنسان وأنّ عمل المتكلّم باللّغة يجمله قائماً على 
نظام مغلق أمْل الإنسان عبر التاريخ تلتعامل مع الكون الخارجيّ بحسب 
خصائص تؤكد جميعها أن إحائتنا على الكون غير مياشرة 
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وبناة على هذا التحليل المقتضب فإنّ مسألة الخارج أعقد ممًا وضعه 
المناطقة وممًا سلّم به يعض البلا. مباشرة بين التسبة الكلاميّة 
والتسبة الخارجيّة تتاسّس عليها المطابقةٌ تصوّر الغول كما لو أنه 
منطوق بدون ناطق وخبر بدون مخير ومحتوى قابل لآن يحكم عليه دون اعتبار 
وجود قائل تصوّرء فاعتقده فصاغه في لفظ مؤة لمعنى وقّصد. 

افمدار التحليل البلاغيّ عندنا ليس على القضايا وما فيها من نسب بين 
الموضوعات والمحمولات بل هر على أقوال 
ويستفهمرا ويأمروا .. إلخ بحسب نظام وقواعد تغرضها خصائصٌُ اللغة الطيعيّة. 
وهي لغة من أخصٌ خصاتصها أنّها إحالتها تكون بحسب 
مشّولات وآشكال مجرّدة تؤكّد أنّ الخارج العيانيٍ مادة هلاميّة تحتاج إلى شكل 
اتجلوه اللغة. 

وممًا يدل على محدوديّة أثر مفهوم الخارج العبانئ في 
للقول حامر المعنويّة المرتبطة بالفصول الما 
القزويني في باب المعاني لا دخل للخارج فيها؛ فالمطابقة المبحوث عنها في 
المعاني إِنْما هي واقعة بين الكلام وأحوال اللفظ من جهة ومقتضى الحال من 
جهة أخرى. ولكن قد يكون هذا الخارج العيانيَ مهمًا في بحث المجاز بأنواعه 
على اعتبار أنه يفترض ضرباً من التعامل اغوي الذي يضع المطابقة بين 
الأذهان ونا ني الأعيان موضع شك. ولكن أي *خارج عياني 
تحليل المجاز بل وريما في تحديد علاقة القول عامّة بالخارج عموماً؟ 

إذا جمعنا بعض الملاحظات المبثوثة في تحليلنا السابق وجدنا أنّ: 
(1) الخارج العيانيَ معطى غير ذي شكل إذا لم نضّغْة لغويّاء 
(ب) الخارج لدي كال لايد يل الاجر ملا 


(ج» القول هو الذي يقتضي التصوّر إذ يحيل عليه ويحيل التّصوّر بدوره على 
الخارج على سمل الاكقاءة 

(ه) المتكلّم هو الذي يُنشئ النّسية الكلاميّة ولا وجود للتسبتين الأخريين 
المفترضتين إلا إذا أوقع المتكلّم حكمه. 
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ولكن لا أحد يستطيع أنْ ينكر وجود الأشياء في الخارج العياني ما دمنا 
نشاهدها وما دامت لنا قدرات عرفانيّة على إدراكها ولا أحد يستطيع أنْ ينكر أثنا 
تمتلك تصوّرات ذهنية وتمئّلات عن الكون. فليس قصدنا إلى هذا وإنْما نقصد إلى 
آن هذين الخارجين (الذّعنيَ والعياني) يرتيطان بتوحّي معاني النحو في معاني 
الكلام وأنهما يتشكّلان بحسب المقولات اللّغويّة لذلنك فالخارج عندنا هو حالة 
نلاشياء في الكون على التحو الذي نتصؤرها به لغويًا سوا 
يفترض آنه عيان موجود بقطع التظر عن المتكلّم واللغة أم لم تواققه. فهو خارج 
مصوغ تصوّريًا بحسب مقولاتنا اللَغويّة» التي تجعلنا نبادر إلى تصدبق من يقول 
اننا "قام زيد" ونعتبره مطابقاً اللواقع مع احتمال كذبه وتكذّب من يقول لنا 'رفع 
زيد الجبل" فنعتبره غير مطابق مع احتمال تمشية كذبه هذا على وجه المجاز 
ونكذّب تكذيباً من يقول لنا "يحب شارون الفلسطينتين حب جورج بوش الابن 
(والاب أيضاً) للعراقتين". 

ولهذا السَبب لا نرى ضيراً في نوجيه المطابقة بين النّسبة الكلاميّة وهذا 
الخارج التصوّريّ وجهة تسمح لنا بالحديث عن إسناد قيمة صدق إلى القول. 

ولكنْ ما دمنا قد حتّحنا الخارج هذا التحديد فما المانع من اقتراض أن 
اللنسبة في الكلام الإنشائيَ خارجاً؟ 


افقت تصوّراتنا ما 


3 الإنشاء والخارج 

اليس الحديث عن وجود نسبة خارجيّة للإنشاء من ابتداعنا. فهو مسلك في 
التظر سلكه بعض البلاغيّين كما سلك غيرهم مسلكاً مخالفاً تكون فيه النّسبة 
الإنشائية لا خارج لها ولا مطابقة فيها . 


ولئن كانت النسبة في الأقوال الإنشائية بيّنة إذ هي النسية نفسها التي تكون 
بين المسند والمسند إليه إن انخارج الذي قد تطابقه يحتاج إلى توضيحات. 


فإذا آخننا الأمثلة الثالية (عن الدّسرقي. الحاشية. ج1ء ص 166): 
41 هل زيدٌ قام؟ 
2 لامُم 
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(8) بعت 


كانت التسبة الكلاميّة دائرة بين "زيد* و"القيام” في المثالين الأؤلين 
ودائرة بين الفعل والمتكلّم الفاعل في الثّالث. 

أمَا خارج هذه الججمل الثلاث فهر طلب الفهم من المخاطب في (1» 
وطلب القيام من المخاطب في (2) والبيع من المتكلّم في (3). 

وموضع هدين الطلبين وهذا الإيجاد هو ذعن المتكلم. آمَا المطابقة قتكون 
بين النسبة الكلاميّة غير الحكميّة والنّسبة الموجودة في الذّهن. والقول الإنشائي 
إمَا أن يطابق نسبته الذّهنيّة وما أل 

غير أن هذا التَصوّر ضعيف لأسباب عديدة. فمن ناحية أولى كنا قد سلّمنا 
بآنْ النسبة الحكميّة في الخبر وغير الحكميّة في الإنشاء هما من فعل المتكلّم. 
فإذا أوجدهما يكون قد أوجد الخير وما يستتبعه من مطابقة وأوجد المضمون 
الإنشاتي الذي يطلبه أو يوقعه. ف أن في الوصف السّابق دوراناً تكون بمقتضاء 
النسب التي يوجدها المتكلّم خارجاً لها. وهذا الدذور واضح في الإنشاء وإن كان 
فائماً في الخبر إذا سلّمنا بأنْ آلبّة المطابقة لا تشتغل إلا إذا أوقع المتكلّم الحكم. 
إذا كان الخبر موضوعاً لتطابق نسبته الخارج فإِنّ الإنشاء 
موضوع كذلك لنحقق به الظلب (في الإنشاء التقلبِيَ) والإيجاد (في الإنشاء 
الإيقاعيَ). وإِنْ كان في هذا بحث سنعود إليه في موضع لاحق (راجع بالخخصوص 
الفصل 10 السخصضصص لحركيّة الأعمال اللغويّة في الخبر). 

ومن ناحية ثالئة يصعب التّمييز بين النُسبة الحكميّة وغير ١‏ 
أن كلا من الخبر والإنشاء ف في التفسيم البلاغيَ إنشاء على ما بينا وصمٌ أن السب 
جميعاً من إنشاء المتكلّم. فلا بد من الحديث عن الخارج الذي يطابقه الكلام أو 
لا يطابقه على نحو متناسق إذ لا نعتقد أن الخارج في الخبر على صورة تخالف 
المخارج في الإنشاء. 

ولتجاوز هذه الإيرادات سننظر في جانب من وحدة المنوال الَعُعَسْر فلقول 
بصنفيه وفي جانب من مسألة ضروب الإخفاق والفساد التي تصيب الأخبار 
والإنشاءات. 


ومن ناحية ا 
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فقد ذكرنا في موضع سابق أهمّيّة الأنموذج الموحّد في تحليل العمل 
اللَغويَ كما صاغه سيرل استناداً إلى ما أناه فريغه (ه»5: 1971) من إخراج 
الحكم من بِنْيَة المحتوى القضويّ اعتماداً على مفهوم التالة الرّياضيّة (راجع: 
المبخوت» 2008, الفصل 3. الفقرة 4 والفصل 2 المخصص للعمل في القول). 

وما يعنينا من الأنموذج [ق (ض)] أمران أساسيّان: أوّلهما أن مؤشّر 
القول متغيّر الوجه الذي ينبغي أن تُحمل عليه القضيّة والقُرّة التي يجب 
إستادها إلى القول وثانيهما أنه يستلزم ضرورة تحليل القواعد المسيّرة للمحتوى 
القضوي. 

ومما يدل على الجانب الأوّل أن نظم الكلام يؤكّد على وحدة بناء الأعمال 
اللّغويّة على ما تبرزه الأمثلة الثالية: 


-١ )4(‏ قام زيدٌ جايامُ زيري» 

ب- ل يكُمْ زيد ‏ (- قامُ زيد» 

ج- هل قام زيدٌ؟ 9؟ قيامٌ زيدِ» 

د- ليت زيداً يقومٌ ‏ (!؟ قيامٌ زب 

ه- لمم (ه قيامٌ زيي» 

و- لاتق 2ه قيامُ زيد» 

فمضمون الكلام (أو المحتوى القضوي بعبارة سيرل) إِنْما هو *قيام زيد" 
قد تعاورت عليه قوى الإثبات فالتفي فالاستفهام فالتمتي فالأمر فالتهي. 

ونئن صغنا المحتوى القضوي على أساس الإضافة متّبعين ما سار عليه 
فإننا نحويًا لم نحل الإشكال إلا على وجه التمثيل. 

فمن جهة أولىء تقوم العلاقة بين الخبر والإضافة على التشارط بما أن كل 
علاقة إسناد يُمكن صياغتها بحسب قاعدة نحويّة تشارطيّة صياغة إضافة 
الإسناد سه إضافة) (راجع: الشّريف» 2002) وهو ما يعني أن الإسناد والإضافة 
نسيتان. 


التحاة 
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في أن علاقة الإضافة بدورها علاقة 
يوقعها المتكلّم شأنها شأن الإسناد ونكنّ القصد من الانتقال من الإسناد إلى 
الإضافة إِنْما هو انخروج من المركب الثَامٌ إلى المركب التّقييديَ الناقص. وفي 
هذا دليل على أمرٍ ستوضّحه بعد حين. 

ويطرح التّمثيل الرّمزي تقوى القول» من جهة ثالثة» مشكلة جذيّة تقتصل 
بالعلاقة بين الخبر والإنشاء في حدّ ذاتها أهما أصلان أم صنفان من الكلام غير 
متكافتين آم أن جميع أضرب الكلام تعود بوجه من الوجوه إلى الخبر وتطرح من 
ناحية أخرى مشكلة العلاقة بين العو والمحتوى القضويّ ضمن العمل القوليَ 
الراجع الفصل 1 المسمخضعى للعمل القولي)». 

وعلى هذا فَإِنّ الفصل بين الحكم والنّسية داخل المحتوى القضويّ فصل 
ضروري حتى نرى بوضوح أكبر أن ما سمّي النسبة الخبر؛ هي النّسبة 
الحكميّة التي تكون في نفس مستوى النسبة الإنشائّة غير الحكمية. ولكن 
اننتبه إلى أن استبدال ب بِنْيّة الإضافة لا يغيّر من الأمر 
فالإضافة نسبة (أي علاقة) شأنها شأن الإسناد ولكنّ الفصل الذي نحتاج إليه نما 
هو الفصل بين الإسناد والحكم في الإثبات بالخصوص. 

فليس كل إسناد حكماً وإن كان الحكم لا يكون إلا بإسناد. ورأينا أن 
الإسناد الواقع في الخبر والإنشاء جميعاً أمرٌ صناعي به يكون اتعقاد مضمون 
الكلام وهو الذي يوافق نحريّاء إلى حدٌّء مقصوة المناطقة من الموضوع 
والمحمول. أمَا الحكم والظلب فعلى حدٌ تعبير القُدامى *كيفيّات" تكيّف الإسناد 
(المغربيء مواهب الفتّاحء ج1ء ص 169). وإلى هذا ذهب ابن الحاجب 
(ت635) حين حل (4-ج) أعلاء (هل قام زيد؟) معتبراً أنَّ ما أفاده المخاطب 
إنّما هو شيء شبيه بتمثيله *زيد مستفهم منك عن قيامه". ومعنى ذلك أن النسبة 
الإسناديّة قد حصلت على وجه الاستفهام مكيّفة يه (راجع في ذلك رأي 
الطيطبائي» 1994 ص96» ورأي صحراويء 2005. ص 76-74). 


وإذا صح هذا الرب من النظر فإننا نشهد زحزحة للإشكال مهمّة تدمم 
جانباً من إنشائيّة الخبر وتغتح سبيلاً نمعائجة العلاقة بين الإتشاء والخارج. 
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فالواضح أن التسبة المقصود النظر في علاقتها بالخارج إِنما هي النُسبة 
الإسنادية مفصولة عن الحكم في الكلام الخبريّ والإنشاء في الكلام الإنشاتي. 

ويسمح نا هذا التمبيز بِآنْ تذهب إلى أنّ للإنشاء خارجاً هو تفسه الخارج 
الذي للخبر. فالمسألة دائرة على ما يكون بين التّسبة الإستاديّة وما يقترض أنه 
ارج لها تطابقه أو لا تطابقه بقطع النظر عن الحكم إثباتاً وذ في الخبر أو 
طلباً على سبيل الاستفهام أو الأمر أو النَهِي أو التمّي أو الإيقاع في الإنشاءات. 

وهنا تكون قد وححدنا الخارج بالنسبة إلى الخبر والإنشاء ولكدّنا ابتعدنا 
خطوة عن الخارج كما صوّره التتسوقي في الأمثلة (1) و(2) و (3) حين اعنبر 
"طلب الفهم من المخاطب" و'طلب القيام من المخاطب" و'إيجاد البيع من 
المتكلّم' ضروباً من الخارج. ويكفي لمعرفة الخارج المقصود تجريد القول من 
القوى الإنشائيّة لتجد بئيّة الإسناد. 
والسّؤال الآن منى يطابق القول الإنشائ خارجه ومتى لا يطابقه؟ لدنظر في 


المثالين الت 
(5) - زَّيد: الطقيٌ حارّ. أوقفي المكيّف. 
- زيتب: المكيّبُ معطب 


(6) زيد: متى عاد أبوك من فرنسا؟ 
زينب: لم يسافر فهو طريحٌ الفراش منذ شهرين. 
يتضمّن فول زيد في (5) إثياتاً فالتماساً. أمَا النسبة الإسناديّة في الإثبات 


فهي 'حرارة الطقس* قدّمت على جهة الحكم عليها بالإيجاب وأمّا النّسية 
الإسناديّة في الالتماس فهي "إيقاف المخاطية للمكيّق *. 


كلام *زيد* غير مط 5 
التحنيَ للخارج الذي كلام زيد غير قائم في حالة الأشياء في الكون. 

والملاحظ أن انعدام المطابقة هذا لا يمنع من إيقاع الحكم الإثباتي 
الخبر وإيقاع الانتماس في التركيب الإنشائي الملقى ولكن هذين الإنشاتئن لم 
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يطابق محتواهما القضويّ الخارج. وكلام *زينب* هو ضرب من تكذيب 'زيد' 
في إخباره وإنشاته. 


ويبرز في (6) شيء شبيه بهذا. فمضمون الاستفهام هو 'عودة الاب من 


(7) القول: متى عاد أبوك من فرتسا؟ 

المقتفى: "سافر أبوك إلى فرنسا " 

أمَا ما أثبتته زينب في (6) فقد جاء على سبيل "جواب التّفي' تعليلاً له 
وإبرازاً للييّنة والذليل على صدق قولها. 

والثابت أنّ عمل الاستفهام قد تحقّق ولكن تخلّف مقتضاءه جعل مضمونه 
غير مطابق للخارج. ولا شيء يمنع القارئ من آن يرى في (5) أيفاً تخلفاً 
لمقتضى الججملة باعتبار أنّه يقوم على المقول والمقتضى التَاليِين 
(8) القول: 

المقتضى: "المكيف يشتغل * 

ولسنا نبحث هناء تذقيقاً وتفصيلاء عن ضروب عدم مطابقة مضامين 
الأقوال خبراً وإنشاء للخارج ولا عمّا أسماه أوستين 'شروط توفيق العمل 
9 كنا نرى أنها جميعاً تعود إلى أنواع من إبطال المقتضيات التي 
يحتملها القول. وأكبر ظتّنا أن علاقة المقول بالمقتضى تفسّر بدورها مأ يسمّى 
بكذب الخبر. فما شروط توفيق الأعمال الخبريّة والإنشائيّة عندنا إلا 
توقرها لينجح العمل الخو 
وإذا كان تحليلنا الشابق سليماً فَإنّه يؤكد: 


,قفي المكبّف * 


(1) أن للأقوال الإنشائية» كالخبريّة» خارجاً تطابقه أو لا تُطابق 


(ب) أن انتّسية التي تكون على أساسها المطابقة وعدمها إِنّما هي النّسية 


10 دائرة الأعمال الأقوقة 


الإسناديّة الموجودة في كل من الخبر والإنشاء ولا بُدَ من فصلها عن 


الحكمء 
(ج) إن المطابقة وعدمها يعودان إلى شروط ثُمثُْلُ مقتضياتٍ للقول الإنشائيَ 
والخبريّ على السّواءء 


() إن عدم مطابقة القول الإنشائي لنخارج لا يعني عدم إيقاع الإنشاء. 


4. مفارقات الخبر 

عمّمنا في الفقرة السّابقة مفهوم الخارج والمطابقة. بعد تأويلهماء على 
صنفي الكلام. وإذا صدق هذا التعميم فإنَ مفهوم الصدق سيتآثر لا محالة» إن لم 
نقل إن الحاجة إليه تصبح ذات بُْيٍ جديق. 

وبالفعل فالقول بأنّ الخارج ومطابقة الخبر له يستلزمان الحكم بالضَئق 
والكذب عليه يقابله قول آخر مغاده أنّ المسألة لا تطرح في الإنشاء إذ المعرّل فيه 
على عدم إسناد إحدى قيمتي الصّدق إليه فهو لا خارج له يطابقه أو لا يطابقه 
و*لو كان له ارج لزم أن يتصؤر فيه الضدق والكذب لأنْهما من لوازم الخارجيّة 
واللازم باطل فكذلك الملزوم' (التّسوقي. الحاشية. ج1» ص167). 

غير أنّنا لم نسم بهذا القصوّرء على شيوعه وتناسقه التظري في جل كتابات 
القُدامى. لذلك فمن واجبنا أنْ نحذد للصدق وظيفة ما في الخبر الذي أصبح 
إنشاء وفي الإنشاء الذي اقترضتا له خارجاً يطابقه أولا يطابقه. 

وسيكون مدخلا إلى ذلك بعض الظواهر التي حلّلها البلاغيّرن وتنافشوا في 
أمرها وأبرزها (1) دورية نعريف الخبر بالصّدق والكذب و(ب) دور اعتقاد 
المتكلم في الحكم على الخير بالصّدق أو الكذب و(ج) مفهوم الفائدة ولازم 
الفائدة و(د) قضيّة المجاز العقليّ. 


4.. مفارقة تعريف الخير 

مفاد هذه المفارقة أن البلاغيّين: منذ السَكاكي على الأقلّء قد شككرا في 
اعتماد معيار التصديق والتكذيب لحدّ الخبر ولكتّهم عوّلوا عليه لاشتهاره (راجع: 
بن صوفء 2006). 
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ووجه الدذور أثنا نحدّ الخير يما يحتمل الصَدق وا فيكون تصؤره 
متوقفاً على تصوّر الخبر. وهذا قي تقنيات وضع الحذود والتَعريقات لدى المتاطقة 
من ضروب الخلل. 

إلا أن الأخذ بهذا التعريف كان من باب التمريف بالرسم أي يلازم من لوازم 
الخبر وهو أنه يقبل التصديق والتكذيب (المكاكيء المفتاح: ص165-164). 

وحَلّ المفارقة عندنا يعود إلى أن الكلام مينيّ على الصّدق أمّا الكذب 
فعارض. إذ تقتضي قواعد الاستعمال أن المتكلّم صادق إلى أنْ يغبت خلاف 
ذلك وله يعبّر عمًا يعتقده عن حالة الأشياء في الكون. فإذا كان الصّدق مطابقة 
الخبر للواقع فلأنَ هذه المطابقة جزء من سلسلة المقتضيات التي تجعل المتكلم 
المُخبرٌ بوقع حكماً بالإيجاب أو السّلب يملك عليه البّنة والّليل من تصوّر قاتم 
في ذهنه أو من مشاهدة له في الخارج العيانيّ. 

وما دام القول موافقاً لما يعتقد أنه حالة ممكنة من حالات الأشياء في 
الكون فهو صادق مطابق. تذلك لا يتصوّر صدق ولا خبرٌ عنه بما أنّه من 
مقتضياتهء ولا يتصوّر خبر كاذب إِلَا إذا تبيْن أنْ قائله خالف اعتقاده أو خالف ما 
في الواقع. ف “الكلام يدل على تحقق التسبة وحصولها في الخارج أمّا احتمال 
الكذب فهو عقلنٍ لا مفهوم اللفظ * (التسوقي. الحاشية؛ ج1ء ص168). 

والحاصل من مفارقة تعريف الخبر أن الصّدق فيه مقتضّى بحكم قواعد النحو 
والاستعمال وعلافة اعتقادات القائل وتصوّراته عن حالة الأشياء في الكون .أما 
الكذب فهو حكمء في الاستعمال يستند إثى مخالفة المخاطب لاعتقادات القائل 
وتصوّراته عن حالة الأشياء ني الكون .فالصّدق نحويّ قد يتأكد تعامليًا والكذب 
تعاملي مقاميّ يعبّر عنه بيني نحويّة معاكسة ليثبّة القول المردود على قائله. 


4.. مفارقة الجاهل 

تتصل هذه المفارقة يما يعرف في متون البلاغة بالإسناد وتقسيمه إلى حقيقة 
عقلبّة ومجاز عقلت (أو حكميَ). وقد عرّف القزويني الحقيقة العقليّة (القزويني» 
الإيضاح. ص277) يما يلي إستاد الفعل أو معتاه إلى ما هو له عند المتكلّم 
في الظاهر*. 


110 دائرة الأعمال الأفويّة 

ونترك بدمآء قضايا هذا التعريف ومقابله المجاز العقليَ وما وراءهما من 
إشكالات (تُراجع؛ شروح التلخيص» ج1ء ص271-224) لتبرز أنّ سبب وصف 
الحقيقة أو المجاز بالعقلين هر ارتباطهما بالإسناد باعتباره حكماً عقليًا. ولكن 
واقع الأمر أن دوران المسألة على القعل و'ما هو له' من قبيل الفاعل والمفعرل 
يؤكّد أن المقصود أمر لغوي. 

ونُشير أيضاً إلى أنّ ذكر انمتكلّم في التعريف وتقييد المكوّنات اللَغويّة التي 
ترتبط بالفعل أو معناه (من مشتقات فيها دلالة الحدث) بقوله “في الظاهر" جاء 
اليشمل الإسناد الذي لا يطابق اعتقاد المتكلّم والإسناد الذي لا يطابق الخارج. 

الذلك قدّمٍ القزويني قسمة رُباعيّة أساسها الاعتقاد والواقع تطابقاً وعدم 
تطابق ونعرضها هنا مع مثال واحد نقلبه على وجوهه المُمكنة (حيث () رمز 
مطابقة الكلام الواقع والاعتقاد و(-) رمز عدم المطابقة لهما): 


(9) [+ واقعء + اعتقاد) - شفى الهُ المريضض 
(10) [+ واقعء - اعتقاد] - شفى الله المريضٌ (يقوها جاهلٌ ملحدٌ لا يؤمنٌ بإلهِ) 
(11) [- واقع؛ + اعتقاد] - شفى اللبيبُ المريض (يقوها جاعل) 
(12) [- واقعء - اعتقاد] > شفى الله (أو التظبيبُ) المريضٌ (وقائلها يعرف أن المريض 
ل يُشت) 
تمثل انحالة (9) الحالة الأساسيةٌ في الخبر باعتبار أن الإسناد كما ذكرنا يقضي 
اعتفاد المخبر في صدقه ويعتقد في موافقته نحالة الأشياء في الكون كما يتصوّرها. 
وتمثّل الحالة (12) حالة من الكذب مركبة. فهو كذب بالمعنى المنطقيّ 
لمخائفة القول لحائة الأشياء في الكون وكذب بالمعنى الأخلاقيّ لأنّ قائله بقول 
خلاف ما يعتقده. 
والإشكال واقع في الحالتين (10) و (11). وعلينا أن نتصوّرهما في سياق 
دينيَ إسلاميَ يجعل فاعِلَ حدث الشّفاء الحقيقي هو اللَّهُ لا اللييب. 
واللريف أن هذا التصوّر نفسه كان عليه أنْ يجعل (10) من باب الكذب 
الأخلاقي و(11) من ياب الكذب المنطقي. وهتا موضع المفارقة. 
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وحلّها عتدنا أن المانع في (10) من التَشنيع على قائلها وتكذيبه مواققة 
الممّول لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين المسند (شفى) والمسند إليه (اللّه) 
وما يتدّمهما (المريض). 

والمائع في (11) من تكذيب قول الجاهل أن القرل وإن لم يطابق الواقع 
فإ عدم المطابقة يُمكن المسامحة قيها بحكم ما يكون بين "الله" و"الظبيب" 
من علاقة ملابسة. فالخلاف في متقّد الفعل بما أن الفاعل التّحوي (الظييب) ليس 
هو الفاعل الحقيقي (الله. 

ووزان هذه العلاقة وزان ما نجده في المثال (13) من ملابسة بين الآمر 
والمأمور: (والمثال مستوحى من الشبكي. عروس الأفراح» ج1؛ ص229). 
(13) يتوئاكم اللّهُ سم يتوقاكم مُلَكُ ألوت. 


وإذا قلّبنا الأمور على وجوهها وجدنا هذه الظاهرة؛ أي مطابقة الاعتقاد 
دون مطابقة الواقع بسبب ما يكون بين الفعل وما يلابسه» منتشرة في اللغة 
انتشاراً. 

فقولك "ضرب زيد عمراً" يقصد به جزء من عمرو كما لاحظ ابن جني 
وغير ابن جني إلى حد ذعبوا معه إلى أن أكثر اللغة مجاز بل إن كثيراً من هذا 
المجاز الذي يكون في الإسناد جرى مجرى الحقيقة أو إنَنا لا نتفظن على الاقل 
البنيته المجازيّة» كقولنا 'ثَهْرٌ جَار* والجاري هو الماء و"بنى فلان دار" والباني 
هم العملة وليلة ماطرة والممطر هو السّماء. وهذا من الآمور التي أصبحت 
عدرسية معروفة. 

وأقلٌّ ما يُستخلص من هذه المفارقة وحلها المقترح أن الصّدق الذي يُمكن 
إسناده إلى القول وظيفة تخاطييّة أساساً ليس مرجعها الواقع والخارج بل مرجعها 
ما يؤديه القول في التعامل التخاطييَ. وهذا ما يجعل المتخاطبين يبحثون عن أدنى 
وجه يخرجون عليه القول مخرج الصّدق. وهو وجه من وجوه التّعاون عند 
القخاطب. فقائل (10) (شفى الله المريض) وإن لم يكن معتقداً ققد أفاد المعنى 
وقائل (11) وإن كان جاهلاً فقد ألقى كلاماً لا يجافي الواقع بحكم ما بين 
الطبيب والمتسبّب في الشّغاء من ملابسة. 
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مجرّد إشارة. إلى أنّ أمثال الحائتين (10) و(11) تفتح باباً واسعاً 
للمجاز. فَهَبْ أنّك تعتقد أنّ قائل (11) مؤمن ويقول بأنّ الشّغَاء فاعله هو اللَّه 
إن اعتقادك هذا يجعلك تحمل قوله الذي أستد فيه الشّغاء إلى اللبيب محمل 
المجاز بقرينة اعتقادك ذاك. وعلى هذا قياس المثال (10) الذي يصبح مجازاً إذا 
عرفت أن المتكلم يعرف أنّك عرفت اعتقاده. فمفاد قوله 'شفى اللَّه المريض" 
هو 'شفى الظبيب المريض" قي ما يعتقد ويزعم لا في ما قال وصرّح. ففي 
الحالتين يكون المتكلّم ب (10) و(11) قد آسند الفعل إلى "غير ما هو له". 
(انظر الدّسوقي» الحاشيةء ج1؛ ص231). 

والحاصل من مفارقة الجاهل أنّ الضدق مركب من شيء من الاعتقاد الذي 
يصدر عند القائل ومن شيء من موافقة المقول لما ينبغي أن تكون عليه حالة 
الأشياء في الكون ومن قاعدة تخاطبيّة» مفادها حمل الكلام على أحسن وجوهه 
لاعتقاد أو التطايق مع الخارج. 


04 مفارقة الميت الذي يتكلم! 

مفاد مفارفة الميت الّذي يتكلم أنَنا إذْ نخبر قد لا نقصد إلى إفادة مضمون 
الخبر. وصورة المسأ| ؛. فقد أقرّ البلا. إن منذ السكاكي أنَّ المخبر عند 
إنشائه للخبر يقصد منه أنْ يفيد مخاطبه بمضمون خبره (ويسمّونه "بفائدة الخبر"). 
ولكنّ هذه الإفادة لا تنفصل عن إفادة أخرى وهي أنْ المخبر يعلم مضمون الخبر 
الذي يلقيه. والمقصود بالعلم هنا الاعتقاد. ويستّى هذا عندهم لازم القائدة. 
ومعنى ذلك أن بين فائدة الخبر ولازمها علاقة لزوم إذ يكون الثاني بمجرّد وفوع 
الأوّل. 

ولكنٌ المتكلّم» إذا كان يعرف أن مخاطبه يعرف مضمون الخبر وقائدته 
ورغم ذلك يُلقي خبره فإنه يكون بذلك قد قصد الإخبار بلازم فائدة الخبر دون 
فائدة الخبرء بما أن هذا المضمون معلوم قبل أن يتكلم القائل. 

وواضح أن ما سمّي علاقة لزوم هنا إِنَما هي جزء من علاقة اقتضائ 
القول الخبري وإنشائه فوجود الخبر يقتضي وجود قائل ووجود القائل ب 
اعتقاداً ويقتضي كذنك. وإِنْ بصورة بديهيّة» أله حيوان ناطق. 
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والظريف أنّ مسألة الصّدق لم تعد لها الأونويّة هنا رغم آذ في مجال 
الحديث عن القصد من الإخبارات. قالعلاقة اللزوميّة الاقتضائيّة بين الحكم في 
الخبر والاعتقاد قي ذلك الحكم لا تقوم على التلازم. 'فقد يتحقّق الحكم ولا 
يعتقده المتكلّم * (التسوقي» الحاشية» ج1ء ص196) على ما رأينا قي *مفارقة 
الجاهل '. وصور عدم الاعتقاد هذه كثيرة أدناها الجهل ومنها الشك وأقصاها 
الكذب الأخلاقي. ولكنّ القاعدة الاستعماتيّة تفترض التلازم بين الخبر واعتقاده. 


ووجه المفارقة في معنى أوّل هو أنْنا نخبر مخاطينا ونحن نعرف أنه يعرف 
مضمون الخبر ولكنُ ماذا لو كان المخاطب قد توهّم؛ كما مثّل لذلك الدسوقي 
(الحاشية. ج1. ص 194 أنّ شخصاً ميتآً فسمعه يقول: 
(14) الّماء فوقنا 


فهل المقصود بذئك فائدة الخبر (وهي من تحصيل الحاصل» أم لازم 
الفائدة (وما فائدة اعتقاد المتكلّم في أمر هو من تحصيل الحاصل)؟ 

ونكن ما المانع من أنْ نرى في قول الميت هذا إفادة أنه حي بما أن 
الإخبار. إن بتحصيل حاصلء إنْما يقتضي قائلاً حيًّا ذا اعتقاد وهذا لازم 
الفائدة وآفاد أيضاً بالاقتضاء. على سيل التلويح أو الإشارةء خبراً عن أنه حي؟ 

إن لم يعمّم البلاغيّون هذه القسمة إلى فائدة ولازم للفائدة على الإنشاء 
والظلب» فلا مانع من ذلك عندنا خصوصاً إذا كان القصد منها إيراز مقتضيات 
الأقرال. 

وما يسمح بهذا التوسيع أنْ لازم الغا: متصل في ما نقدّر بإنشاء القول 
الذي يصدر عنه المتكلّم وما شابه 
هذا المقتضى في حين أنّ الفائدة تتصل بالإسناد ومضمون الكلام. 

فلتتصوّر مقاماً يكون فيه المتكلّم أعلى مرتبةٌ من المسخاطب فيطلب منه على 
سبيل الإذلال والإهانة أنْ يعترف له يأنّه سيّده أو أنه أفضل منه. فما يشترك في 
معرفته المتخاطبان أنّ مضمون الأمر حاصل دون قوله فهو من مقتضيات الحال 
ولكنْ إلقاء الأمر نا لا يقصد يه تحصيل الحاصل بل إبراز لازم الأمر وهو علق 
الآمر فكل أمر يتحقّق به شينان: مضمون الأمر ولازمه الاستعلاء. 


خبراً وطلباً بما .أنه يعبّر عن مقتضى الاعتقاد 
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وعلى هذا قياس بقيّة أنواع الظلب. 

والحاصل من هذه المغارقة أنّ المقاصد من الأخبار (والإنشاءات أيضاً) 
متعدّدة منها ما يرتبط بإنشاء الأقوال ومنها ما يرتبط بمضامينها. وكلّ ذلك على 
سبيل الاقتضاء. ممًا يعني أنّ الصّدق يرتبط بمقتضيات الأقوال قوى ومضامين. 
وإذا صحٌ هذا نكون : 
الضدق التخاطبيٍ باعتباره تور شروط تحقيق الأعمال اللغويّة. 


5. القصد إلى المطابقة 

الما كانت تحليلاتنا السّابقة قد سعت إلى الاستدلال على أن الخبر كالظلب 
إنشاء وأنّ الظلب كالخبر في اقتضاته خارجاً يطابقه وأنّ التصديق والتكذيب في 
اطبيّة تداوليّة وليست وظيفة منطقية» فإنْ معايير التثمييز بين الخبر 
والإنشاء قد ذعبت بنلك أمراج التشكيك والتفض. 

ولئن ريحنا بهذا الصّنيع وحدة المتوال المفسْر للكلام بصنفيه المفترضين 
فإننا قد نكون بذلك نخالف حدوسنا التي تجعلنا لا نخلط بين الخبر والللب إذ 
لم يحصلء كما قال الشتماكي (المفتاحج؛ ص965) "أن تشابها على أحد فأخبر 
بدل أن يطلب أو العكس" ولكتّنا نعتقد في الآن نفسه أنّ هذه الحدوس هي التي 
تجعلنا لا نحتاج واقعيًا إلى التمبيز بين الخبر والظلب كي نتخاطب. فهذه العفريّة 
في تصوّرهما والتعامل بهما ليست ححجة لصالحنا ولا حجمة ضدّنا. فنحن في 
مجال البحث عن جهاز نظري نفسّر به الوقائع التخاطيية. 

وفي هذا الإطار تكشف لنا بعض آراء البلاغيّين الذين اعتمدئاهم عن معيار 
مهم للتمييز في القولين الخبري والإنشائي وهو معيار القصد إلى المطابقة. 

فماذا تفعل بالكلام حين نلقيه؟ 

اليست الإجابة هيّئة وإن قرّر سيرل أنّنا حين نتكلّم نكون قاصدين إلى 
الأشياء الخمسة الثائية (#لبهمء 1979 ص29: 1982 ص 70). 


(1) أنْ نخبر الآخرين عن حالة الأشياء في الكون» 
(ب) أن نجمل الآخرين يفعلون شيئاً ماء 
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(ج) أن نلترم بفعل شيء ما 
(د) أن نعبّر عن مشاعرنا ومواقفتاء 
(ه) أنْ نغير حالة الأشياء في الكون. 

وإِنْ كان من البيّن أن حالة (أ) توافق قي القسمة الكلا. 
الخبر وأنّ الحالة (ب) تشمل ما أسماء السَكاكي الظلب (باستنا. 
الحالات الثلاث بي 


التمنّي) فإنْ بقية 


إرجاعها إلى تقسيمات القُدامى بطرق مختلغة. 


فالارجح أن الحالات (ج» و(د) و(ه) من باب "الأخبار التي تقلت إلى 
معنى الإنشاء ة البلاغيّين كأنفاظ الزواج والعتق (الحائة ه) والمدح والدّم 


والترججي (الحالة د) والوعود والعهود (انحالة ج). 

وتوافق هذه الحالات في التَصنيف البلاغي القديم الخبر والإن - 
الطلبيَ وغير الظَلبيّ. إلا أن الإنشاء غير الظلبيَ مشتقٌ وليس أصليًا في تصوّر 
ن وفي تصوّرنا كذلك (راجع القصل 10 المخضص لحركيّة الأعمال 
اللغريّة ني الخبر). لذلك فَإنّ إجابتهم الضّمنيّة عن السّؤال إعلاه هي أن لنا 
طريقتين في القول ولنا قصدان أساسيّان هما الإخبار والإنشاء. ويعود بذلك 
السَؤال مرّة آخرى: كيف السَبيل إلى التمييز يبن ضربَيَ الكلام؟ 

يُجِيبٍ الدّسوقي (الحاشية: ج1. ص166) عن هذا السّؤال الإجابة "١‏ 
'إنّ النسبة الكلاميّة والخارجيّة والمطابقة وعدمها أمور لا بد منها في الخبر 
والإنشاء والفارق بينهما إِنّما هو القصد وعدم القصد فالخبر لا بد فيه من قصد 
المطابقة أو قصد عدمها والإتشاء لس فيه قصد للمطابقة ولا لعدمها". ولا تخلو 
هذه الإجابة من إشكالات كما إلا أنّنا تُشير إلى أنها ضرب من توليد 
ضمنيات النصٌ الأصلي المشروح الذي وضمه القزويني وتحديداً قوله: 'ووجه 
الحصر أن الكلام إِمَا خبر أو إنشاء لأنه إِمَا أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا 
تطابقه أو لا يكون لها خارج الأول الخبر والثّاني الإنشاء." 

ويحتمل هذا القول وجهين على الأقل: 

أوَلهما ما ذكره الدسوقي في الشّاهد أعلاء وأساسه أنْ يكون للكلام» خبراً 
وإنشاءء خارج يطابق أو لا يطابق. ولكنْ ما دامت المطابقة من فعل المتكلم 
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ظهر مفهوم القصدء وظهر أن الخارج الذي للكلام الإنشائ لا نقصد فيه المطابقة 
أو عدمها. فالتفي هنا لا يتسلط على الخارج بل على المطابقة من عدمها. 

وثانيهما ينبني على قراءة قول القزويني 6. .. أو لا يكون لها خارج؛ القراءة 
"أو لا يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا ت 
على الخارج وعلى المطابقة وعدم المطايقة كليهما. 

ولئن مَصَلَتْ القراءة الأولى بين وجود الخارج والمطابقة فإنّ القراء: 
نفت الخارج وانتغى بالتبع إمكان الحديث عن المطابقة لما بينهما من علاقة لزومية. 

ومن البيّن أنّ القراءة الثّانية أعلق بالقصوّر الذي ساد عن الإنشاء في جل 
المتون البلاغيّة فساد مدرميًا إلى آيامنا هذه. 

أما القراءة الأولى قتضئن إشكالات تحتاج في ظثنا إلى إيضاح. 

فمن جهة؛ ما معنى أنْ يكون خبر وأنْ يكون له خارج ولكن لا تقصد 
مطابقته؟ 

ومن جهة أخرى. ما معنى. على التحقيق» أن يكون للإنشاء خارج حتى 
وإن ثم تُقصد مطابقه؟ 

يُشير الذسوقي (الحاشية: ج1. ص 166) ردًا على الإيراد الأوّلء أنّ الخبر 
'وضع للمطابقة وأمّا عدمها وهو الكذب فلا دلالة للفظ عليه وإِنّما هو احتمال 
عقليَ ". ويتقل من ذلك إلى مفهوم للمطابقة مفاده أن قصد المطابقة هو حكاية ما 
في انخارج موجود بمعزل عن الكلام. 

ولكنّ الخارج الذي للإنشاء مختلف إذ يستند إلى “الظلب القائم بالنفس* 
فإذا قصدت مطابقته كان خبراً مجازاً وصار معنى اضرب "أنا طالب للضّرب". 

وينتقل الدسوقي من هذا التحليل الذي يشوبه الكثير من التمتحل إلى مفهوم 
مقابل لمفهوم الحكاية وهو ما يسمّيه أحياناً الإحضار. “فالتسب الإنشاتيّة ليست 
حاكية بل محضرة ليترنّب عليها وجود أو عدم أو معرفة أو تحسّر أو نحو ذلك". 
(ولا يخفى هنا أنه يقصد على التّرتيب الأمر والتهي والاستفهام والتمتي) ويسميه 
اتارةٌ أخرى الإحداث والإيجاه بما أن الإنشاء لا 'يقصد به حكاية شيء بل 
المقصود به إحداث مدلوله (. ..) وإيجاده بتلك اللفظ بحيث لا يحصل ذلك 
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المعنى يدون اللقظ". وإ سلمنا بهذا التحليل فَإنَ قصد المطابقة في الخبر هو 
الحكاية وانعدام قصد المطابقة في الإنشاء هو الإحداث والإحضار والإيجاد. 

والملاحظ أنْ هذا التحليل لا لنا قصد عدم المطابقة في الخبر ولا 
قصد المطابقة في الإنشاءء خصوصاً إذا اعتبرنا الأوّل هو قصد عدم حكاية ما في 
قصد حكاية ما في الخارج بدل إحدائه. فمن الجهتين يوجد 
نناقض لأن الخبر كما سبق تقصد به الحكاية والإنشاء يقصد به الإحداث. ولا 
وجه ظاهراً لتمشية هذا الكلام إِلّا افتراض بعيد لا شيء يدل عليه لدى البلاغيين 
وهو إجراء الخبر ممجرى الإنشاء من جهة وإجراء الإنشاء مجرى الخبر. ولكنْ 
المائع من الأخذ بذلك أنْ الانتقال من الخبر إلى الإنشاء أو العكس يقوم على 
آنيّات أخرى لا دخل للمطابقة بالمعنتين السابقين فيها إلا قليلاً. 

وَرَأيَْا أن طريقة طرح السَؤال هي التي حدّدت المشاكل التي تتضئّنها أي 
إجابة يُمكن أنْ تقدّم في خصوصه. 

ورغم ذلك فإنَ مفهومي الحكاية والإحضار (أو الإيجاد) الواردين في كلام 
التّسوقي كفيلان» في ظتناء ببيان الوجه من المسألة شريطة أنْ نفترض وجود 
حالة من الكلام مجرّدة نكون معيّرة في آن واحد عن الخبر والإنشاء ومهثّاة في 
بعض تعريفاتها للدّلالة على أحدهما. وهذه الحالة لا يُمكن إِلَا أن تكون حالة 
مقوليّة سابقة للوسم اللفظي. وهذا الشّرظ شرط عدم الوسم. عائدٌ إلى تعريفي 
الإنشاء والخبر في حدٌ ذاتهما. 

قلمًا كان المقصود بالإنشاء إحداث مدلول بلفظ فهو يعني أن الإيجاد 
والإحضار للمعنى لا يكون إِلَا باللّفظ. وقياساً عليه فإِنْ الخبر» حتى إن سلّمنا 
بأنّه حكاية لمعنى خارج اللغةء لا يكون إلا باللفظ. ولكنُ أين موضع القصد في 
هذا كله؟ 


المقوليّة للكلام من جهة أوئى تصوّراً عن الخارج وتنظيمه» 
بي قضويّة أو بِنيّة تصوّريّة أو مضموناً للكلام أو ما شابه ذلك. 

وتفترض البنيّة المقوليّة للكلام من جهة ثانية موضعاً مقوليًا يمثّل الحالة 
الذّعنّة تلمتكلم واعقاداته ومقاصله. 
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وإذا جمعنا مكوّني هذه الينيّة وجدنا شيئاً شبيهاً يما تحدّث عنه سيرل من 
القول والمحتوى القضويّ أو ما حلّله الشّريف من علاقة بين 

المحل الإنشائي والمحل الاحاليّ. ولكتّنا في جميع انحالات ستكون أمام ت 
البنية المقولية الإعرابية الدّلالية قبل الوسم اللفظي للتعبير عن المتكلم (او الذّات 
أو القائل) وللتعبير عن الكون الخارجي. وبحسب مقاصد المتكلّم في التعبير عن 
الخارج (أو الحكاية) أو التعبير عن إرادته لذلك الخارج (أو الإحضار والإيجاد 
والإحداث) توقّر اللّغة الوسائل الكفيلة بالإبانة عن المقاصد من خلال وسم 
الموضع المقول المخضص للحالة الذّهتيّة التي يصدر عنها المتكلم. 

فالمسألة هنا تسرّي بين الخبر والإنشاء وتترك التمييز بينهما إلى اللفظ 
الواسم للقصد. وهو تمييز لا يقع في مستوى وجود التصوّر المقولي للكون من 
عدمه بل يقع في مستوى تنبيره لفظيًا نلدّلالة على حكايته أو عدم تنبيره للدّلالة 
على طليه وإحضاره. 

الغرق الأساسيّ من حيث اتجاء المطابقة راقع بين نصوّر الراقع والخير 
على نحو يفترض المطابقة من الواقع إلى الغول وبين تصور الواقع والإنشاء على 
نحو يفترض المطابقة من القول إلى الواقع. 

وضمن هذين الحذين يُمكننا أنْ نتصوّر حالات عديدة مختلفة من بينها ما 
فصّله سيرل ©اتدع8: 1979. 1982., الفصل الأوّل). فإذا كانت الخبريّات 
(4«ناتعدعة) عنده توافق اتجاء المطابقة في الخبر من الواقع إلى القول وكانت 
التوجيهيّات («ناه»:!ل) والوعديّات (»«عدنهصص) توافق انجاء المطابقة من 
القول إلى الواقع فإنَّ حالتَيْ الإفصاحيّات والإيقاعات تُيران إشكالاً بسيطاً. 


فد ذهب سيرل إلى أن الإفصاحيّات (ت«اكيعدممه) لا تقوم على انجاه 
مطابقة لأن صدق القضيّة المعبّر عنها مقتضى لا يصرّح به. ولكنّ الأمر في أسوا 
الحالات شبيه بما كان خبراً جره الإنشاء على حدٌ تعبير الأستراباذي وهو في 
الأصل قائم على صرب من المطابقة التي يقتضيها الإنشاء كتعم وبئس. 

ويشبه موقف سيرل من الإيقاعيّات (#ةادعداعفل) موقفه من الإفصاحيّات 
إن رأى فيها حالات توفر المطابقة في الاتجاهين من الواقع إلى القول ومن 
القول إلى الواقع. وهذا المذهب في الفهم ريّما يفره كون الإيقاعيّات لا تعدو 
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أن تكون أخباراً قد نقلت إلى معني الإنشاء. فخبريّتها تفسّر الاعتقاد في أن 
المطابقة فيها من الخارج إلى القول وإتشائيّها تفسر الاعتقاد في أن المطابقة فيها 

من القول إلى الخارج. ولكن من الواضح أن المطابقة هنا إنشائّة خالصة لامتناع 
إجراء القول على أصله (راجع الفصل 0 المخصّص لحركية الأعمال اللغريّة في 
الخبر). 


والحاصل عنئنا أن الخير والإنشاء مقوليًا صادران عن بِنْيّة واحدة من 
خصائصها الجمع بين المقصد الإنشائيَ (على اعتبار الإخبار إنشاء من عمل 
المتكلم) والمحتوى المقوليَ المعبّر عن تصوّر للكون الخارجي (على اعتبار 
الإنشاء ذا مضمون إحائيَ). ولكن الفرق بين الخبر والإنشاء إذا عيّجما أن قصد 
الحكاية يوجه إنشاء الإخبار إلى تنبير المضمون الإحاليّ حتى يكاد يلتيس به وأنّ 
قصد الإحداث يوجّه الإنشاء إلى تنبير الظلب حتى يكاد المحتوى الإحاليّ ينخزل 
في الإنشاء. 

وهذا ما يفسّر عندنا التركيز على المطابقة في الخبر إلى حدّ اختزاله في 


المحتوى الإحالي والقركيز على عدم تصوّر المطابقة في الإنشاء إلى حدّ نفي 
الخارج عنه. 


6. الخاتمة 


تدّمنا في هذا الفصل ما تصوّره أوستين من شروط ينبغي توقرها للنظر في 
نجاح القول الإنشائيّ أو عدم تجاحه وما يترتّب عليه من ضروب | اق 
والقساء والإيطال. وهي في حقيقة أمرها مجموعة من الإثباتات المقتضاة التي 
ا فق العمل اللّغويّ. اوقد أثّر هذا التصوّر في الانوال الوصفية 


التي رآعا فيها المناطقة. ويعني ذلك أنّه يوجد تواز مهم بين الإنقاءات 
نء حسب أوستين» لشروط في 
والتجاح. غير أنّ للخبريّات خاضيّة قيول اختبار الصَدق إضافة إلى عر التوفيق 
وهذا ما أدّى إلى التركيز بالنسية إلى الأقوال الوصفيّة على الجانب القونيّ منها 
والتركيز بالتسبة إلى الأقوال الإنشائيّة على قُوَة القول فيها. 
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إلاأن مراجعتنا لمقاهيم العمل اللَعويّ القلاثة (العمل القولي والعمل في 
القول وعمل التَا: بالقول) ألزمتنا بإعادة النظر في علاقة الأقوال» خبراً وإنشاءء 
بشروط الضدق من جهة وشروط التوفيق من جهة أخرى. 

وقد تبيّن لنا أنّ المطابقة ينيغي أن يُبحث عنها في العلاقة بين النّسبة 
التي هي آساساً عمل يحققه المتكلّم وما يسمّى بالخارج سواء أكان 
ايا آم خبريًا. غير أن هذا الخارج نفسه توبات وأصناف مما بُحيل 
عليه القول إحالة غير مباشرة إذ يقتضي القول تصوراً يُحيل بدوره على الخارج 
على سبيل الاقتضاء لأنَّ أساس بناء القول هو النظم. 

وإذا صدق هذا التصوّرء أمكن الخروج بمسألة المطابقة» صدقاً وكذبء من 
إطار الخبر لتعميمها على القول الإنشائ خصوصاً حين نسلّم بن بنيّة القول تقوم 
على قُرَة ومحتوى قضوي. فهذا المحتوى القضوي» كما أوْلناه عند مراجعة العمل 
القوليَ يقبل بدوره إقامة علاقة مع الخارج تتحدّد بمعبار التتصديق والتكذيب. 
فلمَا كان المحتوى القضوي عندنا نسبة إسناديّة أساساً مفصولة عن الحكم في 
الخبر وعن الظلب في الإنشاء وكانت هذه النّسية مما يقوم عليه القول الإنشائي 
فإننا لا نرى موجياً بأنْ نجمل للإنشاء خارجاً آخر غير الخارج الذي للخبر. 
فبشيء من التلظف في النظر إلى الجُجمل والأقوال يُمكننا أن نرى توافق الأخبار 
والإنشاءات في الإحالة على الخارج بما أن المطابقة تعود إلى شروط تمكل 
مقتضيات هذين الصّنفين من الأقوال. 

ومن نتائج هذا التعميم دخول تعديلات على مغهوم الصّدق نفسه مادام 
صالحاً للخبر بقذر صلاحه للإتشاء. 

فإذا رتمزنا على الخبر وجدناه قائماً على جملة من المفارقات يبرز منها أنّ: 

(1) انصّدق نحويّ أساساً لقيام البنبّة اللَغويّة عليه ولكنّ الكذب ساقي 
تعاملي » 

الب) الصّدق وظيفة تخاطيّة أساساً ليس مرجعها الخارج بل ما يؤقيه القول 
في التعامل التخاطبيَ» 

ولمًا كان أمر الضدق على هذا فإِنَ توسيع المقهوم ليشمل الخبر والإنشاء 
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يتطلب منّا أن نفترض وجوه 
موضع نحويّ مخضص للتعبير عن قصد المتكلّم واعتقاده وحالته الذّعنيّة. 
وهذا ما أسماء الشريف بالمحل الإنشائيَ الذي يسيّر المحل الإحالي. ويكون دور 
الوسم اللّفظي لهذه البثْبّة المقوليّة إبراز قصد المتكلّم من قوله أهو التعبير عن 
الخارج بحكايته أم طلب ذلك الخارج بإحدائه. وعذا يحسب انّجاه المطابقة 
المقصودة بين الخارج والقرل. فإذا وسم القول نحويًا وَجّهَ قصدُ الحكاية 
الإخبار إلى المضمون الإحالي حتى يكاد يلتبس به ووجَة قصدُ الإيجادٍ إنشا 
القول إلى المحل الإنشائ حتى يكاد المحتوى الإحاليّ ينخزل فيه. 


الفَبَلٌ التخافس. 


ما الإنشاءة 


1. المقدّمة 

نكن كان كتاب الخطيب القزويتي في البلاغة أقدم وثيقة بلاغيّة 
تستعمل مصطلح "الإنشاء' فإِنّ استعمال هذا المصطلح تتعريب مفهوم 
(#الهصوه»هم مالك «ناسودةتم) لدى أوستين يبدو لنا استعمالاً موقّقاً من 
على الأقل. فدلالة اللّفظ الإنكليزيّ؛ من ناحية أولى؛ دائرة على التّنفيذ 
والإحداث والإنجاز والتحقق في الكون ويؤتّي لفظ الإنشاء في العربيّة معنى 
الإيجاد والإيقاع. ومقصود أوستين من اللّفظ الإنكليزي» من ناحية ثائيةء هو أن 
تنجز بالقول عملاً لا يصمٌ فيه مبدئيًا اختبار التصديق والتكذيب وهو ما يوافق 
عموماً المفهوم من الإنشاء ندى البلاغيّين العرب. 

غير أثّناء إذا تجاوزنا هذا الوجه في تعريب المصطلحات وتقريب 
المفاهيم» نجد مجملة من الإشكالات المتصلة مغهوم الإنشاء في ذاته سواء 
في نظرية أوستين أو في ما استقرّت عليه البلاغة العربيّة مدرسيًا. 

ولنا من هذا الفصل قصدان أسا. 
نقذم تصوّرنا لإنشائية القول. 
2. القول الوصفيّ والقول الإنشائي عند أوستين 


انطلق أوستين (متافسظء 1962ء ص2 و1970+ صر 38). كما هو معلوم: 
من ملاحظة بسيطة طريفة في سياق مناقشته ليعض التَصرّرات المنطقيّة» ومفادها 


أن نتقد القسمة إلى خبر وإنشاء وأنْ 
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أن بعض الأقوال فات البناء الخبريّ لا تخبر عن حالة الأشياء في الكون واقعة 
أو بصدد الوقوع أو ولا يصحٌ أن نسند إليها بسبب ذلك إحدى قيمئّن 
الصَدق وإثما هي. إ. » تنجز عملاً ما أو تكون جزءاً من هذا الإنجاز. 

وهذ! ما جعله: في مرحلة أولى من مسار بناته تنظريّة الأعمال اللّغْويّة يمير 
بين صنف من الأخبار ينقل الخارج ويمعّله ويصفه (ويسمّيه الأقوال الوصفيّة 
“«اناةاكوه) وآخر يُحدث شيئاً في الخارج ويوجده. 


اننبّه هنا دون تفصيل (راجع: الميخوتء 2008» الفصل الأزل» الفقرة:2) 
إلى أنّ حديث أوستين عن الإنشاء في بداية تصوّره مقتصر على الخبر الذي تحقق 
به عملاً من قبيل الموافقة على الرواج عند عقده أو تسمية السفينة عند أو 
نقل الملكيّة عند الوصيّة. وهي أعمال تغترض مقامات مناسية يمثّل القول فيها 
جزءاً من طقوس خاضة محددة عرفيًا تجعلها ذات طابع فانونيّ إجرائي. ولا 
يوافقها في تصوّرات البلاغيّين العرب إلا ضرب من ضروب الإنشاء غير الظلبيّ. 
وهو ما يُسنْى عندهم بصيغ العقود أو ما أسماه الاسترابائي * اء الإيقاع ٠‏ 
(الاستراباذي» شرح الكافية» ج4؛ ص١١)‏ وقد اختارت العربيّة أن تستعمل له 
مثال الفعل الماضي كبعت حين لا يكون له خارج يطابقه بل'يحصل في الحال 
بهذا اللفظء وهذا اللفظ موجدٌ نه' (الأستراباذي» شرح الكافية. ج4: ص12). 

وبناء على ذلك نعتبر أن منطلق تفكير أوستين إِنّما هو ضرب من الأخبار 
التي نقلت إلى معنى الإنشاء بعبارة البلاغتّين والتّحاة. وهنا يبرز فرق أساسيّ بين 
مفهوم الإنشاء في التّصوّر البلاغيَّ ومفهومه عند أوستين. فما كان جزءاً (أي 
الإنشاء الإ من كل مركب (أي الإنشاء بصنفيه الل وغير الظلبي) أصبح 
دالا على الكل. ولنا أن نتصرّر المشاكل المتربّية عن هذا كما ونوعاً. 


والحاصلء» إذا أعدنا صياغة تصوّر أوستين وقق هذه الملاحظة السّابقة» أنَّ 
القسمة عنده في أصلها تفريع للخير وليست مقابلة 
على هذا أن الخير عنده إِمَا أنْ يصف واقعاً 


بين الخير والإنشاء. ويدّك 
الاختبار المطابقة وَإمًا أنْ 
زَ عملاً فلا معنى للمطابقة. وهو ما ني أوستين تفظن إلى أن الشروط 
التي وضعها لإنشائيّة القول من وجود فعل إنشانيَ في صدر القول وظروف مناسبة 
الإنجاز العمل غير ماتعة من قراءة القول الإنشائيَ قراءة وصفيّة. أضت إلى ذلك 
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أن العمل نفسه قد يتحقّق حسب أوستين دون الحاجة إلى قول أي شيء كالتحيّة 
التي قد تلفى بالحركات أو حسب أي صيغ سلوكية أخرى تحدّدها هذه اله فة أو 
تلك دون الحاجة إلى الكلامء أو كالتّحذير الذي يكفي فيه التلويح بعصا غليظة. 
فكانّ القول الإنشائي إِنّما يقتضي عبراً ومواضعة اجتماعيّة لا غير. 

فأمًا اقتضاء القول الإنشائي للخبريّة فمرذه إلى أنّ أوستين يعتبر الأقوال 
التي لا نشاك البكة في إنشانتتهاء ضمن التَصوّر البلاغيَ الثرائي» أقوالاً ملتبسة. 
فإذا استعملت صيغة الأمر أو حرفه أو حرف النّهي يذعب أوستين إلى أن هذه 
انضيغ إنما هي من باب الإنشاء الأول (الضمني) الذي يحتاج إلى نصريح 
بالعمل المقصود منه بوساطة فعل إنشائيّ يحدّد لنا أنحمل القول على الأمر 
الحقيقي أم على الالتماس أم العرض أم التحذير أم التصح ... إلخ. وهو ما 
يرفع الفعل الإنشاتي إلى مرتبة القُوَة الاصطلاحيّة المتواضع عليهاء لكنْ التصريح 
بالفعل الإنشائي يقلب القول آكيًا إلى خبر (راجع نقد ميلادء 2001 والشريف 
2 والمبخوت 2006.ب). 

وأما اقتضاء القرل الإنشائيَ للمواضعة فلا يقتصرء على ما فهمنا عن أوستين» 
على الفعل الإنشائي في حدّ ذاته بل يشمل كذلك القواعد الاجتماعيّة والثقافية التي 
تجعل بعض المجتمعات تفرض أنْ تكون التحيّة بالاتحناء أو المصافحة أو الإشارة 
بالرّاس والتقبيل على الخذين أو من الفم. .. إلخ. فليست المواضعة بهذا التَصوّر 
مواضعة لُعُويّة أو اجتماعيّة قحسب وإِنّما هي خليط من هذا وذاك. والأغرب أن 
وجود أيّ صنف من المواضمات لا يمنع كذلك من أنْ يُقرَأ الانحناءً مثلاً على 
أنه بحث عن قطعة نقديّة سقطت من جيب المنحتي لا تحيّة منه إلى من هو قبالته 
مثلما لم يمنع الفعل الإنشائيّ التامع من أنْ يرى القول إخياراً لا إنشاء. 

ونعلّ هذء الإشكالات في تصؤر الإتشاء وتحليله عائدة إلى أن أوستينء 
بعد أنْ ظفر بالإنشاء الإيقاعي. عمّم من حيث لا يشعر نتاتج تحليله على جميع 
الإنشاءات بما في ذلك ما كان منها موسوماً لغويًا على تحو نظاميّ. 


3. الخبر والإنشاء: في وجاهة القسمة 


استقرّء في البلاغة العربيّة» تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء منذ أن وضع 
القزويني (ت 739ه) التلخيص ف الإيضاح. والقسمة الأخرى الشهيرة هي التي 
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بنى عليها السَكاكي (625ه) دراسته لعلم المعاني وآساسها 3 
والظلب. 


المقبر 


ولثن كنا لا نملك تحديداً ء من ارج المتون البلاغيّة. لنشأة مصطلح 
الإنشاء قبل استعمال القزويئي له فإنّه من المرجّح آنْ يكون مآناه تفكير علماء 
أصول الفقه في بعفي الظواهر المتصلة باستتباط الأحكام من النصٌّ. ولكنّ القابت 
آله انتشرء قبل استعمال القزويني لهء في بعض كتب التحر مثل شرح رضي الذين 
الأستراباذي (688ه) على كافية ابن الحاجب (ت 646) الذي استعمل بدوره 
المصطلح للحديث مثلاً عن إنشاء التعججب بصيفغتي "ما أفعله' و"أفعل به" 
ولإنشاء المدح *بنعم" والذمّ '"ببئس". مع الإشارة إلى أنّ لابن الحاجب 
مختصراً في علم الأصول. 

وممًا يدل على تزامن القسمتين» رغم الاختبار الذي ذهب إليه القزوينتي» 
أن عضد الذين الإيجي (ت 756ه) لم يستعمل في القوائد الغيائيّة, وهو 
مختصر للقسم الثّاث من مفتاح العلوم للّتاكي. مصطلح الإنشاء بل انب متن 
السكاكي: في استعمال “الظلب' رغم أنّ الإيجي كان من شُرَاح ابن الحاجب 
في كتابه المخصّصص لعلم الأصول. 

ويذكر السّبكي (مروس الأفراح؛ ج1. ص172) إضافة إلى القسمنين 
السَابقتين فسمة ثالثة أساسها الخبر والظّلب والإنشاء على اعتبار تخصيص 
يما لا طلب فيه' وقسمة رابعة ينسبها إلى فخر الدذين الرّازي وأساسها 
بر وإنشاء (' وهو ما دل على التقلب دلالة أوّليّة *) وتنبيه (ويدخل فيه الاستفهام 
والتمني والترجّي والقسم والنداء*). 

ومهما تكن القسمة فإنّ القزويني اعتبر الإنشاء فرعين أحدهما طلب والآخر 
غير طلب. ومنه جاه التقسيم المدرسيّ إلى إنشاء طلينٍ وإنشاء غير طلبِيَ. والأهمّ 
من هذا أنه اكتفى في التلخيص والإيضاح بالإنشاء الظَلبَ وما يضمه من تمنّ 
واستفهام وأمر وتهي ونداء. وهي الأعمال الخمسة التي اقتصر عليها السَكاكي في 
المفتاح. ويعني هذا أن مفهوم الإنشاء الطلبيَ يوافق تماماً مغهوم الظلب عند 
الشكاكي. فلم أهمل القزويني الإنشاء غير الطَلبيَ يعد أن استبدل الظلب 
بالانشاء؟ ولم امتنع السكاكي عن استعمال مصطلح الإ: 
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نُشير إلى أنّ المقصود بالإنشاء غير الظلييٍ مجموعة من التراكيب اللغويّة من 
قبيل أفعال المقاربة وأقعال المدح وانذّم وبعض الحروف كربٌ وكم والقسم. 
وسبب إهمال القزويني» ومن بعده الشرّاح وقبله السَكاكي» نها على ما فسّر 
التفتازاني (المختصرء ج2. ص 236) سيبان: 

أحدهما أن مباحثها المعنويّة قليلة بما أن دورانها على الألسنة قليل كما 
ذكر الدّسوقي (الحاشيةء ج2. صص236) والثّاني أنّها "أخبار نقلت إلى معنى 
الإنشاء' فالقول فيها كالقول في ما يقصل بالخبر من خصائص (راجع الفصل 10 
المخصضص لحركيّة الأعمال اللخويّة م قي الخبر). 

والمهم هنا أنْنا أمام تقسيم للكلام إلى خبر وإنشاء ينقسم بدوره إلى 
"طلب' و'غير طلب" يقصد به إحكام الضبط ومطابقته للظراهر المدروسة. ولا 
شك أثنا تحناج إلى تصوّر يبيّن ما يكون بين الخبر والإنشاء بنوعيه من صور في 
التعامل ذكر البلاغيّون منها 'النقل'. 

ولعلّ في هذا ما يفسْر سبب اقتصار الشكاكي على مصطلح "الظلب". وريّما 
أضفنا إليه أنْ مصطلح “الإنشاء'*؛ إذا صحٌ أنه مأخوذ من الأصولتين: لم يستقرٌ في 
علمهم بشهادة أنّنا في "المحصول" مثلاً تفخر الذين الرّازي (ت 606ه) نجد عبارة 
الإنشاء مرتبطة بصيغ العقود (الْرَازِيء المحصول. ج1. ص ؟!1) ارتباطاً ة 
بأنّ الإنشاء ريما كان منحصراً في العقود. ولكنّه لم يستعمل المصطلح في كتابه 
البلاغيَ الإيجاز في دراية الإعجاز وهو تلخيص لكتابَي عبد القاهر الجُرجانيّ 
الأسرار والذلائل. وهذا ما يرجح أن تركيز مصطلح “الإنشاء" وانتشاره ينبغي 
البحث عنه في ما ألّف من كتب أصول الفقه بين السّنوات العشرين والأربعين من 
الفرن السّابع أي بين ناريخ وفاة السَكاكي (625ه) ووفاة ابن الحاجب (646ه). 
هذا على الرَم من نا نجد الغزائي (ت 505ه) يستعملء عرضاً في ما يبدو 
مصطلح الإنشاء في المستصفى. (راجع: ميلاد. 2001: ص 2223). 

والمرججح عندنا أن مصطاح الإنشاء دخل إلى البلاغة بعد أن استعمله 
التّحاة. ولنا على ذلك قرينة استعمال ابن الحاجب للمصطلح واستعمال القزويني 
لهء أوّل مرق في البلاغة. 


والمسأئة الأساسيّة التي تهمّنا هي وجاهة القسمة إلى خبر وإنشاء (أو طلب). 
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فمن اللافت لانتباء أنّ المجرجانيَ في دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة؛ ومن 
بعده الْرّازَي في اختصاره للكتابَيّنء لا يعتمد هذه القسمة للكلام. فالثابت حسب 
الوتائق التي نعرفها وتندرج ضمن الباب العلميّ الذي افتتحه الجُرجانيّ أن 
السكاكي أوّل من قسم الكلام إلى خبر وطلب. ويهمّنا أن نبحث في الأسباب 
التي أذت بالسكاكي إلى مخالفة الجرجاني حُصوصاً آنّهما عندنا يمثلان مشروعين 
يواصل ثانيهما الأول (المبخوت. 1.2006). 

يقول السَكاكي بعد أن عرّف علم المعاني (السَكاكي المفتاح» ص 163- 
4 إن التعرّض لخواص تراكيب الكلام موقوف على التعرّض لتراكيبه ضرورة 
لكنْ لا يخفى عليك حال التعرّض لها منتشرة فيجب المصير إلى إبرادها تحت 
الضبط بتعيين ما هو أصل لها وسابق في الاعتبار ثم حمل ما عدا ذلك شيئاً 
فشيئاً على موجب المساق». 

فلمًا كان علم المعاني عنده قائماً على 
الإنادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره . 
ص [16) وكانت التّراكيب فق السكاكي يبحث عن وسيلة لضبطها. 


وهذا المنطلق الذي تصؤره السكاكي منطلق منهج يقوم على الإقرار 
بالتّمبيز بين الظاهرة في الواقع وما تسم يه من قوضى وبين المعالجة العلميّة 
بلنها. فاعتمد في ذلك على مفهوم. كما ذكرء اعتباري لا 


لتلك الظاهرة 
حقيقي يفترض 'سابقاً ' ولاحقاً يتمرّع عنه (أي مفهوم الفرع) يحمل على الأصل. 

:ناذه اليكل الميئن أللطراض رجزة ركذي بولا وأشرى فر رتك 
إليهاء وما هذه الثراكيب الأصول إِلّا اعتبارات نظريّة على الظواهر وتنظيمها. 

وقد بيّن مجدي بن صوف (ين صوف؛ 2006) أنّ السَكاكي اعتمد 
الاسلوب نفسه في معالجة الظواهر الضرفيّة والظواهر النْحويّة. وبناءً عليه جعل 
الخير والظلب أصلين سابقين في الاعتبار وسمّاهما «قانونين؛. 

والظريف في تصوّر السَكاكي أمرات: أحدهما رفضه لحدّ الخبر اعتباداً على 
مفهوم الصّدق والكذب لدى المناطقة. وهو رفض بناه على فكرة ما قبل نظريّة 
مفادها *كل أحد من العقلاء ممّن لا يمارس الحدود والرّسوم بل الصَغار الذي 
الهم أدنى تمبيز يعرفون الصّادق والكاذب' (السَكاكيء ص164). والثّاني أن هذا 
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قبل الشكاكي من أن “تصور ماهيّة الظلب حاصل لكل 
انعقلاء على سبيل الاضطرار فإن من لم يمارس شيئاً من الصنائع العلمية ولم يعرف 
الحدود والرّسوم قد يآمر وينهى ويدرك تفرقه بديهيّة بين طلب الفعل وطلب الثّرك 
وبينهما وبين المفهوم من الخبر" على حذّ تعبير الرّازي (المحصولء ج21 ص 
7) فكائه حمل ماهيّة الخبر على ماهيّة الظلب ليعتبرهما من المفاهيم الأوّليّة 
التي لا تعرّف كما ذعب إلى ذلك بن صوف (2006: ص 223). 

ونكنّ الإشكال يرتبط بالتساؤل الثَالي: لما كان السَكاكي يبحث عن أصلين 
الخبر والظلب؟ 

يقول في تعريف الخبر: «وإذ قد عرفت أن الخبر يرجع إلى الحكم بمفهوم 
المفهوم وهو الذي نسمّيه الإسناد الخبريّ كقولنا شيء ثابت شيء :ليس ثابتاً فانت 
في الأوّل تحكم بالعّبوت للشّيء وفي الثاني باللائبوت للشّي: 5 
(السكاكي. ص167). ويفول في تعريف الظلب: «<. . .) في الظلب (...) كل 
واحد يتمتى ويستفهم ويأمر وبنهى وينادي ويوجد كل من ذلك في موضع نفسه 
عن علم وكلّ واحد من ذلك طلب مخصوص والعلم بالتقلب المخصوص مسبوق 
بالعلم بنفس الظلب». (السَكاكي. ص165). 

فالبيّن من تعريف الخبر أنه يوافق الحكم (نفياً وإثباتً) المنسلّط على 
الإستاد باعتباره ماذة الكلام المفيد. والحكم كما ذكر عبد القاهر الجرجانيَ معنى 
ينشته المتكلّم في نفسه (الدلائلء ص 528). 

ومن البيّن أيضاً من تعريف الظلب أنه يوجد في 'موضع نفس" المتكلّم 
بعبارة الشكاكي. 


وهذا ما سوّغ لصاحب *المفتاح* أنْ يتحدّث عن ؛قانون الخبر* 
الظلب" فهما من الماهيّة «القاتمة بقلب المتكلّم تجري مجرى علمه وقدرتهة كما 
قال الرّازي (المحصول. ج1» ص 167). وهي أيضاً 'لا تختلف باختلاف 
التواحي والأمم". 

لذلك فليس الخبر هو الضيغ اللّفظيّة المخصّصة له ولذلك أيضأ كان 
التكاكيٍ يذكر 'الظلب المخصوص* يآ أو استفهاماً أو أمراً. . . إلخ 
الضيغ اللفظية التي يتحقّق بها من الحروف كليت والهمزة وهل وأسماء الاستفهام 
ولام الأمر. . . إلخ. 
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ومعتى هذا أنّ المدخل إلى ضبط التراكيب المنتشرة: كان مدخلاً دلاليًا لا 
تركيييًا مداره على ما كان يسمّى في القديم ' بالمعنى القلين ". 

وهنا تطرح تساؤلاً ستُجيب عنه في موضع لاحق: أيدلّ الخبر والإنشاء 
على الكلام المتصف بالخبريّة والإنشائيّة؟ أم على الألفاظ المحفّقة للذلالة 

ة أو الخبريّة؟ أم على "المعاني القلبيّة'؟ أم على عمليّة تكوين الكلام 
الإنعاني أو الخبري؟ 

ويهمّنا أنْ نعرف من جهة أخرى ما قصنه السَكّاكي يحمل ما عدا الأصل 
"على موجب المساق" على حدّ تعييره. 

إذا كان الأصل أصلين هما الخبر والطلب فَإنَ التأويل الذي حمل بمقتضاء 
بن صوف (2006: ص(20) عبارة السَكاكي على أنْ المقصود بها خروج الظلب 
إلى الخبر وعكسه تأويل يحتاج إلى تدقيقات. 

فاصليّة الظلب تفتضي حمل ضروب الظلب المخصوصة (وهي خمسة عند 
السَكاكي) على ذلك الأصل ثم حمل ما يخرج إليه كل طلب مخصوص من 
دلالات سيافيّة على ذلك الأصل المخصوص. فيكون لنا شكل شبيه بهذا الذي 
استخرجناء من نص السَكاكي (المقتاح» ص 306-304). 
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افما يوجد في المستوى (ج) فرع لأصل هو ضروب الظلب المخصوص 
الموجود في المستوى (ب) وتصبح هذه الروب بدورها قروعاً لأصل هو "نفس 
الظلب" 


ونص التكاكي واضح جدًا في بيان هذه العلاقات الاشتقاقيّة بين 
المستوتّين (أ) و(ب) أعلاء وهو اشتقاق يجعل الاستفهام مثلاً صورة مخصوصة 
من الظلب الذي يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الظلب. ووجه الاشتقاق 
المخصوص للاستفهام أنه طلب حصول في الذّهن يقتضي أنَّ المطلرب؛ عند 
إلقاء الاستفهام» غير حاصل في ذهن المستفهم. 

ولكنْ الاستغهام نفسه (أي المستوى ب) يسمح بضروب من الاشتقاق 
أساسها أن الضيغة اللْفظيّة لا توافق الذلالة المقوليّة والذّعنيّة للقول الاستفهامي 
المخصص مقاميًا. فإذا استفهمت عمًّا هو حاصل أمامك وكفاك واقع المشاهدة 
والحال طلب انتقاشه في ذعنك كان لابُدَء لتعديل العلاقة بين البنيّة الّفظيّة 
ووظيفتها الاستعماليّة: من توجيه الاستفهام وجهة أخرى كالإنكار مثلاً أو التوبيخ 
في قولك "أتفعل هذا؟* 

ومنه إذا وججهت لمن هو أمامك استفهاماً من قبيل "أما ذعبت بعد؟* لم 
يكن في قولك ما يحتاج إلى طلب حصول في الذّحنء فهو حاصل مشاهدةٌ وعياناً 
في مقام التخاطبء فلا بد كذلك من توجيه الاستفهام وُجهة التخصيص مثلاً أو 
الوم أو التعجب. 

وهذه عندنا ضروب من التعامل بين المقولات المكوّنة للأعمال اللّغويّة 
نؤسّس لاشتقا بيّن في فصول أخرى (راجع الفصل 9 


اق بعضها من بعض كما سنبيّن 
المخصضص لحركيّة الأعمال اللّغويّة في الظلب). 

وعلى هذا الذي قلنا قياس الخبر وإنّ كان أعقد تمثيلاً: (السكاكي» 
المقتاح. ص 175-170 وص 328-323). 
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إثيات تفي حي 
توكيد الإثبات | تخصيص- توكيد النفي || تخصيص | هج 
طلبي إنكاري لبي إتكاري 3-7 


تنزيل غير االنكر ‏ تنزيل اللذكر 
منزلة المنكر | منزلة غير المذكر (على غير مقتضى الظار) | -ه- 


#آ#-ه 
التعظيم الإهانة التنبيه التيكم التفاؤل التشويق و 


وضع الخبر موضع الطلي وضع الطلب موضع الخير(عل غير مقتضى الظاهر) ‏ -ز- 


2100 


التفاؤل إظهار الحرص, شي 


رسم 2: العلاقات الاشتقاقيّة في الخير 


لقصل ل 133 

تقوم الصّلات الاشتفاقيّة بين المستويين (1) و(ب) في الْرّسم (2) أعلاه على 
التقسيم المعروف تلكلام الخبري إلى ابتدائ وطلبيٍ وإنكاري. وآساسها ما يكون 
في عموم الحكم سلباً وإيجاباًء في مرجع الذلالة الخبريّة نفسهاء من احتمالات 
الوسم على سبيل الإثبات (أي الحكم بثبوت الملاقة بين المفهرمين في 6 أو 
على سبيل التّفي (أي الحكم بعدم ثبوت العلاقة بين المفهومين في الخبر). 

وتقوم العلافة الاشتفاقيّة بين (ب) و(ج) و(د) على أساس التَصوّرات 
يبنبها المتكلم عن نفسه وعن مخاطبه من جهة اعتقادات كل منهما وحالته 
خلوًا من المحتوى الخبريّ أو حيرة أو إنكاراً. وقد أضغنا إلى التوكيد في 
المحتوى (ج) التخصيص لأنْ بيتهما تعاملاً قويًا يجعل القول المؤكّد مفيداً: في 
بعض المقامات: للتخصيص خُصوصاً عند تقديم بعض مكوّنات المجملة وتأخير 
بعضها الآخر أو عند التعريف والتدكير وهي حالات تتردّد بين قصد التخصيص 
وفصد التتوكيد. 

ويكون التفئن في استعمال القول الخبريّ عند إيجاد علاقات سياقيّة بين 
المستوتين (د) و(ه). وقد سمّى السَكاكي» ومن بعده البلاغيّونَ» هذا المستوى 
بإخراج الكلام على غير مقتضى الاهر. وهو مستوى ثري جدًا من صوره البسيطة 
الاساسيّة تنزيل المنكر منزلة غير المنكر نغرض ما أو عكسه أي تنزيل غير المنكر 
منزلة المنكر. وقي ذلك تعليق لأغراض معنويّة لطيفة من قبيل التُجهيل أو التّنبيه 
أو التهكم أو اليّماؤل (وهي العلاقات القائمة بين (ه) و(و)). 

وتقوم أيضاً بين المستوى (ح) والمستوى (ز) علاقة شبيهة بما رأيناء 
بين(ه) و(و) وأساسها تعامل بين الفول الخيريّ والدّلالة الطلبيّة أو القول الظلبيَ 
والذلالة الخبريّة. وهو تعامل تقصد به دقاتق من المعنى تدرك في مساقهاومقامها. 

ويعود تعدّد المستويات في الرّسم 2 مقارنة بالرّسم ! إلى ثراء الخبر وكونه 
'الأصل في التركيب (. ..) لكثرته وقلة ما سواء بالتسبة إليه بشهادة الاستقراء 
وتنزيل الأكثر متزلة الكل بحكم العرف' (الشكاكي» المقتاحء ص (14). 

وتشتغل في الْتّمثيل السَابق الآليّة نفسها التي ذكرناها بحيث يكون الثّالي 
فرعاً للشابق ويصبح السابق فرعاً ذمن هو أعلى منه في الرّسم إلى أن نصل إلى 
الأصل الذي هو الخبر. 
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ولكن ما يحتاج حقًا إلى تفكير هو العلاقة بين الأصلين في حدّ ذاتهما. 
فلئن كنا نرى القسمة بالمعنى الذي حللناء وجيهة فإنَ الضلة بين الخبر والللب 
أعمق في ما نقثّر من مجرد وضع القلب موضع الخبر ووضع الخبر موضع 
الظلب. فتقديرنا أن رغبة الجُرجانيَ عن هذا التقسيم نم تكن من باب الاعتباط. 
ولا بن من هذه التاحية أنْ نقيّم بمنطق الرْيح والخسارة ما استلزمه الاعتماد على 
ثُنائية الخبر والظلب (أو الإنشا. 


4. مراجعة التّقابل بين الخبر والإنشاء 
رأينا في الفقرة الثانية أن أوستين» عند بناته لنظريته في الإنشاء؛ انطلق من 
إخراج ضرب من الأقوال الخبريّة من الخبر نقسه بموجب استحالة الحكم عليه 
بانضدق والكذب. فأوجد بذك القسمة إلى وصفي وإذ 
والمغارقة أنّ البلاغة العربيّة» في مشروعها الأصليّ مع الجُُرجاني؛ لم 
تقسم الكلام هذه القسمة ولكتها أوجدتها مع الشكاكي لمقتضيات الضبط 
والمعالجة المنظمة. 


ويبدو أنّ التتصوّر المنطقي للخبر كان مؤثراً م في الحالتين. فمع أوستين لم 

يكن من اليسير تجاهل القول الوصفي بما له انلق؟! بوجه من الوجوه» من نقد 
التَصوّر المنطقيّ ليبرز أنّ الأقوال الخبريّة نفسها ليست على الدّرجة التي توهّمها 
في تمثيل حالة الأشياء في الكون. الذلك لم يكن غريياً أن 

فيه. وهذا من الأسباب التي 


أمَا السكاكي فلم يكن بوسعه أنْ يتجاهل مفهوم المناطقة 
المنطق مَثّلَ في المنظومة المعرقية القديمة المنوالَ الذي ُبتى علي 
إذا أرادت أن توفر ننفسها شروط قيامها علوماً. غير أنّ أخذه بمفهوم الخبر لم 
يمنعه من نقده وتوجيهه وُجهة نحويّة سواء ببيان تهافت تعريف الخبر يثاء على 
الصّدق والكذب أو تفصيله من جهة مكوّناته التحويّة لا القضويّة. 


والذي نودٌ إبرازه في هذه الغقرة نما هو مراجعة أوستين للتقابل بين 
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الوصفيٍ والإنشائي من جهة والجانب القلق من تقسيم السكاكي تلكلام إلى خبر 
وطلب. 

وترتبط مراجعة *الوصفيّ* عند أوستين باكتشافه لمفهوم *العمل في 
القول * أي الدلالة الإنشائيّة الأساسيّة التي يحمل عليها القول؛ بما أن كل قول 
5 ومعنى» وعمل في القول يمثّل قصد 
المتكلم منده وعمل تأثير بالقول هو رة عن التّبعات الذهنيّة والممليّة نلقرل 
(راجع : المبخوت» 2008, الغصل الأوّلء ققرة 5). 

وهذا الفهم للقول ينطبق على الإثبات والتّفي: أي على ما يكوّن الخبر من 
أعمال لغويّة. فلا فرق حينئذ بين جُملة يتصترها الفعل الإنشانيّ الدّال على الأمر 
(آمر -) أو التصح (أتصح -) أو التمتي (أتمتى -) أو الإثبات (أثيت -) أو الثفي 
(انفي -) أو التوكيد (اؤكد -). 

ولا شك أن مثل هذا التوحيد للقول الوصفيّ والإنشائيَ على أساس تحقق 
العمل في القول يمقّل خطوة مهمّة في تجاوز الفهم المنطقيّ للخبر. إذ هر يمني 
عند أوستين (هناوسه: 1962» ص135-134) أن الخبر شأنه شأن الإنشاء 
يخضع لمقياس التوفيق وعدم التوفيق بحسب توفّر شروط التجاح على نحو يجعله 
قابلاً لآنْ يصاب بما يصيب أي عمل لغويّ من ضروب الإخفاق والقساد. وهو 
جانب مهم يبرز أن شروط الصّدق في حذ ذاتها ليست بالبساطة الني هم بها 
القصؤر المنطقيّ لذلك قال أوستين لمنانسف. 1962 ص44( 
الإئيات أو على دلالة الكلمات فحسب بل على تحديد أي 
الأعمال ننجرّ في أي ظرق». 

ومن ثم يكون مسار التحليل الذي قدّمه أوستين قد قام على تمييز بين 
الوصفيّ الذي ينطبق عليه مفهوم الصّدق والإنشائيَ الذي تنطبق عليه شروط 
التجاح ثُمْ انتقل من هذا التمييز إلى تنميط لضروب القول على أساس وجود قُرّة 


والتكذيبء وخاضعاً من جهة أخرى لشروط التوفيق والتجاح (راجع الفصل 4 
المخصخص لشروط صدق الأعمال اللّغوية») 


ورغم اختلاف المسار من الْجُرجانيَ إلى السكاكي؛ على اعتيار الاتطلاق 
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من انعدام التَصنيف الثّنائيَ والوصول إلى تُنائيّة الخبر والظلب؛ فَإنَّ بعض 
الملاحظات والإشكالات تستدعي شيئاً من التفكير. 

قممًا يلاحظ في اب الإنشاءء مع القزويني فشرّاحء تتبيه المصتفين 
إلى أنّ اللواهر المعنويّة التي عولجت في أحوال الإسناد والمسند إليه والمستد 
ومتعلّقات الفعل والقصر (أي عند دراسة الخبر) مشتركة بين الخبر والإنشاء 
(راجع: شروح التلخيص» ج2: ص341-340). 

ومغاد هذه الإشارة أن القول الإنشائيّ قد يجيء مؤكّداً بحسب المقام وقد 
يكون فيه تقديم وتأخير وقد يكون المسند فيه متكراً أو معرفاً وقد يقيّد الإسناد فيه 
بمفعول أو بشرط وقد يصيب أحد مكوّناته حذف وغير ذلك من صور الكلام. 

ولئن كانت مثل هذه الملاحظة تستدعي تحليلاً معمّقاً للغرض من التوكيد 
مثلاً في الإنشاء وتفصيلاً لمقتضيات الأحوال فيه ومقارنته بأغراض التوكيد في 
الخبره فإنّ الثابت أنه يدل على وحدة بناء القول سواء أكان غيريًا أم إنشايًا. 

ولهذا السّبب فَإِنّ انيناء الفصول المخصّصة للإنشاء على تحديد دلالة كل 
'طلب مخصوص' ثم وسمها اللفظي ثم ما يخرج إليه من معان في السياق بخفي 
حقيقة الماّة النّحويّة التي تسلّط عليها اق الإنشائية المدروسة استفهاماً أو نميا 
ار آمرا لو ديا لوعف 
أن فائدة القول الإنشائيّ لا تكون إلا إذا تولّ الإسناد 
بحسب توخي معاني الحو في معاني الكلام. وتعلّ هذه الوحدة 
في تكوّن الدّلالة بالنظم هي التي جعلت الجر انيّ يرى أن بناء الإثيات والنفي 
والاستفهام واحدٌ. يقرل عبد القاهر الجُرجانيَ (الذلائل: ص128): «واعلم أن 
الذي بَانَ لك في الاستفهام والتفي من المعنى في التقديم قائم مثله في الخبر 
المثبت» ويُضيف بعد تحليلات أخرى قائلاً (اندلائلء ص140): «وأعلم أن 
معك دستوراً نك فيه إن تأملت عَنّى عن كلّ سواه وهو أَنّه لا يجوز آنْ يكون 
النظم الكلام و أجزائه في الاستقهام معنّى لا يكون له ذلك المعنى في 
الخبر وذاك أن الاستقهام استخبار والاستخبار هو طلب من المخاطب أن 
يخيرك». 
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وعلى الاستفهام نقيس بقيّة الاعمال الظَلبيّة وعلى التقديم والتاخير تقيس 
بقيّة المعاني التحوية. 

والحقّ أن هذء الوحدة في بناء الكلام نجد لها نظيرا فيما اقترحه سيرل من 
القول المعنويّة. فقد ذهب إلى أن الأقوال تقوم على مكوّتين 
:. ولكل منهماء في الأغلب الأعمّ مؤشر 
ِيّ على صورة تجعل القوى 
المختلقة قابلة للتسلّط تباعاً على محتوى قضويّ واحد والقُرّة الوا. ابلة لآن 
تتسلّط على محتويات قضويّة مختلفة وهذا ما عبّر عنه قي المنوال ق (ض) 
ا(راجع: المبخوت: 2008. الفصل الثّاني). 

ولعن كان هذا التوحيد معقولاً ومقبولاً عندنا وكان يذكرنا بالشاهد الذي 
أوردناء أعلاه للمجرجاني القصوّرين فرقاً مهعًا. فسيرل بحديثه عن القضيّة 
وما تحتوي عليه من عملين قضويّين هما الإحالة والحمل ظل وفيا إلى حدّ كبير 
ارات المنطقيّة (راجع الفصل ! المخضص للعمل القوليَ). في حين أن 

مقترح الججرجاني أعلق بخصائص بناء الكلام نحويًا بما أله انطلق من فهم للقول 
6 التحاة قبله وشارك بدوره في صياغته. ويبرز هذا الجانب المميّز في اعتبار 
التّحاة الحروف المغيّرةً لمعنى الْجملة مؤشراتٍ على القوى الإنشاتب 
الكلام بعد أن عمل بعضه في بعض حسب عبارة سيبويه (راجع الفصل 2 
المخصص للعمل في القول). والحاصل من انعقاد التركيب لا يعادل بالضرورة 
القضيّة حتى وإِنْ قرّبنا بين الحمل والإسناد من جهة وبين الإحالة على موضوع 
والمسند إليه من جهة ثانية 


وإذا عدنا إلى ما دفع السَكاكي إلى إيجاد القسمة بين خبر وطلب وهو 
الحرص على ضبط المنتشر وجدنا أن ما أتاه من صنيع جعلنا أمام دائرتين 
مختلفتين إحداهما للخبر وأخرى للطلب. فخسرنا وحدة المنوال المفسّر لتكوّن 
الأعمال المختلفة المندرجة ضمن الدائرتي والأهم من ذلك أنها قسمة رسخت 
بصورة غير مباشرة فكرة التتصديق والتكذيب في الخبر وانعدامه في الإنشاءء وهو 
على ما شاع» لا يقبل التصديق والتكذيب. فكأن ما بشّر به مشروع الججرجاني من 
تصوّر مغاير تماماً لمعالجة الكلام عموماً والخبر ُصوصاً لم يستطع التخلّص 


اتماما من الإرث المنطقي. 
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الذلك فتحن نحتاج إلى تصوّر يدعم توحيد التظرة إلى الخبر والإنشاء 
ويرسّخ الأسّس التحوّة لمعائجة الأعمال اللغوية. 


5 في أنّ الخبر والإنشاء فعلان للمتكلّم 

إن المميّز بين صنفي الكلام: على ما ساد واستحكمء إِنّما هو إمكان 
المطابقة وعدم إمكانها على اعتبار أن للخبر خارجاً ولا خارج للإنشاء. وليس 
قصدنا في هذا الموضع أن ندرس مفهوم المطابقة ولا علاقة للكلام بالخارج 
الراجع الفصل 4 المخضّص لشروط صدق الأعمال اللّغويّة) ولكنا ننه إلى أمر 
لغوي له انعكاس على تصوّرنا للعلاقة بين الخبر والإنشاء. 

فقد نبّهنا كثير من التّحاة (الأستراباذي» شرح الكافية: ج 4» ص 144) 
والبلاغتين (التفتازاني؛ المختصر. ج 2. ص 235) إلى أنّ الخبر يستعمل» من 
جهة أولى» بمعنى المخير به شأنه شآن القول الذي قد يفيد المقول وهو ما نسمّيه 
المعنى الاسميّ للخبرء ويستعملء من جهة ثانية؛ بمعناه الحدثي ليدلّ على 
الإخبار. والإخبار فعل المتكلّم المتمثّل في إلقاء الكلام المتضمّن للخبر. 

ونجد في عبارة الإنشاء المعنيين. إذ ندل على معنى اسمن هو الكلام الذي 
لا يحتمل التّصديق والتكذيب وعلى معنى حدثيّ هو فعل إلقاء الكلام الذي 
يتضمّن تمنياً أو استفهاماً أو أمرأ إلخ. 

وتستدعي هذه المسآلة الأغوية ضروياً من التمبيز مهمّة نذكر منها: 
(1) الإخبار والإنشاء عمليّتان تقومان على إلقاء تراكيب مخصوصة تستى أقوالاً 

خبرية أو إنشائية» 
(ب) الأحوال الدّعنيّة الني تعبّر عنها التراكيب المخصوصة من قبيل طلب الفهم 

أي الاستفهام أو طلب ترك الفعل أو إيقاعه في النّهي والأمر أو الاعتقاد 

في وفوع التسبة في الإثيات» 
لفظيّة اندالّة على هذا العمل أو ذاك خبراً أو إنشاء من قبيل لام 
فعل الأمر واسم الفعل الدّال على الأمر تلتّعبير عن الحالة 
الذهنية المتمكّلة في طلب إيقاع القعل. 
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إن الترابط بين الوجوه الثلاثة المذكورة قائم لا محالة لأنّ إنشاء التمني 
مثلاً فعل من المتكلم يُوجِدٌ به الكلامَ الذي فيه نفظ التمتي وهذا اللفظ "ليت" 
يعبّر عن الحالة الذحنيّة التي هي طلب حصول الشّيء على سبيل المحيّة لذلك 
اعتبرت "ليت" متضمّنة لمعتى"أتمتّى ". يقول ابن يعقوب المغربي (مواهب 
الفقاح» ج 2 ص 237): «إنّ لفظ ليت موضوع لأجل أن يوجد أي يلقي له 
الكلام الإنشاتي فتكون للعلة الخائيّة صحٌ ذلك في إرادة نفس الكلام الملقى 
فيكون التقدير أن اللفظ الموضوع للكلام الإنشانيّ على وجه التمنّي بمعنى أله 
وضع لأجل تحقيقه وتثبيته هو لفظ ليت فالأولى أن يراد به المعنى القلبِي المتعلّق 
بالنسبة التي إذا ذكر معهما اللّفظ المشعر بذك المعنى صارت النسبة إنشا». 

والإشكال كما نفهمه عائد إلى أن فعل المتكلّم: إنشاء أو إخباراً. هو 
الذي يربط بين الحالة الذّعنيّة والّفظ المعبّر عنها. فلئن كان الحرف "ليت" 
موضوعاً للدّلالة على الحالة الذعنيّة " فقد يكون إلقاء التركيب الميدوء 

بليت* دالا على حالة طلب حصول ما يحبٌ ولكن قد يدل على شيء آخر في 

0 إلقائه كالترججي المُمكن بدل التمئي الذي لا يشترط فيه إمكان المتمئى أو 
أو الالتماس وكلاهما ممكن. غير أنه لا مانع من أن يُعَيّرَ عن 
* بصيغ لفظيّة أخرى مثل ألفاظ الاستفهام. 
نّ التميبز بين فعل المتكلّم والحائة الذهنيّة والضيغ الل المغز 
مهم في بيان تكوّن الأعمال اللغويّة ومهمٌ بالخصوص في إبراز حركّتها وضروب 
التعامل بينها. ولا نفهمء في تقديرنا دون التعويل على هذا التمييز كيف تتحقو 
مقاصد المتكلّم منشئ الأقوال حين يتلاعب بالعلاقة الوضعيّة بين صيغ الألفاظ 
والأحوال النّحنيّة المعبّر عنها ليونّد الأعمال القوليّة المحدّدة مقائيًا ومقاميًا 
والأعمال اللغويّة غير المباشرة. 

ومن فوائد هذا التّمييز أنّه يمن من الجمع بين شيتين يبنوان متضاريين. 
أننطلق من المعاتي نحو الأنفاظ الدالة عليها أم العكس؟ والظاهر أن نظريّة 
الأعمال اللَغويّة اختارت المعنى المقصود منطلقاً فأخفقت في بيان أسسه التحويّة 
وتركت حبل الثاويل» تأويل الدّلالات المقصودة بالتّراكيب» على الغارب. 
والظاهر أيضاً أن البلاغة العربّة» إذ اعتبرت علم المعاني دراسة لأحوال اللّفظ 
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[أي علم المعاني] إِنَما هو معرفة أسرار القرآن تمعن 
وكون الصّناعة وضعت لذلك لا يناقي جرياتها في كلّ لفة». ويقول المغربي 
(مواهب القتّاحء ج (ء ص 159): :لا يقال علم المعاني يعرف به أيضاً اعرل 
المعنى (...) لأنّ المرجع ني 
التلخيص] العربي ليخرج غيره فإنّه إنّما يتكلّم في قواعد اللّغة العرييّة وإن كانت 
هذه المعاني يُمكن تتزبلها في كلّ لغة على قواعد تلك اللغة ». 

ولا يخفى ما وراء هذين الاختيارين من تائير واضح لمسار التفكير المنطقيّ 
الناظر في أحوال المعنى بالتسبة إلى آوستين ومن طوّر نظريّته ولمسار التفكير 
النحويّ الباحث في اللغة باعتبارها صناعة النسبة إلى الانجاء البلاغي 
الذي اختظه الجرجاني. 

وإذا صح تمييزنا بين الاخبار والخبر من جهة وبين عمل المتكلّم للخبر 
والحالة الدّهنيّة واللّفظ المعبّر عنها فإنَ له انعكاساً خطيراً على مفهوم الخبر 
بالمعنتين الاسميَ والحدثي جميعاً. 

وفكرتنا التي نصرّح بها مفادها أن "الإخبار إنشاء أيضاً". ونستدل عليها 
انطلاقاً من تحليل البلاغبّين لما نسميه ب "مفارقة المنافق" انطلاقاً من الآية 6ل 
سورة المنافقون: (إ6 بوك نكمت تلوأ تنبَدُ ينك نول الله وله يلم ينك 
سوه ونه يتَتهَدُ إن و4 

ووجه المفارقة أن مضمون الخبر مطابق للواقع ووصف المنافقين بالكذب 
يعود إلى أن هذا المضمون غير مطابق لما في اعتقادهم. 

ونترك جانباً مشكلة المطابقة أهي للاعتقاد أم للخارج الواقعن أم لكليهما 
النركز الظر على وجه التكذيب ومرجعه. 

ونترك أيضاً تفاصيل المسألة ووقائعها فقد حلّلها الشرّاح تحاليل بدبعة 
(شروح التلخيص؛ ج1ء صر180-178) ونكتفي بأمر واحد منها. 

فمن البيّن أن مضمون اتخبر إذا كان مطابقاً تلواقع وغير مطابق للاعتقاد لا 
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يعني أنه كاذب بالضّرورة ثمّ إن الصدق ليس مطابقة الاعتقاد فحسب لأنّ المتكلم 
ند يعتقد ويخطى. ولا يُمكن الجزم كذلك بأ الكاذب هو الذي يعرف ما يطابق 
الواقع ولكتّه يقول خلافه أو يقول خلاف ما يعهده؛ لتنوّع الاحتمالات هنا. 

ولكنْ من البيّنء كذنكء أنّ الآية تقوم على شهادة المنافقين. 
انقتضي معرفة | اهد بما يشهد به فإذا عبّر عتها باللّفظ اقتضي ذلك منه أنه يعتقد 
في مضمون شهادته فيفهم السامع أن الإخبار بالشهادة يقتضي الاعتقاد بها وهو 
يقتضي كذلك وقوعها. والخلل في شهادة المنافقين ليس واقعاً في اقتضاء الوقوع 
وَإِنّما هو واقع في فعل الإخبار والرّابط بين الحالة اللّعنيّة الاعتقاديّة والّفظ 
المخبر به. 

وإذا سلّمنا بهذا الوصف فَإِنٌ التكذيب تشكيك في فعل الإخبار لا في 
لتتشكيك في فعل الإخبار إِنّما يعود إلى أهليّة 


الخبر. وحين ندئّق أكثر فإنَ وجه الدّ 
المخبر في أنْ يصدر عنه ذلك الخبر كالتشكيك في أهليّة الجندي في أن يأمر 
جدرالاً أو أهليّة إنسان عاديّ في أن يكتب وصفة دواء لمريض حتى وإِنّ كان 
محتوى الوصقة يمل علاجاً مناسباً للمرض المشخص. 

وبهذا المعنى يُمكتنا أنْ نوق بين "صدق" الخبر في اعتقاد المسلمين وما 
يستشعر من كذب فيه لصدوره عن المنافقين الذين لا يعتقدون فيه. 

والظريف أنْ هذا الصّرب من ضروب الفساد التي تطرأ على الخبر لا يُمكن 
الاحتكام في فيها إلى الصَدق والكذب بل إلى ما اسماه أوستين شروط نجاح العمل 
اللغوي. فإذا اصح هذا كان الخبر المذكور في الآية صادقاً ولكنّ الإخيار مخفق 
أو فاسد وكلاهما من مستوى مختلف. والسّبب في ذلك بسيط يعود إلى نك لا 
سطع أنْ تكذّب أو تصتق الإخبار أو الإنشاء باعتبارهما من أفعال المتكلّم الني 
تُوجد بمجرّد إنجاز القول. قمثلما كان الإنشاء اإيجاد معنى بلفظ يقارنه في 
الوجود»؛ (الدّسوقي. الحاشية. ج1ء ص164) كان الخيرٌ بقاع حكم 
على ما قال الإيجي في القوائد الغيائية (ص 111): «مرجع الخبريّة إ! 
يوقع نحو "هو قائم'2 وبين الإيجاد والإيقاع ضرب من الترادف أساسه دلالة 
الجعليّة في الضيغة بحيث يجعل المتكلّم المعنى *موجوداً" * 

وعلى هذا فإنَ مفهومنا للإنشاء يبتعد عن القسمة التي تميّزه عن الخبر على 
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أساس التصديق والتكذيب ليجعله شاملاً لإنقاء التراكيب مهما كانت الحالة 
الذّهنيّة المعر عنها بلفظ خبري أو إنشائي: فالإنشاء إيجاد المتكلّم للمعنى سواء 
آكان خبريًا أو طليبًا. 
6. الخاتمة 

عملنا في هذا الفصل على نقد قسمة الأقوال عند أوستين» في بداية 
محاضراته: إلى وصفي وإنشائي مبرزين أنّها كانت تفريعاً داخل الخبر وليست 


: الخبر والإنشاء في التظرية البلاغيّة العرييّة 
الإنشاء الذي تحدّث عنه أوستين كان من باب الإنشاء الإيقاعي الذي عُمْمّ على 
جميع أضرب الكلام حين تخْلّى عنه أوستين ليركز على مفهوم العمل في القول. 


ونَقَدْناء من ناحية ثانية» قسمة البلاغتّين العرب للكلام إلى خبر وإنشاء (أى 
طلب) نقداً قصدنا منه إلى بيان آنْ هذه القسمة طارئة مع السَكاكي ولا أصل لها 
في تصور المُجرجانيَ المؤسس للبلاغة العربيّة التأسيس التحويّ. وحاولنا أن ُبرز 
أن السّبب الذي حدا يصاحب المفتاح إلى إيجاد هذا التقسيم إنّما هو بئاؤه 
للظواهر على أساس الأصل والفرع متّخذاً منهما اعتيارين نظرتين للسيطرة على 
الظلواهر وتنظيمها. لذلك فالخبر والظلب عنده أصلان ينبني عليهما الكلام. 
ولكثه كان واعياً بالتعامل بينهما حُصوصاً عند إخراج الكلام لا على مفتضى 
الظلاهر بحيث يوضع الخبر موضع الظلب أحياناً ويوضع الطلب موضع الخبر 
أحياناً أخرى. 


اوهذا ما قد يُوهم بأنّ بين الظلب والخبر علاقة ! يُمكن أنْ يكون 
الظلب بمقتضاها فرعاً لأصل هو الخبر. وهو انجاه ممكن أن نجد له صوراً في 
بعض المقاريات اليوم على ما هو الشّأن تدى سيربر وولسن (© ##طبهم8 
دمعاا 1996) في تمثيلهما القضوي للأقوال. بل إن نص أوستين نفسه؛ 
بتركيزه على التّراكيب المبدوءة بفعل إنشائيَ صريح أو مؤوّل» لا يُقضي إلا إلى 
مثل هذا القصوّر اختباريًا إن لم يكن نظريًا. 

غير أن اختيارنا كان أقرب إلى تصوّر الجُرجانيَ في نظرته إلى الكلام 


اما الإنشاءة 143 


نيما على اسان لقاش + خيرة وإنشاءء بالظم القائم على العمليّات اللْغويّة 
الثلالّة الذالّة على الذفائق واللطائف المعبّرة عن مقاصد المتكلّم. 

وليست هذه الوحدة إلا صورة عن وحدة عمليّة الإنشاء نفسه باعتباره فعلاً 

فيبرز بذلك توازٍ لافت للانتباه بين الإخبار والإنشاء من حيث 

آنْ واحدٍ على المعنى اتحاصل منهما أي القول اله 
والقول الإنشائي (وهو المعنى الاسميَ) وعلى معنى العمل الذي يعمله المتكلم 
أي إلقاء الكلام المتضمّن للخبر أو للإنشاء (وهو المعنى الحدثيٌّ). وكلّ ذلك في 
علاقة مع أحوال ذهنيّة يُعبّر عنها بتراكيب مخصوصة وبصيغ لفظيّة يوقع بها 
المتكلم الخبر والإنشاء. فما الإنشاء هناء بما يدلّ عليه من خبر وإنشاء بلاغتين» 
إلا الزابط بين الحالة اللّهبّة والدلالة المقونيّة والّفظ الدالّ عليهما أي التركيب 
النحري. 

الذلك؛ لعن كان الإنشاء بالمعنى البلاغي إنشاء يمل فعل المتكلّم فإِنّ 
الإخبار مثله وهما يتنّلان في المستوى نفسه أي إلقاء التراكيب وإيجاد المتكلم 
للمعنى خبراً وطلباً. 

وقد تبدو المسألة. لمن يعرف دقائق تصوّرات النحاة والبلاغيّين» بديهيّة. 
ولكتنا كنا في حاجة إلى التذكير بها على الصّورة التي قدمناها لسيبين على 
الأقل: 

رهما : استحكام القسمة في البلاغة المدرسية على صورة يعسرٌ معها بياث 
ما تتضئّنه من مشاكل في تصوّر الأعمال اللَغْويّة والوقوف على العلاقات العميقة 
بينها. والأغرب أن نظير هذه القسمة عند أوستين؛ أي الوصفيّ والإنشائي» 
مازال يُوخذ به في بعض الدّراساث رغم تخْلّي صاحبه عنه يعد اكتشاف العمل 
في القول. 


أعام دائرتين اثتتين الا تسمحان لنا يتين م 
ولا احتمالات التفاعل المُمكن بين مكوّنات هذه القائرة أو تلك. لذلك» فإِن 
الوظيفة الأساسيّة لهذا الفصل هي التمهيدء بوجو من الوجوه؛ لبناء دائرة موحدة 
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تولّد الأعمال اللغويّة الأساسيّة خبراً وطلباً على نحو يمكننا آوَل من توحيد النظر 
إليهما مقوليًا ويبسر لنا ثانياً تبيّن العلاقات المُمكنة بين الخبر والظلب عند 
احتساب دلالة ظواهر معروفة وإِنْ لم تكن ذات تفسير موحد من قيل علاقة الأمر 
بالاستقهام أو الخبر بالأمر أو التمتي بالرّجاء أو الخير بالدّعاء أو الدّعاء 
بالأمر. ٠.‏ إلخ. 

الهذاء سنحافظ على مفهوم الظلب وعلى مفهوم الخبر ولكتّنا نجعل الإنشاء 
بالمعتى الحدئيّ الذي أبرزناء في هذا الفصل أصلاً واحداً مولّداً لكليهما. 


الباب الثاني 


مقترحات 
لبناء دائرة الأعمال اللّغويّة 


الفصل الشادس 


دائرة الأعمال اللّغويّة: 
الفرضيّة والقواعد والاشتغال 


1. المقّمة 

بهدف هذا الفصل إلى تقديم مجملة من الميادئ التي نعتبرها أساسيّة في 
باق نولف الأعمال اللغويّة تمهيداً لدراسة ما يكون بينها من تعامل انْصالاً 
واتفصالاً. 


وهذه المبادئ هي عندنا حُلاصة نظر نقديّ في ما اقترحته نظريّة الأعمال 
اللّغويّة ندى أوستين (#ننسخء 1962. 1970) وسيرل (عاتمق؛ 1982:1979 
بالخُصوص من تصنيف لقوى القول وتأمّل في أسس تصنيف البلاغيّين العرب 
للكلام إلى خير وطلب أو خبر وإنشاء وما ولّده بعض المحدثين استنادا إليها من 
تمايز الأعمال الْلْغويّة وتماسّها (ميلاد؛ 2001). 


(راجع في ذلك ميلاد 2001: وبلحاج رحومة الشكيلي»ء 
7 فإنّنا سنقخذ مُقتَرحَيْ أوستين وسيرل منطلقاً للتفاش حتّى نمهّد به 
اللاسياب التي دعتنا إلى بناء مُقترحنا هذا 


ونذكر أن الأعمال اللغويّة إلى أنواع كبرى كان مشروعاً قد تْج به 
أوستين محاضراته في “كيف نصنع الأشياء بالكلمات؟* فاقترحء دون اقتتاع قوي 


148 ادائرة الأعمال اللفوة. 


ويشيء من التردّد تصنيفاً خماسيًا سرعان ما نقده سيرل مبيّناً فُموض ميادئه 
وضعف تناسقها وتداخل قوى القول والأفعال الإنشاتيّة فيه . .. إلخ ثم اقترح 
تصنيفاً جديداً خماميًا أيضاً للأعمال في القول. 

ويكاد هذا التَصنيف أنْ يستقرٌ في مختلف الصوّرات للأعمال اللّغويّة 
تُخصوصاً بعد سعي قندرقكن («#طععؤمولاء 1991 و1992) إلى بناء ما سنا 
منطق القوى القولية. 

ولولا الاستثناء الذي تمثله نظريّة المناسبة (همولة/ة 8 #طوعرىء 1996) 
على حذ علمناء تذهبنا إلى أن التَصنيف الحَماسيَ الذي اقترحه سيرل هو 
التتصنيف الوحيد المعترف به في مختلف التنّظريّات والنماذج المتّصلة بالأعمال 
اللْغويّة. ولا يعود السّبب في ذلك إلى المنطلقات العرفانيّة» لنظريّة المناسبة التي 
اختزلت عمليًا الأعمال اللَغويّة في أصناف ثلاثة هي “القول إِنّ' و"الأمر ب" 
و"الاستخبار عن" تاركة لآليّات التأويل ومساراته الاستدلاليّة مهمّة تحديد الدّلالة 
المقصودة» فتحن نجد بعض من درس الاعمال اللّنويّة عرفانيًا في إطار ما سي 
بالواقعيّة التجريبيّة بتبتى عمليًا تصنيف سيرل للأعمال اللَغويّة مع إعادة صياغته 
على أساس مفهوم الظراز (نامة و8 2000 وراجع المبخوت؛ 2008). 

ولذلك فإنّ تركيزنا على ما أصبح يستَّى بالتَصور الكلاسيكي للاعمال 
اللَْويّة. أي أوستين وسيرل» يمكننا من التعرّف على لمجمل المشاكل التي تبدر 
لنا أسباباً كافية لاستتناف النظر في مسألة تصنيف الأعمال اللغوية. 


2. التتصنيف الكلاسيكيّ لقوى القول 

نذكّر بأنّ أوستين قدّم خمس مجموعات تمثّل بعبارته *عائلات من أعمال 
الخطاب مترابطة في ما بينها آخذ بعضها يرقاب بعض' (مناسف. 21962 
ص149: 1970 ص153) وأساس هذه العائلات هو قوى القول. 

ونذكر أيضاً أن أوستين وضع هذه العائلات بديلاً من مشروع آخر كان 
ينوي إن في محاضراته وهو وضع قائمة في الأفعال الإنشائيّة الضريحة ثم 
سرعان ما تخلى عن هذ! العمل الشّاق. وئيس بين المشروعين في ذهن أوستين 
من تناقض. ققد افترض أن القوى الإنشائّة تعبّر عنها الأفعال الإنشائيّة التي يُمكن 
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في القول فإذا وضع قاموساً صغيراً يضبط الأقعال الإنشائية يكون آليّا قد 
وضع قائمة في قوى القول. 

وما تفسّر به تمسّك أوستين بالأفعال الإنشائيّة أمور كثيرة أبرزها أمران: 

(1) إنّ دلانة الفعل الإنشائيّ الذي يتصتر القول أو يُمكن أن يترجم إليه 


الإنشاء الأوَنِيٍ (أو الضَمني) تعيّن 
على مواضعة تربط القول (أي بنيته اللفظيّة الظاهرة) با| 


أن 


سواء كانت واضحة صريحة أم مضمرة ضميّة). 

(ب) إن الظاهرة التي انطلق منها أوستين لاكتشاف ما أسماه ب 
'عبناعسروات2' (وترجمناء 'إنشاء") اعتمدت أمثلة لها شكل الخير ولكنها 
تحدث عملاً في الكون أو هي جزء من هذا العمل. وهذه الأمثلة يحدّد فيها 
الفعل الواقع في صدرها دلالة العمل المتحقق. 

ونوة هنا أنْ نوضح أمرين أساستّين. أوْلهما أنّ الإنشاء الذي اكتشفه أوستين 
وتحكم في مُجمل تصوّره للأعمال ١‏ يمثل صيغاً تعاقديّة (صيغ عقود) 
تشاكل قول المسلم في مؤسّسة الفقه لزوجته "انت طالق" وقول السيّد لعبده 
'أنت حر". وهذا يعني أن الإنشاء الذي اكتشفه أوستين هو ضرب مما يعتبر في 
التقاليد البلاغيّة العربيّة إنشاء غير طلبيَ وأسماه الاستراباذي “الإنشاء الإيقاعيّ * 
أي الإيجادي وهو ممنى أساسيّ من معاني الفعل الإنكليزي * ممعم 6". 


وإذا صحّت ملاحظتنا هذه صحٌ عندنا أن أوستين عمّم مغهوم الإنشاء 
الإيقاعيّ على جميع أضرب الكلام خيراً وإنشاء ينوعيه. فما كان في التموذج 
البلاغيّ العربي حالة من حالات الكلام أصبح أنموذجا نكل كلام. 

ولم يعد من المفيدء بعد هذاء أنْ نذكر بِآنّ الإنشاء الإيقاعي أخبار نقلت 
إلى معنى الإنشاء بتوّر شروط مقاميّة معيّنة كما يحلل ذلك في المنوال البلاغي 
العربي ولدى الأصوليّين يالخُصوص (راجع الفصل 10 المخصّص لحركية 
الأعمال الْلّغويّة في الخبر وراجع كذنك الطيطيائي» 1994). 

وثاني الأمرين أن الفعل الإنشائيَ قد التجأ إفيه أوستين وهو يبحث عن 
مقياس نحويّ أو مُعجِميَ نتمييز الإنشاء من الخير الذي يصف حالة الأشياء في في 
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الكون وتولّى بنفسه نقده وبيان ضعف ملاءمته للمعطيات الاختياريّة فاكتفى 
باتخاذه مجرّد اختبار لمعرفة كوّة القول (راجع: المبخوتء 22008). ولكنّ أبرز 
عيب في القول بالفعل الإنشائيّ والانطلاق منه لتحديد الأعمال اللّغويّة عموماً 
وقوى القول حُخصوصاً هو أنّ هذا الضَرب من الأفعال لا يمكن آليّا من قراءة 
الجملة المصذرة بفعل إنشائي قراءة إنشاتية بما أن الحكم بإنشائيّة القول لا بتأتى 
من دلالة الفعل وحله بل من مجملة من المعطيات المقاميق وهو ما يعني. عمنيًا 
واختباريّاء أن الإنشاء في هذه الحالة مشتقٌ من الخبر وليس قسيماً له. 


وبالجمع بين هذين الاعتراضين الأساسيّين: الاعتراض على تعميم مفهوم 
الإنشاء الإيقاعي والاعتراض على الفعل الإنشائي واسماً لقُوْة القول ودالّا على 
العمل اللّغوي يُبرز ثنا أن مشروع أوستين» على وجاهته. لا يُمكنه إلا أن يكون 
واقعاً دون ما يقتضيه تصنيف الأعمال الأفويّة أو القوى القوليّة. فليس الإشكال. 
عندناء كامناً في معايير التصنيف أو مدى إحكامه بل هو واقع في أنه ينطلق ما 
لا يسمح بإدراك الظاهرة المطلوب معالجتها. والسّبب في ظنّنا بسيط إذ ليست 
الأفعال الإنشائيّة دليلاً على قوى القول بما أنّها لا يُمكن أن تكون واسماً 
للاعمال ١‏ 

ورأينا أن القلازم الذي افترضه أوستين بين تصنيف الأفعال الإنشائية 
وتصنيف قوى القول قام على التحكم وضعف الدئيل. لذلك يكفي إبطال القول 
بالفعل الإنشاني حتى يبطل كل ما يلزم عنه. ولكن لا شيء يدلّ على أن هذا 
العف الجنري غير منحكّم إلى الآن في مختلف المقترحات المقدمة داخل 
نظرية الأعمال اللَخويّة وإن تجلّى مع سيرل في صورة أخرى. 

فمن أبرز ما نجده في التقاط التي نقد بها سيرل (امممةء 198201979) 
أوستين نذكر بنقطتين. تقصل الأولى بخلط أوستين بين تصنيف قوى القول 
اسق في التصنيف. 


وبقطع النطر عن تفاصيل التصنيف الذي اقترحه سيرل والمعايير التي سعى 
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فقد قام تمييز سيرل بين القول والفعل الإنشائي على افتراض أن قوَة القول 
واقعة في مستوى مجر يتجاوز اللغات في حين أنْ الأفعال الإنشائئة تقصل بالألسنة 
المخصوصة. وهو تمييز مترئّب عن أخذه بتمبيز دو سوشير بين الآسان والكلام. وهذا 
الموقف التظريّ الذي صدر عنه سيرل مفيد جدًا في بناء نظريّة الأعمال اللَغويّة 
ولكن ما لا يُمكن الجزم به هو التزام سيرل نفسه بما ملم به نظريًا. 

فمن افتراضات سيرل أنّ الأعمال اللَعْويّة تقع في مستوى اللسان ونكن 
تجمّدها في الكلام لا يكون إلا بمؤشرين تتكوّت متهما يّة العمل اللّغويّ هما 
مؤشّر ُو القول ومؤشر القضيّة (©ابيم8ء 1969» ص31» 1972“ ص66). ومؤشّر 
قوى القول هو مختلف الظرق التي يوسم بها العمل كترتيب عناصر الججملة 
وتنغيمها ونبرها وصيغ الفعل. .. إلخ. ولكن أوضح ما توسم ب قوّة القول هو 
الفعل الإنشائي سواء إذا ذكر أم إذا دل مقام الخطاب على قُرّة القول ولم يبرز 
واسم صريح. وفي هنه الحالة الثّائية يتدتل مبدأ الإبانة والتنصيص عنده 
(عاتدم5: 1969 ص19 1972 ص55) ومفاده "كل ما يُمكن أن يقصد يُمكن أن 
يقال* وهذا الميدآ لا يشتغل في الواقع إلا باعتبار الفعل الإنشائي مؤشراً على 

القول. 

وعند هذا الحدّ يبرز سبب الخلط الذي وقع فيه أوستين حسب ميل وتَبرْلُ 
بالخُصوص أن سيرل لم يخرج في حقيقة الأمرء عن إطار القرل بالفمل 
الإنشائي. ولنا على هذه النقطة الثانية دليلان واأضحات. 


نجد الدّليل الأوّل في كتاب الأعمال اللَغويّة (1969) حين بدأ سيرل يبحث في 
العمل اللَنويّ وتكوّنه من ُرَة قولّة ومضمون قضرة اتخذ المثال "أعد بأنْ 
أزورك' منطلقاً بين من خلاله أن واسم قُوَة الوعد في هذه الججملة هو 'أعد" 
والمؤشر على المحتوى القضويّ هو صلة الموصول "أزورك". 

أمَا الذليل الثاني فنستمده من الفصل المخضص لتصنيف قوى القول في 
كتاب “التعبير والمعنى* (1979). فبعد الْجَهْد المعمّق الذي بذله في وضع 
معايير متناسقة نتصنيف قوى القول وت نجده يُوره داخل كلّ صنف من 
الأصناف الخمسة التي استقرٌ عليها رأيه جُملة من الأفعال الإنشائية تمثّل نماذج 
عن كل صئف. 
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وإذا صخت ملاحظتنا يكون سيرل قد أدخل من الشبّاك ما أراد إخراجه من 
الباب ونقصد الخلط بين الفعل الإنشائيّ القول. وهذا مما عابه على أوستين. 

ويتاكد لدينا ذلك حين ننظر في الأصناف التي أوجدها. قفخصائص 
الخبريّات عنده هي من خصائص الفعل "أثبت* وخصائص التوجيهيّات هي من 
خصائص الفعل "أطلب" وخصاتص الوعديّات هي من خصائص الفعل “أعد" 
وهكذا دواليك. 


وواقعيًا يبدو لنا أنّ ما فعله سيرل هو بناء حقول دلاليّة انطلاقاً من 
محددات أفعال معيّنة نسمّيها دلالات مقتضاة مُعجميًا أعاد بناءها قضويًا ليركب 
منها ما يعتبره وى قوليّة (المبخوت» 2008). 

وهذا الخلطء أو ما يبدو من باب الخلط» هو الضريبة التي يدقعها الباحث 
قي اللغة بما أن || بين اللغة الواصفة واللغة الموصوفة. على شيوعه؛ عسير 
حتى إن اعتمد التمثيل رموزاً خطيّة خرساء (الشّريف. 2002). 

ورغم ذلك فإِن الأمر المغيد في تصوّر سيرل هو ضرورة التّمييز بين 
مستويات في التجريد لا يُمكن للفظ وحده أنْ نعوّل عليه في تببينها. 

ولكنّ التفطة الاهم التي تحتاج إلى نقاش سواء في تصوّر أوستين أو تصؤر 
سيرل هي العلافات بين الأعمال اللَغْويّة من جهة والأعمال اللّغويّة في علاقاتها 
بأصناف قوى القول من جهة أخرى. 

نحتاج هنا إلى العودة إلى انْسّؤال الأساسيّ الذي يمثل متطلق التفكير في 
تصتيف الأعمال اللغويّة. وهذا السَؤال هو: كم يوجد في قوى القول من صنف؟ 

لا ينفصل هذا السَؤال عن سؤال آخر أوضح هو: كم عدد الأعمال 
قوى القول والعمل اللْغريّ أو 
سواء أقام هذا التمييز على علا: 


لفقي دلائيًا لتلك 


الب الدلاليّة أم غير هاتين العلافتين. 


ولئن كان تصنيف أوستين كما صرّح يذلك مجرّد محاولة تتكوين مجموعات 
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كبرى بديلاً من وضع معسجم بالأفعال الإنشائيّة فإنْ ما انتهى إليه سيرل يبرذ أن 
هذا المشروع المنطلق قد تغيّر إلى حد كبير. 
افما حدّده سيرل من أصناف كان إجاية عن سؤال مطروح في فلسفة اللغة 
يتصل بطرق استعمال اللّخة أهي لا نهائيّة» على ما يوحي به اين مثلآء آم 
قابلة للحصر؟ 
وقد توضل سيرل استناداً إلى تصنيفه الحُماسي إلى أنْه ُوجد خمس طرق 
الاستعمال اللّسان وهي طرق تعني أنه تُوجد خمسة أصناق من قوى القول 
وانممف 1979. ص29: 1982 ص0): 
(1) قد يخبر المتكلّم الآخرين عن حالة الأشياء في الكون (الخبريّات» 
(ب) قد يسعي المتكلم إلى حمل الآخرين على فعل شيء ما (الثوجيهات» 
(ج) قد يلتزم المتكلّم بفعل شيء ما (الوعديات» 
(د) قد يعبّر المتكلّم عن مشاعره ومواقفه (الإفصاحيّات» 
(ه) قد عير المتكلّم حالة الأشياء في الكون بواسطة القول (الإيقاعيّات» 
ومن البيّن أن هذه الأصناف تقوم على اعتبارات دلائيّة لا توافقها في 
الأغلب الأعمّ نحويًا إِلّا الأفعال ودلالتها المُعجميّة رغم الملاحظاث الثركيبيّة 
التي قدّمها سيرل (#ابم5ء 1979» 1982 الفصل الأوّلء الغقرة 5) إلا أن 
هذه الملاحظات كانت قائمة على العلاقة بين الفعل الإنشائيّ باعتباره مؤشراً على 
قُرَة القول الضريحة والمحتوى القضوي الذي تؤشر عليه في العادة المركيات 
الموصوليّة الحرفيّة. لذلك فإِن تصوّر سيرل» نظريًا واختبارياء لا يقدّم حلا 
لمشكلة العلاقة بين البئيّة الإعرايبة (التركيييّة) وقرّة القول. 
ورأينا في مشروع سيرل من هذه التّاحية ينحصر في أمور ثلاثة: 
غ2 لم يخرج عمليًا عن تقديم مجموعات تضم أعمالاً لغوية كما هو الحال عند 
أوستين: 
١ب‏ اظلٌ مقهوم الفعل الإنشائيّ يتحكم في تصوّره للعمل لوي فهو شاهده 
على أفراد المجموعات التي وضعها وهو مؤشر قُوَة القول في الملاحظات 
التركيبيّة التي قدمهاء 
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(ج) لا يُمكن الاطمئنان إلى الأصناف الخمسة التي اقترحها لأنْها لا تبرز لنا 
أي علاقة بين التراكيب التي تتحقّق بها الأعمال اللّغويّة وقوى القول 
الأساسيّة التي يسعى إلى حصرها. 
والاهمَ مما سيق أن هذا التصنيف لا أثر له البتّة في فهم الأعمال اللَغويّة 

أو تحليلها أو تبيّن العلاقات بينها. والشبب: في ظلكاء على ما ابتتقاة راجع إلى 

أنّ التساؤل عن عدد أصناف الأعمال في ينبغي أن يرتكز على ثوابت 
إعرابيّة حتى لا يظلَ من باب الحدوس غير القايلة اللصاب الذلاليَ ولا يكتفى 
فيه بدلالة الأفعال الإنشائيّة نظرأ إلى كثرتها التي لا توافق بالضّرورة واقع التْظام 

الشمكن بناؤه في شأن الأعمال اللَغويّة. 

3. نحو ' تصنيف' مغاير للأعمال اللّغويّة 
الم نقبل من نظريّة الأعمال اللّغويّة عدداً من الفرضيّات هي: 

(1) اعتبار الفعل الإنشاني مؤشّراً على قُرْة القولء 

(ب) اعتبار القول المبدوء بفعل إنشائي مساوياً لقو الفول في الإنشاء الضَمنيَ 
من خلال مبد! الإبانة والتتصيص» 

(ج) بناء القصنيف على اعتبارات دلالية مُعجميّة. 
ولكنا نقبل من ناحية آخرىء عدداً من الفرضيّات التي قدّمت في إطار نظريّة 


الأعمال اللّْويّة. ونقصد بالخصوص افتراض سيرل أنّ الأعمال ١‏ تقع في 
مستوى اللسان. أي في الجزء المنظم من الظاهرة اللّغويّة كما نقبل فكرة قيام 
الججملة على م انب ومضمون للقول. ومن هنا يُمكنناء في ما نقدّرء أن نعمل 


على إيجاد أسس أوضح للإجابة عن سؤال فلاسفة اللغة: كم عدد الأعمال اللّغوية؟ 
'نهائيّة الاين اللْفويّة يحسب الاستعمالات فكرة 
وقوع الأعمال اللّغويّة في 

3 اب وحنَ هنا لا يعي 0< ننفي كثرة الأعمال المتسقّقة بالقول أو 
تنوّعها وارتباطها في أحايين كثيرة بالمقام. والمخرج الأول من هذه المغارقة هو 
الشمييز بين العمل الذي تدل عليه اليثيّة التحويّة والعمل الذي يستدل عليه من 
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بنْبّة النحويّة والمعطيات المغاميّة. وهذا التمييز لم يأخذ به أوستين لأنه 
يهتمَ بالعمل التَامَ في سياق الخطاب التَامَ («ناددهء 1962» ص147) ولم يأخذ 
به سيرل بما أنّه يعتبر أعمالاً يستحيل أن تكون موسومة نحويًا على وجه نظاميٌ 
من قبيل الوعد أو الاعتتار أو التّهنئة في نمس مستوى أعمال الاستفهام أو 
الإثيات أو الأمر. 

وبناة على هذه الملاحظة فَإنّنا تحصر التساؤلء إِنْ أردنا الانطلاق من 
أرضيّة صلبة» في الأعمال التي نجد لها وسماً نحويًا. 
اعتبار الفعل الإنشائيّ واسماً لمُوّة القول فإنّ التظر في العرييّة 
ن المحدثين يقفون على العلاقة بين الحرق الذي يتصئر الجملة 
والدلالة على مُرّة الفول (الأسترابائي» شرح الكافية. ج4؛ ص214» الشّريف» 
2 مميلادء 2001 المبخوت. .2006ب). ومن شأن هذه الملاحظة أنْ تكون 
متطلقاً مفيداً لتبسيط القضايا المطروحة وبناتها على أسس إعرايية. 

ومن وجوه التّبسيط أن يكون في كلّ عمل لغويّ دليل نحويّ عليه هر 
الحرف الذي يتصتر الججملة ويؤثّر في معناها؛ فالحروف تمثل جدولاً مُغلقاً 
وداخل هذا الجدول نجد قائمة مُغلقة أيضاً بالحروف التي تُعْيْر معنى الجملة 
وتتصترها. لذلك فإنّ حصر الأعمال اللّْغويّة ممكن بضبط هذه الحروف. وهو ما 
يعني أن عدد الأعمال اللّغويّة سيكون مبدئيًا على عند الحروف الواسمة لقوى 
القول (راجع الفصل 2 المخصّص للعمل في القول). 

ولنتذكر هنا أن البلاغتين العرب قد حصروا الظلب في خمسة ترأكيب هي 
التمتي والاستفهام والأمر والنهي والتّداء وانحصر الخير في التفي والإثبات 
وتوكيدهما. 

غير آنَنا نعلم أنّ الأعمال اللْغويّة انموسومة تحويًا أكثر من هذا عذداً. فلنا 
التعيجب والمدح والّم والتتحضيض. . ٠‏ إلخ. 

نعلم أيضاً أله تُوجد أعمال أخرى لم يهتمّ بها اليلاغيّون: لأمر ماء ونبهت 
إليها نظريّة الأعمال اللَغويّة من قبيل الاعتذار والشكر والتهنئة والتحيّة. . . إلخ. 

وإذا دفعنا الأمور إلى آبعد من ذلك فإنّنا قد نتساءل عن العلاقة بين هده 
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الاعمال وأعمال أخرى يقول بها يعض الدّارسين من قبيل عمل الاقتضاء وعمل 
الحجاج ومعسط مقفاء 1972), 


ولئن كنا قد تعمّدنا المزج بين أعمال موسومة نحويًا بوضوح وأخرى لا 
وسم نحويّ واضحاً لها فإنّنا غضضنا الظرف كذلك عن احتمالات أخرى في 
تصور الأعمال اللّغويّة ونقصد إمكانيّة اعتبار علاقات من قبيل الإضافة والوصف 
والجرٌ مثلاً أعمالاً نغوية جزنية قياساً على اعتبار سيرل الإحالة والحمل عملين. 
هناء دون تحليلءإلى جُملة من التمييزات التي نراها ضروريّة لتنظي 
هذه الكثرة مما ذكرنا وممّا لم نذكر (المبيخوت» 2006. ص2681-260 والشّاوش» 
1 ص 634-633). 


(1) أعمال تغويّة مقابل أعمال قوليّة 

(ب) أعمال أوليّة مقابل أعمال ثانويّة 

(ج) أعمال أساسيّة مقابل أعمال فرعيّة 
(د) أعمال مباشرة مقابل أعمال غير مباشرة 
(ه) أعمال صريحة مقابل أعمال ضمنيّة 


(راجع التفاصيل في الفصل 7 المخصّص لأنواع الأعمال المتحلّقة 
باللّغة» 


التَظر عمًا فد يكون في هذه الضَروب من التّمييز من قلة دقّة أو 
تداخل فإنّنا نتمسّك بافتراضنا أن المدخل السليم لتحديد قوى القول هو ما نسمّيه 
استناداً إلى ما سبق أعمالاً بسيطة أساسيّة ونقصد مجموعة الأعمال اللّغويّة الني 
يكون صدرها موسوماً دائماً بحرف *يؤثّر» في معنى المُجملة كلها. ووراء هذا 
سم تحوبا 
إلا بالحرف. ومعنى ذلك أنّنا نوافق أصحاب نظريّة الأعمال الْلَغويّة في أ 
أوّل الكلام وصدرء ونختلف معهم في ما يُوسم به الصّدر عثدهم أي الفمل 
الإنشائي. 

وهذه الأعمال التي نعتبرها أوليّة وأساسيّة لا نحتاج في تحدينها إلى أيّ 
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معطى من خارج الْبنيّة التحويّة ما دام الدذيل على مو 

إذا خالفت دلالةٌ المججملة عند استعمالها دلائتّها التي تفيدها بنيتها النّحويّة فَإنّنا 

تكون حينئذ أمام عمل قوليّ. 

منا الأخذ بالتّمييز بين الجملة باعتبارها معطى من التّظام 

في مقام ما. ولكن في جميع الأحوال لا يفقد 

القول دلالته على العمل ١‏ الأصلي الأساسيّ وإنْما يتطلّب حساباً دلالًا يبرز 

الكيفيّة التي أمكن التحويّة أن تدلّ على ما دلّت عليه في ذلك المقام عملا 

بة (الشّريف» 2002) وعموم ما نفترضه هو: 

(1) أنْ الأعمال اللّغويّة قابلة للحصر لأسباب منها أنّ واسماتها تمثّل جدولاً 
لسائيًا مغلقاً وأنّ موضوع بسثنا هو الأعمال اللّغويّة وليس الأعمال القرليّة 
التي تُسلّم بأنّ عددها يفوق عدد الأعمال اللّغوية» 

(ب) أن معرفة العدد المحدود للاعمال اللّغويّة وتعمّق العلاقات بينها ونوضيح 
أسسها الذلاليّة والإعرايية كفيل ببيان كيفيّة تود الأعمال الأخرى القوليّة أو 
الفرعيّة أو المشطّة. 


ج22 أن متطلفنا ينبغي أن يكون ما استقرٌ بنبويًا أي إعرابيًا ليس ما هو متعدّه 
في الإنجاز. فإذا وُجدت في الاستعمالات أعمال فلا يعني ذلك أن 
كل عمل منها تسيّره فواعد خاصضة وَإِنْما هي كثرة ترجع إلى عدد قليل من 
القواعد أو المبادئ. 


4. مكوّنات دائرة الأعمال الدّغويّة وقواعدها 

تتكوّن دائرة الأعمال اللَمويّة التي نقترحها من فرضيّة ومعجم مقوليَ وقواعد 
استدلالية نعرضها في هذه الفقرة. 

ومفاد الفرضيّة المنطلق أن كل عمل لغويّ هو وسم لقره الئية ولكنّ هذه 
القُرّة قي أصل تكوّنها تعود إلى معنى أبسط وأشدّ تجريداً غير مجسّم بالضرورة 
في لفظ. ونستي هذا المعنى مقولة. فإذا عيجمت هذه المقولة بحرف تولّد العمل 
اللخوي. 


158 دائرة الأعمال الأفوئة 


وهنا التصوّر للمقولة في علاقتها بالعمل اللَغويّ ليس دائماً صريحاً في 
التراسات على الصّورة التي ذكرناها (اإمعتوهمه 1سمطد*هلعوسمة. 01996 
الشّريف» 2 ويُمكن الاستدلال عليه بطرق مختلفة أبرزها أنّك قد تفهم من 
قولٍ التّفيّ دون أن يكون التّفيٌ موسوماً باللّفظ (المبخوت؛ 2006.ب) وقد 
تستخلص من كلام مدحاً أو ذمًا أو سخريّة دون أن يكون لك لفظ منه تستدل به 
على ما استخلصت أو قد تشع رائحة الشّرط في تركيب 'بسيط' لا شرط فيه 
(الشّريف. 2002) وغير ذلك من الظلواهر. 


وبعود الإشكال إلى تحديد هذه المقولات التي يمثّل وسمها بحرف عملا 
لغويًا. والحلّ الذي نتبناء استقيناه مما وصل إليه الشّريف ومفاده أنْ أشدّ 
المقولات تجريداً وأبسطها لا تخرج عن مقولتي الوجود والعدم. وبتجريدهما 
نستي الوجود إيجاباً والعدم سلباً والجمع بينهما إمكانا. 

ولمًا كان الإمكان إمكانين يدل أحدهما على احتمال الوجود والآخر على 
بيّا فيترجح في الأول التَحقّق 
ويترجّح في الثاني عدم التَحفّق. قتكون المقولات الدّنيا أربعاً: الإيجاب (+) 
والسلب (-) والإمكان الإيجابيَ (+) والإمكان السْلييَ (). وهو معجم مقولي 
أدنى نلخصه تباعاً في الرّموز الالية [ب - ٠‏ ) 

وتشتغل داخل هذا المعجم المقوليَ قواعد بسيطة أساسيّة مجرّدة تبني 
بينها وهي قواعد حاصليّة محصوليّة أحياناً. فإضافة إلى قاعد: 
التي مكنتنا من توليد الإمكان بنوعيه انطلاقاً من الشلب والإيجاب نختصر 
القواعد في قاعدتين : 
(1) قاعدة الاقتضاء وتنصٌ على أن كل عمل لغويّ يقتضي مقوليًا مقولةٌ مختلفة 

عن المقولة التي ولدته» 
(ب» قاعدة الاستلزام التي تنص على أن كلّ عمل لغوي يستلزم مقوليًا مقولةٌ 

مختلغة عن المقولة التي ولّدته. 


وهائان قاعدتان كاقيتان لنتصوّر العلاقات بِطرُقٍ مختلفة: 
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- فقد يقتضي الإيجاب السّلب والعكس بالعكس 
3-0 
واه 
- وقد يقتضي السّلب الإمكان الإيجاي 
ع 
- وقد بقتضي الإمكان الإيجابي السَلب أو الإبجاب أو كليهما 
)س0 
2 م 
غير أن هذه المعطيات تحتاج إلى أنْ نتصوّرها في علاقات تجاور من جهة 
وتقابل من جهة أخرى» بحيث أن الإيجاب يقابل السّلب والإمكان الإيجابن 
يقابل الإمكان السَلبيَ. ولكنّ الإيجاب يجاور الإمكانين وكذلك السلب. فبهذه 
العلاقات يُمكن تصوّر الاقتضاءات والاستلزامات ويُمكن التنظر إلى هذا التنظيم 
المقولي في حركيّته. وهذا تمثيل فضائيَ للمقولات الشابقة في دائرة على أساس 
مبداي القجاور والتقابل: 


الإمكان الإيجابيَ 


الايجاب |السّلب 


الإمكان السَّلبِيَ 
ولكن كيف ينشأ العمل الْلَعْوِيّ إنطلاقاً من هذه المقولات الأربع؟ 


ذكرنا في ما سبق أن العمل اللَغويَ وسم مُعجِمِيَ بالحرف للمقوئة المجرّدق 
وهو ما يعني أن المقولات المذكورة يجب أن توقّر جميع الإمكانات عند وسمها. 
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وأوضح الأعمال اللّغويّة من حيث وسمها هو النفي الذي لا يكون إِلَا 
بحرف. ومن البيّن أنه وسم لمقولة الشلب. 

وحسب مبدإ التقابل يكون وسم الإيجاب مولّداً للإثبات. غير أنّ العربيّة 
اختارت ألا يوسم الإثبات يحرف وهذا شأن الفرنسيّة والإنكليزية. غير أن عدم 
وسم الإثبات ليس قاعدة كلية فلعله تُوجد لغات تخصضّصن للإثبات واسماً أو أكثر. 

وما كان التهي يوسم كذلك ببعض ما يوسم به التفي نشأت بينهما أخوة 
تفرض أنْ يكون التّهي كذلك وسماً للسّلب. وتعتمد هنا أيضاً ميد التقابل لنستلزم. 
أن الأمر مبديًا وسم للإيجاب. 

وهنا يبرز الإشكال الأوّل: كيف نميّز بين وسمين لمقولة واحدة؟ إذا كان 
الإثبات والأمر وسمين للإيجاب وكان النفي والنهي وسمين للسّلب فما الفرق. 
بينهما مقوليًا؟ 

تتدتل في هذا المستوى المقتضيات. فالأمر وسم للإيجاب يقتضي السَّلب. 
وهو ترجمة مقوليّة لما عبر عنه البلاغيّرن (السَكاكي» المفتاح.؛ ص304-302) من 
أنْ الأمر طلب حصول. متصوّر في الخارج وأصل الظلب ألا يكون المطلوب 
حاصلاً. 


أمَا صنوه الإثبات فلا يقنضي السّلب بل يقنضي الإمكان الإيجابي. وهو 
ترجمة مقوليّة أيضاً نلفكرة التي تعرّف الخبر بأنّه ما يحتمل التصديق والتكذيب. 

ومن التّاحية العرفانيّة الاعتقاديّة يصدر الإثبات عن اعتقاد اليقين في حين 
يصدر الأمر عن الإرادة. أضف إلى ذلك أن الإثبا 
الخارج الواقعيّ المتحقق أو الخارج ١‏ 
كالإثبات الاعتباري من قييل *سيأتي زيد* في حين أن الأمر لايقصد به حكاية 
الخارج بل يتحقق ذميً متزامناً مع إنشاته وخا. على سبيل الاحتمال الرّاجح 
إذا لم يوجد خلل ما أو فساد يمنع من تحقّق قصد التأثير فيه. 

وقياساً عليه إن التهي وسم للسّلب يقتضي الإيجاب ذلك فهو يعبر عن 
حركة من الإيجاب في اتجاه السّلب. ويمكّل عندنا صياغة أخرى لاعتبار البلاغتين 
التهي طلباً نلكفت عن إتيان قعل 
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يضتةا وق وكليد وهذا عندنا سر جمع البلاغيّين بين اللي والإثبات في صنف 
واحد سمُّوه الخبر. 

ونلاحظ في شأن العملين نفس ما قلناه عن الإثبات والأمر بما أن الثفي 
اعتقاديًا صادر عن ويقتضي ضرياً من حكاية الخارج الذهنيَ أو الواقعي مع 
حُصوصيّة تفرضها علاقته بالإئبات (المبخوت» .2006ب) في حين أنّ !| 

عن الإرادة ويتحقّق ذهنيًا متزامناً مع إنشائه وخارجيًا على سبيل الاحتمال 
الراجح. 

بقي أن نحدّد ما ينتج عن وسم الإمكان بوجهيه السَلِنَ والإيجايي. 

ذكرنا أعلاه أنّ الإئبات والتّفي يقتضيان الإمكان الإيجابي. وهو ما يدل 
على وجود علاقة بينهما وبين ما يسم هذا الإمكان. لذلك فليس من الغريب أن 
يكون العمل المتولّد عن وسم الإمكان الإيجابيَ عو الاستفهام بما أنه في 
مضمونه استفهام عمًا يُمكن أنْ يكون مثبناً أو منفيًا. بل إِنْ مقولة الإمكان نفسها 
توّدت عن الجمع بين مقولة وُسمت فكان الإثبات وأخرى وُسمت فكان النفي. 

ومن هنا فإنَ علاقة الاقتضاء تفرض أنْ يكون الاستفهام 
نلسّلب والإيجاب وأنْ يكون مستلزماًء في الأصل. لجواب مثبت أو منفيّ. 

وحسب مبدط التقابل يجب أنْ يكون وسم الإمكان السَلبِيَ مقتضياً بدرره 
للإيجاب والسّلب. ولكنّ الإمكان عنا ما دام سلبيًا سيكون 
أقوىء للسّلب لا للإيجاب. وهذا الترجيح لا إلغاء احتمال "١‏ 
للإيجاب. ولكنه يصبح اقنضاء من درجة ثانية في ما يبدو. وهو أمر سنعود 
موضعه. 

وحين نتأمل قائمة الحروف المرشّحة لتصدّر الجملة وتغيير معناها فإنّنا لا 
انجد أفضل من حرق التمئّي لوسم هذه المقولة. فالتمتي يدل على الامتناع وهو 
طلب لغير حاصل أي أنه يقتضي السَلبد 

ولكن لا شيء يمنع من أنْ يعبر المتكلم عمًا يتصوّره ممتنعاً أي إمكاناً 


> 6 


162 دائرة الأعمال الأفوئة 


سلبيًا مع أنّه يقتضي في الواقع الإيجاب من قبيل تمنّي شخص ما أنْ يزور 
الضّين. وهي حالة تتردّد بين التمتي والترجّي. 

وعلى هذا التّحو نكون قد تحضلنا على منّة أعمال نعتيرها أساسيّة بسيطة 
أصليّة هي : الإثيات والتفي والاستفهام والأمر والنّهي والتمتي. 

ولا يخفى ما في هذه التتيجة من موافقة لقسمة الشكاكي إلى خبر وطلب 
وما تحتهما. ولا ينقض ما توضّلنا إليه إلا عمل النّداء لتكون الموافقة تامّة. 

غير أن منزلة التداء دلانيًا ونحويًا تجمله عملاً غير أساسيّ. فهو من ناحية 
عمل ينتمي إلى الأمرء في معنى مجرّد جدًا يتجاوز مفاهيم الاستعلاء وما يحت 
بالمصطلح في استعمالاته العاديّة المثقلة بدلالات مقاميّة قويّة. فآنْ تنادي يعني أن 
تأمر شخصاً حاضراً في المقام لأنْ يقبل عليك حمًا أو معنى فيسمع منك قولك. 
وهو نحويًا ممًا يتصدّر كلّ عمليّة قول “قأوّل الكلام أبداً التداء' (صيبويه» 
الكتاب. ج1. ص 246). 

وإضافة إلى إمكانيّة حمل التّداء على الأمر وتقدير الثداء في أوَّل الكلام 
لمع أن الأمر بالإقبال نيس كاختصاره ومع أن الاظهار ليس كالإضمار) فإن في 
النداء إشكالاً. فهو في أحسن الأحوال من الأعمال التي تترقد (شانها شان 
الإغراء؛ العمل في القول وعمل التأثير بالقول. والأرجح عندنا أنها من 


بين 


الصئف الثاني كالقحضيض والتٌقرير (راجع الفصل 3 المخصضص لعمل الثاثير 
بالقول). وممًا يدل على ذلك قلّة مباحث النّداء وما يتحقّق به من أعمال قوليّة 
ومنها أيضاً شدّة ارتباطه بمقام المشافهة وسيطرة الوظيفة الإشاريّة عليه. (راجع: 

الشّاورش» 2001» باديسء 2009). 


ونودٌ هنا أنْ نوضّح أن بنامنا للأعمال اللغويّة على هذه الأ سس المقولية 


منفصلة بنثيل إمكان تعنادها واحدة واحدةء وثائيهما أن هذا الثمايز لم 
يكن إلا ظاهراً. فكلّ عمل لا يتميّز عن غيره إلا بتوقر اختلاف في مفتضياته. 
ومقتضيات كل عمل تقوم على استرسال يبرز بالخصوص منذ المستوى المقول 
بما أن الإمكان الذي ولّد الاستغهام نما هو جمع بين مقولتي السّلب والإيجاب 
ووسم الإيجاب الذي ولد الإثبات حتّم اقتضاء الإمكان الإيجابيَ وهكذا دواليك. 
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ويعني هذاء في تقديرناء أنَّ الاسترسال هو الذي يمككن من وجوه نظام 
لأنه يضمن. بوجه من الوجوه. تماسكه ولكتّه غير كافي لأنّ التظام يقنضي يدوره 
خلافيّة مكوّناته. وهذا في ما تعتقد ما يجعل كل عمل تصنيفيَ ممكناً من جهة 
وقابلاً لللعن من جهة أخرىء» فآنت تصئّف ما تختلف قيمه؛ والحال أنَّ وراء 
اتلك القيم الخلافيّة أساساً مشتركاً يدم وحذتها ويجملها قابلة للتُداخل 
فالانفصال على صورة أخرى تقبل بدورها التقطيع على نحو مغاير. فالاسترسال 
كالانفصال والتمايز في ذعن المحلل الدّارس أمَا الوقائع فهي غير ذات شكل. 


5. الخاتمة 
سعينا في هذا الفصل إلى التمهيد للإجابة عن سؤالين أساسيّين طرحهما 
فلاسقة اللّغة هما: 


(1) كم يوجد من عمل لغوي؟ 
(ب) كم يوجد من صنف من الأعمال اللْغويّة؟ 

وكان هدفنا أنْ نجد أنموذجاً يفسّر تولّد الأعمال اللغويّة الأساسيّة 
وإمكانيّات التعامل بينها. 

ولثن قبلنا من نظرية الأعمال اللَغويّة لدى سيرل بالخصوص افتراضين يتٌصلان 
بوقوع القوى القوليّة في مستوى النّسان. من جهة» وقيام الججملةء من حيث بنيتها 
الدلالّة: على قُوّْة ومحتوى قضويّ. من جهة ثانية. فَإنْنا افترضنا أيضاً أنْ: 
(1) الأعمال اللغويّة فابلة للحصر يسبب أنّ واسماتها اللّغويّة تمثّل جدولاً 


(ب) هذه الأعمال لا تقع في المستوى نقسه بل تنقسم ضروباً من الانقسام» 

(ج) بعض الإجابة عن السَؤالين رهين التمييز بين العمل اللغويّ التَظامِيَ والأعمال 
الَغويّة المتحققة في المقامات التخاطبية العينية بحيث أنّ الكثرة الملحوظة في 
الإنجاز ترجع بالضّرورة إنى عند قليل من القواعد والمبادئ المسيرة 3 
وللوصول إلى هذه الغاية اقترحنا أنموجاً تفسيريًا يقوم على (1) افتراضات 
أساسيّة و(ب) معجم مقولي و(ج) بعض القواعد الاستدلالية. 
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وتعود الفرضيّة الأساسيّة إلى ضرورة التمييز بين المعاني اليسيطة الدّنيا التي 
يُمكن ألا تعججم نحويًا (المقولات) والعمل في القول الذي يمثل 3 
موسومة بالضّرورة (بالتسبة إلى الأعمال 0 المفترضة). وبالجمع بين 
الأمرين افترضنا أنْ المقولة هي مولّد القوَة القولية وتتحقق بوساطة الوسم التحوي 
ٍ مستوى ها من مستويات التظام. 

أنا المعجم المقوليّ فقد استقيناء من الشريف (2002) ويتكوّن من مقولات 
مجرّدة هي الإيجاب (+) والسلب (-) والإمكان (+) الذي يمثّل جمعاً بينهما. 
ا إيجابي وسلبيّ. 

وعلى قدر بساطة هذا المعجم المقوليٍ كانت بساطة قواعد الاستدلال. 
وأمّها قاعدة الاقتضاء التي تنص على أن أي عمل لغويّ يقنضي بالضّره 
مختلغة عن المقولة التي ولّدته فوسمها. من قبيل 0 
الإيجاب مقولة الب أو أن يقتضي الإمكان الإيجابي. .. إلخ. 

وقد استغللنا استعارة الدائرة لنوزع داخلهاء على أساس التّجاور والتقابل» 
المعجم المقوليّ. 

فكان السَلب مقايلاً للإيجاب وكان الإمكان الإيجابيَ مقابلاً للإمكان 
لاني 

وأفضى التحليل اعتماداً على الفرضيّة المذكورة والمعجم المقوليّ وكيّة 
الاستدلال إلى ما يلي: 
(1) يود وسم مقولة الإيجاب الإثبات والأمر. ويكمن الفرق بين هاتين القوّتين 

في أن الإثباء الإمكان الإيجابيَ ويقتضي الأمرٌ الشَلبَء 
(2) يولّد وسم مقولة السشلب النَفَيَ والنّهِيَ. ويكمن الفرق بين هانين القّتين في 

أن التفي يقتضي الإمكان الإيجابيَ ويقتضي النْهِيُ الإيجاب» 
(3) يولّد وسم مقولة الإمكان الإيجابيَ الاستفهام الذي يقتضي في آن واحد 

مقولتي الإيجاب والشلب» 


(4) يولّد وسم مقولة الإمكان السَلبِيَ التمني الذي يقتضيء مبديِّاء الشَلبَ. 
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وهو ما يعني أن فنا مجموعة من الأعمال التي نعتبرها أساسيّة هي الإثبات 
والتفي والأمر والتهي والاستغهام والتمني. 

وليس لهذه الذائرة التي تصوّرناها أي قيمة ما لم تفسّر لنا تضق من 
كلّ عمل فيها الأعمال القريبة منها وكيف تتعامل في ما بينها لتبرز ذنا الحركيّة 
الملحوظة بين مختلف الأعمال اللغويّة. وهدا ما ستعمل على بيانه في الفصلين 
الاسع والعاشر بعد تركيز تصوّرنا لأنواع الأعمال المت 
الأعمال السة التي حدّدتاها في هذا الفصل. 


الفصل السابع 


أنواع الأعمال المتحقّقة باللّغة 


1. المقدّمة 
أذت مراجعتنا لمفاهيم العمل القوليَ والعمل في القول وعمل التائير بالقول 

إلى بعض التعديلات التي تبرز منها ثلاثة2 

(1) إن العمل القولن هو بِئيّة نحوية معتجمة مرشّحة للإنجاز المقاميّ» 

(ب) إِنّ القوّة الإنشائيّة التي تمل أساس العمل في القول محدّدة نظاميًا بفضل 
وسمها التحريّء» 

(ج) إن التأثير بالقول. سواء أكان ذهنيًا 


نيا نفسيًا أم سلوكيًا عمليّاء يمل الغرض 
من القول وهو معلّق بكلّ عمل لغوي وقابل ذلوصف بطريقة متظمة. 
والبتّن من هذه التعديلات القّلائة أَنْ هذه المفاهيم ليست وجوهاً يُمكن أن 
تحمل عليها عبارة العمل الذي يتحمّق بالقول كما تصوّر أوستين وإِنْما هي عندنا 
مكوّنات مترابطة متفاعلة تمثّل بوحدتها العمل اللَعْويَ نفسه. 
لذلك إن التعريف الأساسيّ للعمل اللغريّ عندنا هو اكلام (أي بنيّة نحويّة 
مُعجميّة) نسيّره قُوَة إنشائية ويقصد به إحداث تأثير ذهنيَ أو سلوكي». 


ولسنا نعنى هنا بمقارنة هذا التَعريف بما تجذه عند أوستين اتفاقاً معه أو 
اختلافاًء فما قتمناء من تحاليل كفيل بذنك (راجع الفصول القلاثة الأولى من 


هذا الكتاب). ولكتّنا نود التظر في ما لهذا التعريف للعمل اللّغويَ من انعكاسات 
تتصل بقضيّة أنواع الأعمال اللّغوية. 
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2. تماذج أولى 

إذا انطلقنا من تعريف سيرل (هائهم8: 1969ء ص 16) للعمل اللَغري 
على أنه "إنتاج ججملة اعتباري («06:) أو إنقاؤها في ظروف معيّنة ء وعملنا 
على التثبّت منها اختباريًا برزت بعض القضايا الجديرة بالنْظر حتى وإن لم نراع 
التعريف السّابق من قضايا (راجع: المبخوتء 2008: الفصل الثّاني). 
لتنظر في الأمثلة الثالية: 
21 الطقس حارٌ. 
(2) من يدعوك إلى ضرب زوجتك ألقمه حجراً. 
(3) لتملّم ابنك ما لا يعلم. 
(4) رحم اللّهِ أبا هريرة فقد كان إنساناً. 


(5) (تفول الزوجة لزوجها وهما في الحفل) السّاعة الآن الثائية صباحاً (عن سيرل). 
(6) كفت زيد عن التدخين (عن دكرو). 
(27) أراك تقدم رجلا وتؤتحر أخرى. 


م ا 
الحالة الأث 


تعب تعبّر عن عمل إثبات 


الحرة المقول قوله. ١‏ زع حي سردا الاذ ستل عله الإبانات قن تملك 
لإنشاء الالتماس (كأن يلتمس أحدهم من صاحب الذار؛ على نحو غير مباشر 
تشغيل المكيّف أو فتح التافذة) وقد تصلح لأشياء أخرى كالكناية عن نقاش محتد 
أو طلب تغيير موضوع الحديث لأمر ما على ما نعرقه في عقامات 

والواقع آنّ جميع ما ذكرنا ينطيق عليه تعريف سيرل المذكور في رأس 
الفقرة ولكنّ هذا التعريف لا يقول لنا الفرق بين دلالة الإئبات الذي حمل عليه 
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القول (1) والذلالات الأخرى التي يُمكننا أَنْ نجدها في استعمالات وفي ظروف 
معينة أخرى. 


الذلك تعتبر الإثبات في مثل هله الحالة عملاً لغويًا أُوَليًا أساسيًا مباشراً غير 


ولتوضيح المقصود بالعمل اللغويّ عندنا نقارن (1) يالقول (4). فمن 
أن (4)» باعتباره صيغة نمطيّة لتحقيق الدّعاء في العربية ذم يضع له الواضع تر 
مخصوصاً أو حرفاً يسني بل يتحقّق في ما يُثبته الاستعمال بتراكيب إثبانية أو 
(©8) لا مض فوك 

غير أنّ دلالة الإنشاء (أو النفي) في حدّ ذاتها نلازم التراكيب ومنها يُشْتَقٌ 
الدَعاء عبر آليّات لغويّة وقرائن مقاليّة ومقاميّة. فهذا العمل وإن كان يقوم على 
الدّلالة الحرفيّة للكلام فإِنْ دلانته النهائيّة تتحدّد استعماليًا أي عند الإنجاز 
المقامي. لذلك فنا نعتبره عملاً قوليًا مقابل العمل اللَغوي وهو وجه الثقابل بين 
عمل الإثبات الذي تحدّدء الجُملة (باعتبارها بناء لغويًا مجرّداً من مقامه) وعمل 
الدّعاء المستخرج من القول (باعتباره استعمالاً للججملة في المقام) وذلك استناداً 
إلى ما بِيْنَاه من أنّ أساس التُقابل بين العمل اللَغوي والعمل القولي هو التقابل 
بين الجملة والقول وبين التظام والاستعمال. 


وننيّه إلى أمرين أوّلهما أن عبارة قفوي هنا أوسم مما ترجمنا يه عبارة 
(#ممدمعنان)) أو ل(ددنادهه1) في نظَريّتَيَ أوستين وسيرل وأشدّ تعقيداً منهما. 
وثانيهما أنّ ما يبرّر هذا التوسيع والتُعقيد أنْ أمثال (4) و(8) وإِنْ كانت في أكثر 
الاستعمالات تذهب إلى عمل الدّعاء إنّه لا مانع: يشهادة الاستعمال أيضاًء أن 
توجّه إلى السّخرية مثلاً فتظلّ مع ذلك عملاً قوليًا دالا على تراكب الإثبات 
والذعاء والسّخرية مع خُصُوصيّات ونكت ستبرزها في ما بعد 
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المسألة. فقد أنشآ المتكلّم ب (3) عمل الأمر (وما يُمكن أنْ يشتق منه مقاميًا 
كالالتماس أو النّصح . .. إلخ). وتنتصب لام الأمر دتيلاً على هذا العمل. غير 
أن نجد في حشو الججملة» في صلة الموصول تحديدء وسمآ للنغي. والعلاقة هنا 
قائمة ب عمل رئيس في صدر الُجملة يحنّد دلالتها وعمل آخر غير رئيس لا 
يُمكن | تحمل عليه دلالة الجملة كلّها. فنحن أمام تعد للأعمال اللغوية غير أذ 
أحد هذه الأعمال يسيطر على الآخر ويوججه . وفي الحاصل لنا عمل أوليّ 
أساسيّ هو عمل الأمر وآخر ثانويّ فرعي واقع في مدى العمل الأوليّ. 


وقريبٌ من هذا ما نجده في المثال (2). فنحن ظاهريًا أمام قول ب 
الضَدر من واسمات القُوّة الإنشائيّة وهذا التجرّد دليل على الإثبات إِلَا : 
في حشو الكلام عمل أمر. وتجد أنفسنا بين ضغطين عند تحديد العمل الأساسي 
والعمل الفرعي. فمن جهة؛ نلاحظ بروزاً قويًا لدلالة الأمر تدقعنا إلى اعتياره 
عملاً أساسيًا وإن تأر في الذكرء ومن جهة أخرى إذا طبمنا آي 
وسم انضدر نكون أمام إثيات. ويعود هذاء في تقديرناء إلى أمر واضح في 
الجملة هو دلالتها الشّرطيّة التي تجعل الثالي (جواب الشّرط) محلا للفائدة» 
والمغدم (جملة نكمي موضع فرعي وهو ما يبرز إذا صغنا (2) حسب 
المنوال [إن . 6 


(2» إِنْ دعاك أحدٌ إلى ضرب زوجتك فالقمه حجراً. 


3-7 


وعلى هذا يكون الأمر في (2) هو العمل الأوْليَ الأساسئ ولا حاجة لنا 
لإبراز عمل ثانوي فرعي يمثّله الإثبات ما دام تكوين جُملة الشرط نفسها يقتضيه. 

ويقدّم لنا المئال (5) في *الظلروف 1 التي ذكرناها بين قوسين حالة 
أخرى طريفة؛ فالبيّن أن الججملة في بنيتها شبيهة بالمثال (1) في وصفها 
لحالة الأشياء في الكون. ف يُمكن حملها إِلَّا على الإثبات. وهو موقت ليس 
خاطتاً لأنّ العمل انلّغوي يّ المتحقّق هو فعلاً الإثيات غير أنّه استناداً إلى المقام 
الذي يعيْن مناسبة القول وطرقي التخاطب ومحتوى القول نفسه لا يُمْكن إجراء 
القول على الإثبات. فنحن ولا شك أمام عمل قوليّ قريبٌ مما استخرجناه من 
المثال (4) ولكتّه يختلف عنه في بعض اللطائف. أمّا وجه الشّبه فيعود إلى أثنا 
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أتواع الأعمال 1: 


خرجتا من عمل الإثبات (اللّغوي) إلى عمل قولتٍ هو الطلب على أساس علاقة 
لزوم يُمكن التعبير عنها بصورة مختلفة من قبيل 
(5) السّاعة الآن الثانية صباحاً إذن لنعدْ إلى البيت. 

وهذا اللزوم مأتاه علاقة عرفيّة تجعل التأخير في الحفل مستدعياً لمغادرته 
فيذكر الملزوم والمقصود اللازم في ضرب من الضياغة الشرطية التي تفرض شيا 


(5) إِنْ تأخرنا في الحفل إلى الثائية صباحاً فلنغادره. 

واعتقادنا أن مثل هذه الأعمال التي لا يصرّح بها لفظيًا هي أعمال فوليّة 
ولكثها أساسيّة وهي لبست مشتقه كاشتقاق الدّعاء من الإثبات بل هي غير مياشرة 
لقيامها ع ب وما بقال يُمكن أنْ يكون لازماً 
كما في المثال (5) الذي نحلّله ويُمكن أن يكون ملزوماً كما هو انحال في المثالك 
(9) الذي هو تحوير لظروف القول. 
(9) (تقول الزوجة لزوجها وقد لاحظت أنه أسرف في السّهر): لك اجتماع غداً. 

فإذا علمنا أن التُنافر بين الواجب الوظيفي (الاجتماع) والانسياق وراء 
المتع (الإسراف في السّهر) قائم فإنَ قول الرّوجة يُمكن أنْ يحمل على التماس 
المغادرة كما يُمكن أنْ يحمل على التّنبيهء بصفة غير مباشرة: على الإكثار من 
الشهر بحكم التتابع الزّمنيَ لحدنَيْ الشهر والاجتماع. ولا نناقض بين عملي 
الالتماس والتّنبيه فقد يتراكبات ولنا أنْ تُضيف إلبهماء بحسب قرائن مقاميّة شيئاً 
من التحئير أو النهي المشوب بائلّوم أو التوبيخ لكنّ القابت أن جميع هذه 
الأعمال أعمال غير مباشرة وقد تكون جميعها أساسية. 

فإذا كان الحاصل من تأويل القول تنبيهاً كان التركيز على الملزوم وإذا كان 
المقصود هو التحذير أو النْهي أو التماس المغادرة فالتركيز واقع على اللازم. 

ويقدّم المثال (6) صورة أخرى من الأعمال الضَمنيّة وهو عمل الاقتضاء. 
وقد تعمّدنا تفديم المثال المشهور الذي صنعه دكرو. ووجه اعتماد هذا المثال أن 
مثل هذا الاقتضاء ليس عملاً قوليّاء بل هو لغويّ لأثّنا استخرجناء من بِثيّة الججملة 
نفسها بما أن التشارط قائم بنيويًا بين القول والمقتضى: 
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(10) كت زيدٌ عن التدخين ++ كان زيد يدححن 

(كان زيدٌ يدن ثم كفت عن التدخين») 

وهو ما يعني بالنّسبة إلينا أن كل عمل ضمني ليس بالضرورة عملاً قوليًا 
وليس بالضرورة عملاً غير مباشر ولكتّه ليس عملاً أوليًا وإن كان مشتفًا منه على 
اعتبار أنه يقيم مع العمل اللَعْويَ علاقة استدلال. 

وتبرز الاستعارة في (7) أننا أمام عمل لغويّ ضمنيٌ يستخلص من 
الججملة في علاقتها بمقام قولها. فالعمل الضّمنيَ هنا يرتبط بالاستعمال وهو قوليٌ 
يرتبط باستعمال الخطاب وَإنْ كان مرتبطاً كذلك بالعمل اللغويّ. فالكلام في (7) 
على الإثبات ولا شكٌ ولكنٌ العمل الفولي هو عمل الاستعارة. والتكتة هنا أن 
هذا العمل الْضَمنيَء وإِنْ نم يكن أوَليّاء فهو أساسيّ في حين أن العمل اللغويّ 
الضريح (أي الإثبات) أوْلِيَ. والأصل الذي نفترضه أنه يُمكن تراكب العملين في 
القول الواحد ما دام لا تدافع بينهما فاحدهما ضمنيّ أساسيُ قوليٍ والآخر صريح 
أوَليَ لغوي. ويدرك الضَمنيٍ بالضريح ويشتق القولي استناداً إلى اللّغوي. 

ويُمكن تعميم هذا التحليل على ما يعرف بالظلواهر البيانية. فقولنا على 
الاستعارة التَمثيليّة ينطبق على الاستعارات مطلقاً كما ينطبق على المجاز المرسل 
والكناية وحتى النشب 

فبين الاستمارة والمجاز المرسل صلات غير خخافية إذ جميعها يرتكز على 
مفهومي مخائفة حالة الأشياء في الكون من جهة ووجود علاقة تجيز الانتقال من 
لازم إلى ملزوم سواء أقام الأمر على المشابهة أو غير المشابهة كما هو ميذول 
في كتب البلاغة (السَكاكي. المقتاح» ص330: والمبخوت؛ 2006 1) وهذه 
العلاقات الاستدلالية بما تقوم عليه من أسس نحوية كفيلة بتحديد طرق الرّبط بين 
العمل اللغويّ الصريح والعمل القوليَ الضمني. 

ولا يخلو التقاش الذي دار حول مدى مجازية الكناية» بما أنّها تحمل على 
الوجهين الضريح والضّمنيَ. من فائدة في هذا الصّدد. فوجه الترّد عائد تحديداً 
إلى تراكب العملين الصريح والضَمنين. ولكنّ الفصل بينهما واضح بما آنّ العمل 
الضمني وإن كان أساميًا مقصوداً فهو ليس أُوّليًا كما هو شأن العمل اللّغوي. 
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عملاً أوليًا وهو من ناحية أخرى لا يقوم على علاقة 
إلى ضمنيَ لذلك عدّ على ١‏ لا المجاز رغم ما ادّعاه بعض القدماء 
(تراجعء شهادة الجُرجانيَ» أسرار البلاغة» ص 230-223). 
بيه في صورته المثلى التَامَة يبرز الظرفين والوجه والحرف الواسم 
العمل التشبيه (أو ما يقوم مقامه من أفعال وأسماء). تذلك فمجموعة (ك؛ كأنٌ. 
مثل» كماء يشبه. . .1 تبت وجه فيه. وحتى إذا بي التشبيه على عدم 
الوسم (" البليغ خُصوصاً) فإ الواسم ضروريّ نا لحرف 
الاستفهام إذا لم يذكر في مثل قولك "تنام وعندي فضل مخدّة؟ ' (عن بخلاء 
الجاحظ) أو حرف التّداء في *يوسف أعرضُ عن هذا*. 

غير أن حروف التَشْبيه (وما يقوم مقامها) لم تجمل للتٌشبيه بالمعنى البلاغي 
آساساً بل هي ذات دلالات متنوّعة أساسها معنى التقريب (الكاف ركأنً) 
والممائلة (مثل) . نذنك لا يحمل قولك "مثلي لا يشترى ضميره' أو قولك 
*كأنَ الشتاء مقبل * على التشبيه فأوّلهما على التوكيد وثانيهما على الظنَ والشلق. 

لذلك فإ العمل اغوي الأوّنيَ يظل دائماً مرتيطاً بما يحققه المتكلّم في 

3 3 الذي يتركب 


1 تأويلاً لوجه الشّبه كما هو الشّأن في الحالة المقابلة ا | الثشبيه البليغ 
بة [مشبّه + مشبّه به]. والجامع بين الحالتين أن وجه الشّبه (مذكوراً أو 
مضمراً) هو الوظيفة التي تحدّد للمتغرين (المشبّه والمشيّه به) وظيفتيهما. وهو ما 
تكشفه بالخصوص حالة التشييه المقلوب. 


3. نحو تصنيف الأعمال المتحققة بالّغة 


نستخلص من تحليلنا للتماذج التي اعتمدتاها في الفقرة القانية جملة من 
الخصائص التي تسم الأعمال الل 
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(1) إذا كات العمل موسوماً بحوف قي الصّدر فهو عمل لغوي أوّليَ 

(ب) إذا كان اتعمل الموسوم بحرف في الضدر مقصوداً في مقام استعماله فهو 
عمل لغويّ اساسيء 

(ج) إذا كان العمل الموسوم بحرف قي الصّدر غير مقصود في مقام استعماله 
3 تحقّق عمل قوليَ وصار هذا العمل القوليَ عملاً اساسيًا وكان 
أيضاً مشتفاً من العمل اللغويّ» 

(د) تمثّل الحالات (1) و(ب) و(ج) أعمالاً مباشرةء» 

(ه) إذا وجد في اليُجملة عمل نغويّ غير العمل الأوْليَ الأساسيّ فهو عمل 
ثانوي وفرعي واقع في مدى العمل الأوّليَ الأساسيّء. 

(و) إذا قصد بالعمل القوني المنجز لازماً من لوازمه أو ملزوماً من ملزوماته فهو 
عمل غير مباشر وأساسيّء 

(ز) إذا وجد عمل ضمني مستدلٌ عليه من العمل اللْغوي أو العمل الفوليَ فهر 
عمل ضمنيّء 

(ح) إذا كان العمل الضَمنيَ عمل اقتضاء فهو عمل لغوي ضمني ثانويّ فرعي 

(ط) إذا كان العمل الضَمنيَ مرتبطاً بالاستعمال على سبيل الاستلزام من القول 
فهو عمل قوليّ ضمنيّء 

(ي» إذا كان عمل ضمنيّ قولِيَ تركب إلى العمل اللْعويَ الضريح اعتبر العمل 
مركياً (مقابل عمل بسيط)ء 


في الأعمال المركبة يكون العمل الضَمني أماسيًا غير أوَليَ والعمل اللّغري 
فرعيًا . 


إنَ هذا الوصف الذي استخرجناء من تحليل الأمثلة السّابقة يبرز لنا 
مجموعة من المفاهيم التي نعتبر أنها صادرة عن بيان ما يوجد في الأعمال 
اللغويّة والأعمال القوليّة من علاقات وحركية ونقدمها هنا على أنّها مفاهيم قابلة 
للتعديل والتدقيق بحسب ما يُمكن أنْ تكشقه الوقاتع اللُغوية. 
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فالقسمة الأو البارزة هي 2 

(13) 1 - عمل لغويّ: وهو العمل الذي تدال عليه البئبة النحويّة في اجُملة استناداً إلى 
الواسم في الصّدر بقطع النظر عن الاستعمال المقامي. 

ب - عمل قوقّ: وهو العمل الذي يدل عليه استعمال القول باعتبار» مملة قيلت 

في مقام مخصوص. 

والملاحظ أنّ كلّ عمل قوليَ لا يُمكنه إلا أنْ يستند إلى عمل لغوي استناد 
القول إلى الْجملة والإنجاز المقاميّ للجهاز التحري. لذلك قد يتطابق العمل 
الغو مع العمل القوليٍ إذا كان العمل اللَغويّ الموسوم نحويًا (كالتفي أو 

الاستفهام مثلاً) قد تحفّق في الاستعمال المقامي بدلالته الحرفية تلك. 
والوجه الآخر من العلاقة أن يخالف العمل القوليئ العمل اللّغويّ إذ تدل 

التجُملة بوسمها النحوي على الإثبات أو الأمر مثلاً ولكنّ المتكلّم حمق بها في 

الاستعمال الدّعاء أو الالتماس أو النّصح أو غير ذلك. إلا أنّ هذه المخالفة لا 
تعني الانفصال بين العمل الْلّغويّ والعمل القوليّ المنحقق بل هي قائمة على 

الاشتفاق إذ يستدل على القوليّ باللّغوي. 
ولكنّ لهذه المخالفة صوراً عديدة تبرزها الحالات المذكورة أعلاء (من 

"٠"‏ إلى *ك") ويكشف عن بعضها ما سيأتي من ثنائيّات ومفاهيم. 

(1)12- عمل أوَنيّ: هو العمل الأساميّ الموسوم في الضدر وأوضح ثماذجه ما يكون 
في الأعمال اللغويّة لأنّ الأوّنية تعود أساساً إلى المجموعة التي حدّدناها في دائرة 
الأعمال اللّغويّة بالواسمات الستة للإثبات والتّفي والاستفهام والأمر والتهي 
والتمئي. 

ب - عمل ثانويّ: هو العمل اللَغويَ الذي يكون واقعاً في مدى أحد الأعمال 

الأؤلية. 

والواقع أنّ كل عمل لغويّ هو عمل أُوْليَ أساسي ولكنّ مفهوم العمل 
الأساسيّ» كما سنيرزء ئيس خاصًا بالعمل اللَغوي نذئك فالعمل الثانويّ أوردناء 
هنا لأناقة العرض وإلَا قهو في أصله مرتبط فحسب بمفهوم العمل الفرعيَ ولكن 

ستجعل له قيمة أكبر عند التعرّض للاعمال اللّغويّة الجزنيّة في مأ بعد. 
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(13) 1 - عمل أساميّ: هو العمل المقصود سواء أوافق العمل اللغويّ أم العمل 
القول: وسواء 0 أو غير مباشر. 

ب - عمل قرعي: يشمل العمل الفرعيٌ العمل الثانويّ إذا وافق العمل 
ا 2 يشمل أيضاً بعض الأعمال الضَّمِئّة (كالاقتضاء» 
والأعمال القوليّة تي لا تقصد من القول ويشمل جُؤْءا من العمل 
المركبء أي كل عمل لغويّ أو قوق غير مقصردء وإِنْ كان موجوداً. 

(14) 1 - عمل مباشر: هو كل عمل لغويّ أو قو أساميّ. ولا يعتبر العمل القولي 

الذي يتحقق على وجه يخائف العمل اللَغوي الموسوم نحويًا عملاً غير مباشر وإنما 
هو مشتق. 

ب - عمل غير مباشر: هو كل عمل أساميّ متولّد عن عمل قوق فحسب عل 
أساس أنّ العمل القول هو ملزوم يستدل منه على عمل غير مباشر قل لازماً له 
أو على أساس أنّ العمل القوف لازم يستدل منه على عمل غير مباشر بقل ملزوماً 
له 


(15) ! - العمل الضريح: هو كلّ عمل لغوئ أوَّي مباشر. 
ب - العمل الضَمي: هو كل عمل مستدل عليه من العمل اللَمْوي 
(كالاقتضاء) أو العمل القوش (كالعمل غير المباشر أو العمل الييانٌ استعارة 
وتشبيهاً وكناية ويجمازاً مرسلاً» 
(1)15 - العمل البسيط: هو كل عمل لا يتركب إليه عمل ضمي أساسيَ (لذلك 
فالاقتضاء الموجود في كل جملة وقول لا يعتبر لأنّه دائماً عندنا عمل فرعيّ) 
ب - العمل المركب: 0 اباي بواجا كل 


يكون بمقتضاها الفا من عمل لخر إلى عمل قولن أو من عمل مباشر بي 
عمل غير مباشر أو من عمل صريح إلى عمل ضمني لا يُمكنها أن تصف 
خصائص هذه الأعمال وإِنّْما تمكن من الوقوف على ما يترتب عن تشغيل هذه 
الآنيّة من خصائص تسم هذا العمل أو ذاك. 


أنواع الأعمال امتحطقة بالآفة 17 


والملاحظ ثانياً آنّ أضعف مكوّن في هذه التتقسيمات هو العمل الدّ 
الذي اعتبرناء كل عمل لغويّ واقع في مدى أحد الأعمال الأوليّة. ووجه الضّعف 
ينطبق على حالات من المجْمل المرٌبة نحويًا مع وجود واسم في نواة إسنادية 
غير أن قصدنا من هذا المفهوم أوسع ممًا أوردنا. فلا شيء ن 
اتصوّر أشمل يكون بمقتضاه العمل اللَغويّ أو العمل القوليّ مكوّناً من عدده 
من الأعمال ! انويّة على عدد العلاقات التّحويّة المكوّنة له. 

فلئن كان المتكلم يثبت وينغي ويتمتى ويستفهم فبتحقق أعمالاً لغويّة وكان 
يحذّر ويلتمس ويتعجب ويدعو فيحقّق أعمالاً قولبّة وكان يقتغي ويشبّه ويستعير 
ويسخر فيحقّق أعمالاً ضمنيّة فهو أبقماً يصف (على سبيل النعت أو البدل أو 
الإخبار) ويضيف ويجرٌ بالحروف ويعرّف ويتكّر ويقدّم ويؤخُر ويضمر 
ويحذف. .. إلخ 

وهذه العلاقات التي يُنشئها المتكلم رَعِ الحديث عن عمل الثعريف مثلاً 
أو عمل العطف أو عمل الإضافة أو عمل الاستثناء. فهذه الأعمال اللّغويّة الثانويّة 
الجزلية هي التي تكوّن بنظمهاء وهو أيضاً عمل يعمله المتكلمء السمله اللنوي 
والعمل الغوليٌ الكل الذي يوجّه دلاثة القول كله إلى معنى إنشائي وقُوة إنشايّة 
نشد الكلام بعضه إلى بعض. 

ورغم أن مئل هذا التصوّر قد يدعو إلى الاستغراب إلا أنه من التصزرات 
التي يحتملها مفهوم العمل اللَغْوي نفسه. فعلينا أن أن هذا المفهوم نشأ عند 
البحث عن سؤال بسيط مفاده ماذا نفعل حين تستعمل الكلام؟ ولو كان أوستين 
الأو سيرل) نحويّين نذهبا إلى ما ذهينا إليه. قحديث سيرل عن عمل الإحالة 
(وامسمي. 1969, الفقرة 3,4) دفعه إلى الحديث عن المركبات الاسميّة مثلاً وما 
فيها من تعريف بأل وإضافة وموصول .. غير أنه وججه حديثه إلى ما تدل 
عليه هذه المركبات دون تركيز على العلاقات التّحويّة البانية تهذه الدّلالات. 
والتبب واضح. فمرجعية الرّجل منطقية فلسفية. 

ولكن. إذا اكتفينا بعمل الإحالة والحمل المكوّنين للعمل القضويّء وجدنا 
أن الدخول إليهما من زاوية الَنّحو سيحملنا حملاً على تفصيل عمل الإحالة إلى 
المركيات الاسميّة المختلفة التي تتحقّق بها الإحالة وتسميتها مركباً مركباً وعلاقة 


أله 
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علاقةٌ آي عملاً لغويًا ثانويًا إثر آخر وسيحملنا أيضاً إلى تفصيل القول في عمل 
الحمل وإبراز ما يكون مته بالفعل على مختلف أصناقه (علاج أو مقاربة أواعتقاد 

. إلخ). وما يكون بمشتق يعمل عمل الفعل وما يكون بحرف (كالجرٌ والعطف 
والاخراج للخل 

وتفرض علينا هذه الزّاوية في النظر أنْ نعتبر العلاقات التحويّة التي يُنشئها 
المتكلّم ويكوّن بها الأبنية تمثّل أعمالاً لغوية ثانويّة قائمة على قصد وبانية 
للمعنى. وممًا يدلّ على هذا القصد أنَّ !. َ الإضافة للتعبير عن 
"قدوم زيد" غير قصده من إنشاء بِْبَ التعت للكخير عن: زيد القادم' وهما 
قصدان مختلفان عمًّا يريد أأ عنه بالإسناد *قدم زيد' أو 'زيد قادم" 
(المبخوتء. 2006.ب»: ص 2304). اء الإسناد وإنشاء النّعت وإنشاء الإضافة 
أعمال تحمل مقاصد ودلالات مختلفة لا تتحدّد إِلّا داخل التّظم باعتباره توشياً 
لمعاني النحو في معاني الكلِم. وتشهد تحاليل البلاغيّين» منذ المجرجاني أساساً 
ومنذ كتاب إذا أردنا التأريخ النصّيّ؛ على ما لهذه اللطائف والذقائق 
التَركيبيّة من في تحديد المقاصد وتعيين المعاني المستعملة. فليس القول 
بمحليه الإنشائي والإحالي إلا تركيباً لسلسلة دقبقة ثريّة من العلاقات الني يُنشئها 
المتكلم وتفاعلاً بين عدد من الأعمال اللَغويّة المعبّرة بتضافرها عن قصد المتكلّم 
وتصؤره لعلاقته بقوله وعلاقة قوله بمخاطبه وبالخارج. 

وإذا صم هذا أمكننا أنْ نرى العمل اللَغويّ (والعمل القولي بالتبع) قائماً 

ك من الاعمال اللّغويّة على عدد العلافات التّحويّة. 

الجملة مينيّة على تعدّد الأعمال اللغويّة بقدر ما يسيطر عليها 
عمل واحد. ولا تناقض بينهما فجميع الأعمال الثّانويّة نترابط في ما بينها لتكوّن 
المتمل الإحاني وهو يحسب قاعدة الانخزال لدى الشريف (2002. ص516- 
17) ينخزل بدوره إلى المحل الإنشائيَ حيث يوجد العمل الأوّلنَ. فوحدة العمل 
اللّغوي يوقرها انخزال الإحائة إلى الإنشاء وتعنّد الأعمال اللّغويّة في الجملة 
يُسَرها انتشار القُوَة الإنشائيّة على جميع مكوّتات النظم انتشاراً يشدّها إليها 
ويجعل هذه المكؤنات واقعة تحت سيطرتها. 

ونه هنا إلى أمرين: أوّئهما: أنّ هذا التحليل لا يُفضي إلى جعل العمل مرقياً 
بالمعنى الذي حددناء أعلاه (15 - ب) للعمل المركب. ولكتّه تعبير عن الأساس 
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التّحويّ لتكوّن العمل اللغوي. وثانيهما : أن عدم العناية بهذه الأعمال الك 3 
:0 عادة ما نركز في تحليل العمل اللّخوي على القُوة الإ نية المسيرة 
ُو كما ذكرنا ينخزل إليها كلّ ما يقع في المحل الإحالت لأننا 
ا كلها و'يؤثر في معناها' على حدٌ تعبير التّحاة 
خرجها من عمل لغويّ إلى آخر. ولكنّ فاتدة التنبيه على هذه الأعمال 
نبرز بالخُصوص في تحليل التقائق المعنويّة التي بأعمال لغويّة 
ئير والاقتضاء والتخصيص والتّقديم وانتاخير والحذف والتّعميم. .. إلخ. 
فلهذ. الأعمال أسس نحويّة يكشف عنها تقضي العلاقات التي تبنى عليها بما أنْها 
تمثل مقاصد للمتكلّم لا تتحقّق إلا بالنظم وإِنْ كان لها أحياناً تأثير بالغ في 
تحديد الدلالة الإنشائية للقول وتوضيح القَرَةَ المسيّرة له. فالفرق بين: 
(17) أحب زيدٌ ليل 
160) زيدٌ أحبٌ ليلل 

واقع أساساً في تقديم الفاعل المعنوي (الجُرجانيَ؛ الدّلائل. ص 110 
و128:113 و135؛ القزويني» الإيضاحء ص67-59» المبخوت؛ 2006.ب» 
ص142-134) ولك أنْ تنظر فيه من جهة التّبثير أو أنْ تنظر في عمل التخصيص 

35 في جميع الحالات مجبر على اعتبار التُأثير 

الواضح نعمليّة التقديم كامناً في الانتقال من دلالة الإثبات المجرّد في (17) إلى 
دلالة توكيد الإثيات في (18). 


وعلى هذا يكون العمل اللّغوي عموماً بريطا بإنشاء أي علاقة نحويّة تعب 
عن قصد المتكلم غإذا كانت العلاقة * 
كان العمل اللَغوي ثانويًا وإذا كانت العلاقة مُدْمجَةٌ لغيرهاء مُسَمْيْةٌ 
المسيطرة على الْجُملة كلّها كان العمل اللْغويّ 
عمل قوليَ أساسي. 


ً يتحقق مقاميًا أو يشتق منه 


4. الخاتمة. 
قدّمنا في هذا الفصل تصوّرنا لمسألة تصتيف الأعمال اللْعويّة وتحديد 
أنواعها 
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وقد أدّى بنا نظرنا إلى ضروب من الْتّمييز بين الأعمال اللَغويّة استناداً إلى 
مغاهيم من قبيل الْججملة والقول والصّريح والضَمنيَ والموسوم نحويًا وغير 
الموسوم. . إلخ. واستلزم ذلك ستة مقابلات يُميْرِ على أساسها العمل اللَغوي من 
العمل القولي أوْلاّء والعمل الأول قي مقابل العمل الثّانويّ ثانيء والعبل 
الأساسي مقابل العمل الفرعي ثالث والعمل المباشر مقابل العمل غير المباشر 
رابعا» والعمل الضريح مقابل العمل الْضمنيَ خامساء والعمل البسيط مقابل 
العمل المركب ل 

وهي تصنيفات لا تمس الأعمال اللَغويّة إلا في صلتها بالمستويات اللسائيّة 
التي نتنزّل قيها ووجوه التفاعل بينها داخل القول والخطاب. ولا تنفي هذه 
المقابلات البتّة احتمالات التراكب بينها لتخصيص هذا العمل أو ذاك. 

والواقع أنّنا لم نسبر جميع الاحتمالات» ولا نستغرب أن تكون يعض 
الدتقائق قد . ومرة ذلك إلى آنا لم نعن في هذا البحث إلا بأ 
الشطات إذ ركزنا التظر على الأعمال اللغويّة النحويّة الأساسيّة وبعض ما يُمكن 

نظاميً نغدّر أن هذا الذي قتمناه كفيل 

ا عم ل ا 
تستعمل ويتكقل بها القائل نيتعامل بها اجتماعيًا من مفا. 
تفاجئنا كثيراً مادمنا نعتصم بحبل التحو في تفهم الألعاب اللْغوية. 

ونوة أنْ تُشيرء بعد هذاء إلى أنْنا نحتاج إلى قول مفضل حول أنواع أخرى 
من الأعمال اللّغويّة التي لا تكون مثلاً إِلّا قوليّة وبعضها يسيرٌ ضيطه كالالتماس 
والعرض على سبيل الذكر. ووجه اليسر في ذلك أنّهما عملا: 
شرط أو أكثر من شروط عمل الأمر. أمَا بعضها فأشد تعفيداً 
ونتدخّل فيه عوامل مُعجميّة وسياقيّة ونقصد بذلك أعمالاً كالتحيّة والتهنئة وحنى 
المثال المحيّذ لدى سيرل أو غيره أي الوعد. ونحتاج كذلك إلى صياغة لقواعد 
أعمال أخرى لا تكون إِلَا ضمنيّة سواء أكان هذا الضَمنيّ لغويًا أساسأ كعمل 
الاقتضاء (راجع: الهتّاميء 2004) آم كان ضمنيًا قوليًا كعمل الاستعارة أو 
الثعريض مثلاً. فالظريق مازالت طويلة وما قذمناء لا يعدو أنْ يكون عتبات أولى 
ركزت على المعالم الأساسيّة. وهي في حدّ ذاتها ليست هيّنة !ء ولم تتجه إلى 
المتعرجات والمسائك الأشدّ وعورة. 


الفصل الثّامن 


قواعد الأعمال اللّفويّة الأوليّة 


1. المقتمة 
لما كان العمل اللَغويّ كلاماً تسبّره قُوَة إنشائيّة ويُقصد به إحداث تأثير 
ذهني أو سلوكي وكان هذا العمل متفرّعاً إلى أنواع مترابطة متمايزة احتجنا إلى 
إبراز نيه العمل اللي نفسه وقواعد تكوّنه. 
تذكر على سيل التوطثة: يبعض ما أوردناه متفرّفاً في قصول سابقة: 
() إن الجملة في حذ ذاتها تقوم ببنيتها العامليّة والعمليّة معا (نسبة إلى العمل 
اللخرئ)ء» 


ب 


أنموذج [ى (ضص))] أو تقسيم الشريف إلى محل إنشائي وآخر إحاليّ)» 


22 إن قواعد العمل اللغوي من قبيل القواعد التكوينيّة (بالمعنى الذي يحمل عليه 
سيرل هذه الكلمة؛ راجعء المبخوت 2008: الفصل الثّاني) بحكم أنْ اللّغة 
نظام مغلق له قدرة على التعبير عن علاقة المتكلّم بالكون الخارجيّ» 

(ه) إن العمل اللّغويّء في 
المباشرة والأعمال ١‏ 


الحالات يما في ذلك الأعمال اللّغويّة غير 


(و) إن المؤشّر الأساسي للعمل اللّغوي هو الحرف الذي يتصذر الجملة ويغيّر 
معتاها . 
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وبناة على هذا فإنَ حديثنا عن قواعد العمل اللغويَ يقتصر على الأعمال 
السّة التي نعتبرها أوَليَة وتحدّدها دائرة الأعمال الأغويّة (أي الإثيات والثفي 
والاستفهام والتمني والأمر والتهي). وهذا لا يعني أنْ بقيّة الأعمال ١‏ 
المشتقة لا قواعد لها. فهي تستخرج بالاستدلال من الأعمال الأساسيّة وترتيط بها 
وجوعاً من الارتباط عملنا على بيان الكثير منها في هذا الكتاب (راجع الفصلين 
9 و10 المخصّصين لحركيّة الأعمال اللّغويّة طلباً وخيراً). وهذه العلاقات بين 
الأعمال اللّفويّة والأعمال القونيّة مجال واسع للدراسة والبحث لا نقدّم عنه في 
هذا الكتاب إِلَا القليل ولكنّ اتجاهنا العام فيه يستند إلى ما تزعمه من ضروب 
الاستدلال البلاغيّ (المبخوت» 01.2006 


2. مداخل تحديد القواعد 
نفترض أن تحديد قواعد الأعمال السثة كفيل ببيا 
وتواعد تكونه. 

ونذكّر من ناحية أخرىء بأنّ من أهمّ إضافات سيرل (عامممةء 1969 
الفصل الثَّالث) ما وضعه من شبكة قواعد لضبط الأعمال اللغويّة. أساسها آربعة 
مداخل هي: (راجع: المبخوت» 2008» الفصل القانيء الفقرة 5) : 
(1) قاعدة المحتوى القضويّ 
(ب) القواعد التمهيديّة 
(ج) قاعدة الصّدق 
(د) القاعدة الأساسيّة 


العمل اللّغويّ عامّة 


ونئن كانت القاعدة (1) تتصل أساساً بتحديد خصائص الحمل والإحالة فَإنَّ 
القواعد في (ب) تتّصل بالعلا: المتخاطيين ومقتضياتها. وأمًا القاعدة (ج) 
فهي لتحديد الحائة النفسيّة نيّة) للمتكلّم: في حين تمثّل القاعدة (د) صياغة 
للقواعد التكويتيّة المميّزة للعمل اللخري. 

ومن الييّنء من خلال تحليل سيرل أن آخر القواعد الأربع هي التي تحدّد 
البقيّة نظراً إلى ما ينيقي أن تتسم به من صرامة في التحديد. والواقع أن فضل 
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مقترح سيرل يعود إلى وضوح الضّياغة وإبراز مقتضيات العمل اللّغويّ من 
علاقات تخاطب واعتقاد يصدر عنه المتكلّم وقصد تحدّده القاعدة الأساسيّة. 
وهذه المعطيات ضروريّة في كلّ تعريف لهذا العمل اللَعوي أو فاك. 
والملاحظ أنَّ تعريفات البلاغتين القُدامى نمختلف ضروب الإنشاء لا تخلو 
من مثل هذه المعطيات ولكنْ تنقصهاء رّماء صرامة الم فكثيراً ما 
تُعوّل على التحليل لإبراز المقتضيات بدل إدراجها ضمن التعريف نفسه. 
وإذا تساءئنا عن الشّروط الدّنيا لتعريف العمل اللّغويّ باعتباره ما يتولّد عن 
التظم وجدنا أن ما ينبغي أنْ يكون يتصل بالأمور الثالية: 
(1) خصائص المكوّن التحوي الواسم للعمل» (ونسمّيها شرط الوسم» 
(ب) الحالة الدّعنيّة التي يصدر عنها منجز العملء (ونسمّيها شرط الحالة 
التمنيّة» 


3 الدّلالة التّعنيّة للعملء (ونسمّيها شرط الدلالة الذمنة» 


(د) خاضيّة علاقة التَخاطب» (ونسمّيها شرط علاقات التخاطب) 
(ه) التأثير المرجوٌ من العملء (ونسمّيه شرط التأثير بالقول» 
(و) القاعدة التكوينيّة للعملء (ونسمّيها القاعدة التكوينية» 

والحقّ أنْنا حاكينا في (ب) و(د) و(و) سيرل في ثلاثة من شروطه الأربعة 
بعد إدراج المحتوى القضويّ في 6 واستعرنا من البلاغيّين الشرطين () و(ج» 
وب المستي اللي الذي رمه 


منصلا با 100 في العمل 
اللغويّ وليس أمراً متروكاً تلمخاطب في المقام (راجع الفصل 3 المخصّص لعمل 
التآثير بالقول). 

ولا ننسى هنا أن هذا الجانب التأثيريَ كان مدعاءٌ تضروب شتّى من الخلط 
تحديد البلاغيّينَ العرب لدلالات الأعمال القوليّة فنجد الأمر والعرض 
والتمتي والترججي. ٠.‏ إلخء وهي أعمال في القول» متداخلة في اضطراب لا 
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وجه لتبريره مع التوبيخ والتعجيب والتعجيز والتحقير (. . . إلخ) وهي أعمال 
تأثير بالقول تحدد الأغراض المرت غويّ أو ذاك. 

ونقدّم في الفقرات الموالية تحليلاً للقواعد المسيّرة للأعمال اللغويّة السنّة التي 
انعتبر أنّها أساسيّة حسب منطق دائرة الأعمال اللّخويّة. ولا شلك أن هذا التتابع العام 
اللقواعد المكوّنة للأعمال اللّغويّة السيّة في حاجة إلى دراسات مفضلة لكل عمل 
يد صيافة الكثير ما يل فيه وتبرز لق فاق وما يسبح به احا سل 
إنجازات متتوعة يحسب المقامات. ذلك لا يخلو الأمر من خطاطة عمل قابلة 
للتعديل والتصحيح والتدقبق. ولكنّ اتّجاهها العامٌ يدو لنا صحيحاً سليماً. 


3- قواعد عمل الإثبات 

يمثّل الإثبات؛ ضمن الثائرة التي اقترحناها وسماً لمقولة الإيجاب؛ صادراً 
عن اعتقاد يقين ندى المتكلم في أن محتوى قوله مطابق لحالة الا: 
ن تكذيب هذا الاعتفاد حتى عند نفيه لأنه متصل با: 
غير أن ما يُفسّر إمكان التصديق والتكذيب متصل بالمحتوى القضويّ للقول. وهو 
محتوى يقتضي مقوليًا الإمكان الإيجابي وهذا الإمكان تعبير مجرّد عن معني 
التصديق والتكذيب الذي وُصِفَ به الخبر عامّة ومُلبّق على الاثيات قبل أن بُتبين 
التّمييز بين إنشاء الإئبات الذي ليس لك أنْ تكذبه أوتصدّقه فهر يوجد نحسب 
ليكون القول المثبت» وبين المضمون الإحاليّ للإثبات الذي يُمكتنا أن نتفاوض 
في شأنه فنصدقه كليًا أو نعدّل منه أو نرقّه على قائله. 


نكن نس سحا الأيات. 7.3 بتع قر الغرية جرف بل ,تيزو الشاز 

من الحروف. ويحتمل الإثبات. من جهة المحتوى القضوي. أنْ يكون تعبيراً عن 
حالة أشياء وقعت. قبل زمان إنشائه. أو عن حالة أشياء مزامنة لإنشائه أو لخالة 
أشياء يعتبر المتكلّم أنْها واقعة لا محائة بعد زمان الإنشاء. فهو من هذه 
مجال تصرّف واسع. والأطرف من ذلك أنّ مدى الإثبات أوء ا 
نتخبّل. ويدلك على هذا أنّ للمتكلّم أنْ يجعل كل الحالات الذُعنيّة المُمكنة من 
يقين وشكٌ واحتمال ورغية. .. إلخ محتوى لإثياته إذ يكفي لذلك آنْ يُسججمها بما 
خضصته لها اذلغة من واسمات لفظيّة (أفعال وحروف وأسماء) حتى تتسلّط عليها 
الإثبات على ما هو بين في ما يلي: 
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(1) أهنتك بغر 


في أكل الييتزا. 
(2») قد آسآنك الرّحيل 
(3) ظبنثُ الدّيكَ حار 
(4) أن لقا الحَحَاجَ بن يوسف لاحدثه عن حقوقي الإنسان في الكوفة 
(5) أشك في قدرتك على مواجهة المرآة 
(6) آمرك بالتزام حدودك 

وير مثل هذه الحالات. بل أثارت» إشكالات كثيرة في معالجة الأعمال 
اللّغويّة بسبب التداخل. تضرُريًا واختباريّاء بين إنشاء الإنبات والدّلالات 
الإنشائيّة (احتمال» ظنْء تمنٌّء شلكء أمر) التي عجمت في رأس الججملة. فغياب 
الوسم من جهة؛ وهو من خخصائص الائباتء ووسم تلك الدّلالات الإنشائية بغير 
الحروف المغيّرة لمعنى المجملة جمل ما يدرك بِقوّة المعنى المُعجمي يوهم بأنه 
القُوْة المسيّرة للمجملة. وهذا عتدنا ليس بشِيْء؛ فالإثيات في جميعها هو القّؤة 
الإنشائيّة المحدّدة لدلالة العمل اللّغويّ ويقيّة الذلالات المستمئّة من هذا المكؤن 
أو ذاك جزء من المحتوى القضوي. 


ونما كان المتكلّم من حيث علاقات التتخاطب» يعتقد في صدق المحتوى 
المثبت إن إذ يثبتهء يفترض أن مخاطبه خخالي الذّهن من ذلك. وقد تبدو هذه 
الحالة المعياريّة التي تجعل المُثبت عارفاً بالمحتوى والمخاطب جاهلاً لهء غير 
موافقة لما ندركه في التخاطب الفعليَ من اببراتيج ا . خطابية. فنحن انخبر أحياناً 


أحياناً أخرى عن أشياء نعرف أن ممخاطبتا يعرفها ورغم ذلك نثبتها 
إثباتاً نعلّق به أغراضاً ماء وقد نثبت ما نحن متأكّدون من علم المخاطب به 
وكا لا تقصد إلى محوى الثبات بل إلى إعلامه ياتا علم مث ما يعلم وعي 
حالة ما أسماء السَكاكي بلازم الفائدة. وقد نخير يما لسنا على 
نحدس حنساً أنه قد يكون صادقاً مطابقاً لحالة الأشياء في الكون فنتمسّك به إن 
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والاخطر أثنا أحياناً نقول خلاف ما نعتقده لأنّنا نريد أنْ نكذب كذية بيضاء أو 
سوداء فالأمران سيّان في بعض المقاماتء أو لأنّنا لا نستطيع أنْ تقول الحقيقة 
أو لأن مخاطبنا يريد أنْ يسمع ما يُرضيه. .. إلخ. فهذه الحالات وغيرها تشكّك 
افي الصّورة ! لعلاقات الّخاطب تشكيكاً. ولكثّنا رغم ذلك تحتاج إليها 
لتشخذها مقياساً لجميع الضور الأخرى. ففي المسألة لعية مصالح قد تكون آحياناً 
الفائدة المخاطب صرناً لمشاعره أو تهدلة لخواطر مضطربة لديه أو توجيهاً له وقد 
تكون لغائدة المتكلّم وخدمة لمصالحه الشّخصيّة أو غير الشخصبّة تلاعباً بعقل 
المخاطب أو مشاعره أو استثارة لردود فعل معيّنة مته أو إرضاء نرج المتكلّم 
أو بناء لصورة له من خلال قوله. . . إلخ. 


إِنّ هذه الأغراض المختلفة المعلّقة بالإثياتات هي التي تجعل منها مجالاً 
واسعاً للتصرّف والمفاوضة بالكلام حول واقعنا ووجودنا وتصوّراتنا عن الكون. 
افليس من يثبت معتقداً في صدق إثباته تاطقاً اليا بمحتوى صادق. ولك في 
النظريات والتصوّرات العلمبّة وغير العلميّة عبر التاريخ ما نوقم النَامنُ أله صدق 
وما هو بصدق. ولا يخرج تعاملنا التغريّ البوميَ عن هذا. لكنّ الثابت أن اللغة 
ليست مسؤولة عن هذا. فهي للصّادق عون وللكاذبء كذياً أخلاقيّاء أداة صالحة 
محايدة وفي الحالات جميعاً يُمكن أنْ تكون ناجعة. إِنّما الأمر عائد إلى أنّها 
ججعِلت للعلماء التزهاء والمدلّسين في آن كما مجيِلت للشعراء الذين يصنمون من 
الأكاذيب والمبالغات أصدقها وأجملها وجعِلت لنا جميعاً لتصريف شؤون حياتنا 
وصراعاتنا بحسب منازلنا واختياراتناء 


لهذء الأسباب جميعاً نعتبر أن التأثير الفونيّ الأساسي للإثيات هو : 
اعتقاد ندى المخاطب من آثاره إثراء عالم الخطاب الذائر بين المتخاء 
من القضايا أو معلومة من المعلومات. وهو أمر عام جدًا أساسه أنَّ 
معياري» بحسب العلاقة التخاطييّة التي ذكرناها أعلاه» قائم على إضافة محتوى 


المخاطب كالإقناع أو 


ونئن كان هذا الجانب 0 ن فَإِنٌ التأثير السلوكيّ المترتّب 
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عن الإثيات متعدّد غير محذد بحكم أن المجال فيه واسع رهين التحليل ١‏ 
اللمخاطبات. فقد يكون التأئير مجرّد تخويف أو توبيخ أو تحقير وقد يكون 
تحضيغاً على عمل مادَيَ ملموس. فالظيف متنوع ولكه في الحالات جميعاً يمرّ 
عبر تثبيت اعتقاد في الذُحن. 

وعلى هذاء وسواءٌ انطلقناء أخلاقيًا واجتماعيّاء من حسن الظَن بالمتكلم 
أو عكسه فإِنَ الإثبات معيارمًا التزام من المتكلّم بصدق الججملة. وهو التزام واقع 
بمجرّد إنشائها سواء وافقت حالة الأشياء في الكون أم لم توافقها. فالأمر كائم 
على ضرب من التقاضي بين الانشاء ومضمونه بحيث يقتضي إنشاء الإثبات صدق 
المحتوى الغضوي ويناتى صدق المحتوى القضويّ من الالتزام المؤسّس لعمل 
الإثبات نفسه. وما عدا ذلك فهو خارج عن اللغة متروك للأفراد والمجتمعات 
ومؤسّساتها. وإليك تلخيصاً في هذا الجدول لما نعتبره قواعد ودلاليّة مكرّنة 


العمل الإثيات. 
قواعد عمل الإثئبات 
شرط الوسم مقوليًا : وسم الإيجاب 
الففيًا : غياب الواسم في الضدر ._ 
شرط الحالة اللْحيّة اعتقاد اثيقين في مطابقة الكلام للخارج 


شرط الذلالة الأحنيّة الإمكان الإيجابيَ أي محتوى 
قضوي سابق زمنياً لإنشاء الإثبات أو مزامن له 
أولاحق حسب اعتبار المتكلم 

شرط علاقات التخاطب0 المتكلم: بمتقد في صدق محترى الإثباث 
المخاطب : خالي الذّعِن من محتوى القول 
حسب اعضاد المتكلّم 
المصلحة : المخاطب أو المتكلّم بحسب 


اشرط الثآثير بالقول 


القاعدة التكويتّة 
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4. قواعد عمل الدّفي 

يمثل التّفيء ضمن دائرة الأعمال اللغويّة: وسما لمقولة السَلب صادراً عن 
اعتقاد يقين مركب: فهو يقين في مخالغة قول الإثبات السّابق للّفي: تحقيقاً أو 
تصوّرآء نحالة الآشياء في الكون. فليس ثمّة حكم مباشر على حالة الأشياء في 
الكون وإنّما هو حكم بالقول المنفي على قول آخر مُثبت. لذلك فليست الإحالة 
في التفي مباشرة بل هي منعدمة ونكتفي بالإحالة على القول في حدّ قالتفي 
عندنا لا مضمون قضويٌ له غير مضمون الإثبات الذي التزم به المتكلّم المُنِبت 
فردٌ الثاني كلامه دحضاً من جهة وترديداً له من جهة أخرى. فالنّفي "لا يقدم 
للمخاطب فائدة (مضموناً جديداً) حول الكون. وأحوال الأشياء فيه بل يشككك 
في العلاقة التي أقامها غيره بين الكلمات والعالم' (المبخوت» 2006ب: 
ص 202). 


وتترتب عن هذه الخصُوصيّة أن التفي يقتضي مقولياء شأنه شأن الإثيات» 
الإمكان الإيجاين. وهو أب 
ولكن خصوصيّة الثفي هنا مقارنة بصنوه الإثبات أن الإمكان الإيجابيَ يتصل 
بالقول المثبت الذدي يرد الثافي ما دام الثفي لا يقول شيئاً عن حالة الأشياء في 
الكون كما زعمنا. قشرط المحتوى القضريّ يكاد يقنصر على وجود حقيقي أو 
متصور لقول مُثبت فيكون التي بذلك كلاماً على الكلام لا كلاماً على الكون. 


غير أثناء حتى نلظف من موقفنا القائم على تخليص الثفي من بعده الإحالي 
على الكون. نعتير أن المحتوى الإحاني الذي للإثيات؛ إذ يُنْفَى؛ هو نفسه» 
بالاقتضاءء محتوى التفي الإحالي. ولكنّ التصديق والتكذيب عند التخاطب يصبح 
مزدوجاً فهو تصديق وتكذيب محتمل ابما أنه يُعبّر عن الإمكان الإيجا 
نفسه. فلا شيء يدل على أنْ من ينفي صادقٌ مضمون نفيه ولا على أنّ من 
فيرة قوله نفياً. كاذب مضمون إثباته. وهو من جهة أخرى تصديق وتكذيب» 
للمحتوى الإحاني الذي يقتضيه الثفي مستعيراً إيَاه من الإثبات. غير أن حركة 
الفهم والإدراك عند التَخاطب نقجه إلى إنشاء التفي لا إلى المحتوى القضويّ يما 
أن قيمتَي الضدق والكذب على اعتبار المطابقة تصبحان وظيقتين تخاطبيتين 
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متصلتين بتنازع اليقينين وليستا قيمة دلاليّة تسند إلى المحتوى القضوي. فمن 
المعلوم أنّ المقتضى إذا أصبح موضوع جدال انتقض الكلام من أصله ويطلت 
المحاورة والمحادثة (ممعاطء 1984 ص30) والمحتوى القضويّ في التفي 
مقتضى على ما ذكرنا. 

وتمثل حروف التفي أي مجموعة (ماء لاء لمء نما) و'نيس' أساساً 
الإن غضضنا الظرف عن وأسمين قليلي الاستعمال في العربيّة القديمة هما *لات" 
و"إن') الواسمات التي خضصتها العربية لإنشاء النّفي بوسم السّلب في الذائرة. 
وهي تبرز توزيعاً دقيقاً على ما يقصل بزمان التكلّم إماء لا) وما قبله إنمء لمّا) 
وما بعده إلن» لا) وبدقائق معنويّةٌ يضيق المجال هنا عن ذكرها. (راجع: 
المبخوت. 2006.بء الباب الأوّل. الفصل الثّاني» الفقرة 4). 

والمهمّ أن التفي يكون فعلاً على قدر الإثبات في ضرب من التشارط بينهما 
ثري ثراء كيراً بما يتضمّنه من دقائق معنوية وما يستلزمه التعامل بينهما من لطائف 
دلالية. 

وما كان الّفي مبنيًا على ترديد كلام سابق مُثبت وردّه على قائله فَإنّ 
علاقات النخاطب تكشف عن هذا الجانب الجداليّ التقاوليَ 'متعدّد الأصوات" 
بعبارة دكرو (ادمعاا. 1984 الفصل التّامن). فلئن كان المخاطب صادراً عن 
اعتقاد يقين في صدق إثياته المنسوب إليه على الحقيقة أو الاعتبار» حمًا أو ادعام 
من المتكلّم النافي. فإنَ من يعمل ال أيضاً وهو يقين 
مخالف يقبن المثبت. غير أن افي يعتقد إن على حقّ أو على ياطلء أن 
: اتستد إلى 
طيف واسع من الاحتمالات أوضحها ثلاثة: (أ) نقض تاي أو يكادء للقول على 
ما يكون بين عن يرى الأبيض ومن يرى الأسود في تضائّعما (ب) وتعديل لجزء 

من المعنى على ما يكون بين من يرى الأحمر قاقعاً ومن يراه أحمر عاديًا فهو 

على سبيل إنزال الإثبات درجة (ج» ومبائغة في رفع ما أثبته المنبت درجة أو أكثر 
على ما يكون نة ومن يرى أن جميلاً يموت في حبّها 
فيتوسّل إلى ذلك بنفي أن جميلاً يحب بثينة ليستانف نفيه قي ضرب من التزيّد 


من يرى جميلاً يحب 


والمبالغة يؤكد أن العاشق يغنى في معشوقه. 
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مجرّد علاقة تقابل أو تقادٌ أو سير في اتجاهين 
9 ولا هو يتطلب بالشّرورة صررتَيَ الثناقض أو العكس اللتين 
رآهما المناطقة منذ أرسطو قاللعية في منطق المخاطبات أوسع مدّى وأشدٌ تنوعاً 
في أغراضها وأهدافها. 

ومن هنا كان التأثير بالقول المرتبط نظاميًا بالنّفي هو تكذيب الاعتقاد 
السّابق الذي يصدر عنه صاحب الإثبات المردود. وهو تكذيب يقترب كثيراً من 
الرّغبة في تغيير اعتقاد المخاطب ودعوته إلى تبني ما يراه النّافي من نقضص 
للعلاقات بين مكوّنات المحتوى القضويّ كما أوردها المثبت الحقيقي أو 
المتصوّر. وليس استعمال النّفي في المجادلات والمناظرات إِلَّا صورة قصوى من 
صور هذا السّعي إلى الحمل على تغيير الاعتقادات أو الدّد فيها أو الإقناع 
بضدها. غير أن الثآثير الشلوكي المترئّب عنها يصعب حصره فهو متعدّد بتعدّد 
وظائف استعمال النفي في الخطاب وغير محدّد على اعتبار التنؤع المتوقع ف 
المحتويات الفضويّة التي يشير الثافي بقوله إلى أنّها غير موافقة لحالة ١‏ ني 
الكون. فالتكذيب درجات (ثلاث على الأفل!) وعلى قدر احتمالات لعبة الثفي 
الأساسيّة ومن ثم فإنَ الغرض التائيريّ السَلوكيَ يظلّ رهين التحليل العينيّ لهذا 
الخطاب أو فاك, 

ومن البديهي والحال على ما ذكرنا أنْ يكون التفي كصنره الإثبات الذي 
رده دحضاً وترديدا» التزاماً من المتكلّم بعدم التوافق بين الججملة المثبتة وما 
نزعمه من حالة أشياء في الكون. وفي الجدول الموالي الفواعد الذلاليّة المكوّئة 
العمل الثفي . 


قواعد الأعمال اتلْنويّة الأؤليّة 


شط الوسم 


شرط الحالة الذهيّة " 


اشرط الثلالة الذعنية 


اشرط علاقات الشخاطب 


اشرط التأثير بالقرف 


القاعدة التكوينية 


5. عمل الأمر 


يمل الأمر داغعل دائر: 


قواعد عمل 3 


تداس ب ا ساس سي مله 


بعد زمان التكلم 


المتكلّم : يعتقد أن المخاطب يعتقد في صدق 


الإثبات الذي بره 
الممخاطب : خائي التّحن من موقف المتكلّم من 
الاثبات التابق 


المصلحة : المخاطب أو المتكلّم يحسب 


ذعنيًا : تكذيب الاعتقاد الذي يصدر عنه القول 
المنيت 

سلوكيًا : متعذد وغير محدّد 

التزام المتكلّم بعدم مطابقة القول المُتبت لصالة 
الأشياء في الكوث 
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ة الأعمال اللغويّة» وسماً نمقولة الإيجاب صادراً عن 


رغبة المتكلم في إيقاع المخاطب للمحتوى القضوي وإرادته ذلك. ومن هذه 


التاحية يكون الأمر على صورة 


يّة اختارت لها العرييّة من الحروف لام الأمر 


أساساً ولكنّ الوسم يكون في العربيّة أيضاً بصيغ تصريفيّة نحويّة هي جداول الأمر 
التصريفيّة ما دام الأمر من جهة دلائته الإحاليّة طلباً تعمل يعمله المخاطب 
والفعل يدل على الأعمال. وقد يكون الوسم كذلك بأسماء الفعل باعتبارها صيغاً 
إنشائّة خائصة ترسّحَ بعضُها لأداء أوامر مخصوصة. 


192 دائرة الأممال اللفويّة. 


ويقتضي الأمر مقوليًا السَلَب وهو وجه اختلافه عن الإثبات الذي يسم 
كذلك الإيجاب. ويعبّر هذا الاقتضاء عن الفكرة البلاغيّة التي تجعل الأمر طلياً 
تحصول غير الحاصل في الخارج» وعن الحنس ما قبل النظريّ الذي يجعل 
أمرك إذا أمرت بما هو حاصل مدعاة للاستغراب. قما يطلب بالأوامر إيجاب في 
التصوّر سلب في الواقع المتصوّر. ويكفي لذلك أنْ يتحقّق الأمر ذهنيًا ويتولّد 
لفظيًا حتى يكون لغويّا أنا تحقّقه في الخارج فهو مسألة أخرى تكون على سبيل 
الاحتمال الراجح باعتبارها متصلة بالتاثير بالقول. 


ولمًا كات الأمر باباً واسعآء شأن نظيره في وسم الإيجاب: الإثبات» فإنّ 
العلافة التّخاطبيّة الأساسيّة التي يكوت بها هي علاقة تراتب واقعي يعاينه 
المتمخاطبان أو اعتباريّ يعتقده المتكلّم. وهو تراتب أساسه أنْ يكون المتكلّم في 
مرتبة أعلى والمخاطب في مرتية أدنى. ولا عبرة في هذا المستوى اللَغوي 
الأساسي بوجوه التمبيز المختلغة التي تنوّع الأمر إلى عرض والتماس وتضرع 
ونصح. . . إلخ فتلك قوى قولية لا تكون إلا إذا كان الأمر الذي نتحدّث عنه بعد 
تخصيصه مقالبًا ومقاميًا. 


ويوازي هذا التّراتب الأساسيّ في الأمر تأثير بالقول أساسي وهو 
الانصياع. وهو ضرب من التاثير يركز على جانب السّلوك تركيزاً في حين أن 
الجانب الذّهننَ من الثاثير يضعف كثيراً ويكاد يلتبس بالشلوك تُخصوصاً إذا كان 
الفعل المطلوب إنجازه من المخاطب فعلاً غير علاجئ. فالاقتناع مثلاً باعتباره 
من وجوه التأثير التدكة ليس قرط لازماً نيكون السّلوك المطلوب. والأمر في 


جديدة في ذهن المخاطب في حين أن الأساسي في تأثير الأمر هو الحمل على 
سلوك معيّن مطلوب بقطع النظر عن الأثر اللَحنيَ الذي يكون لدى المخاطب. 


ونكنّ هذا التأئير السَلوكيَ عادةً ما يكون لمصلحة المتكلم الآمر لأنّ أي 
تغيير نهذء المصلحة لفائدة المسخاطب يترتّب عليه عادة تغيير في قُوَة القول نفسها 
باعتبار أن طيف الأعمال اللَعويّة التي يشملها الأمر واسع كما ذكرنا. ققد خصص 
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التظام اللّغويّ الأمْرَ حين يكون لمصلحة المخاطب. مع شرط التّساوي في 
الترجة بين المتخاطبين عادةٌ وليس بالضرورة: لتحقيق عمل العرض مثلاً أو عمل 
التصح. وهما عملان مشتقّان من الأمر عتدنا. 


أعمّ ما يحتّد الأمر من جهة قاعدته الي 
الإلزام: إنزام المتكلّم نلمخاطب بتحقيق عمل ما يمثّله المحتوى القضرئ. وهذه 
قواعد عمل الأمر. 
قواعد عمل الأمر 

0 مقو : وس الآيجاب 
لقظيًا : لام الآمر إضافة إلى صيخ الأمر وأسماء 
الفعل الثالة على الأمر 
إرادة تحقيق المحتوى القف 
الاقتضاء المقونيّ : التلب 
المخاطب قادر على إنجاز العمل المطلوب 
نيد 
المتكلّم : في مرنبة» حقيفيّة أو اعتيارية: أعلى 
حسب اهتقاد المتكلم 


المخاطب: في مرنية. حقيقيّة أو اعتباريّة؛ أدنى 
حسب اعتقاد المتكظم 

لمصلحة : المتكلّم 

ذهنيًا: غير محدّد (قد يكون مقتنماً أر غير 
.الخ 

سلوكيا: الاتصياع 

القامدة التكوينية إنزام المتكلّم للمخاطب يتحقيق العمل المطلوب 


6. عمل النّهي 

يمثل التهي. ضمن الذائرة» وسماً تمقولة السّلب صادراً عن رغبة المتكلّم 
في أن يكفت المخاطب عن عمل هو بصند تحقيقه. ويكون التّهي على صورة 
انفظيّة واحدة تجعل التركيب ييدآ بلا التاهية. وهو تمائل أنيق جعل حرف اللام 
الذي يُوسم به بعض من عمل التفي هو نفسه الحرف المخضص لوسم التهي 


شروط التأثير بالقول 
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فكلاهما في دائرة الأعمال اللّغويّة مجمول نوسم مقولة الْسَلب غير أن النهي 
يقتضي مقوليًا الإيجاب. وهو اقتضاء مره إلى أن التهي لا يكون إِلَا إذا كان 
المخاطب بصدد إتيان العمل المطلوب الكفت عنه. وفي هذا الشّرط تحديداً ما 
يجعل التهي أضيق مدّى من صنوه الآمر. فإذا كان ما تود أن يحقّقه مخاطبنا كثيراً 
يصعب تحديده فإنّ ما نرغب في أن يكف عته مضبوط بحكم معاينتنا له في 
المقام. 

والئهي في هذا أضيق مدّى أبضاً من نظيره التفي. فلئن كان التمي بتسلّطه على 
الإثبات لا يحدّد بدّقة المكوّن أو المكوّنات التي ينفيها إلا بمعونة جراب الثفي 
(المبخوت» 2006,بء الباب الثّالث» الفصل الكّالث») النهي يُظلب به 
فحسب نقيض محتواه القضوي. فكأنّه في هذا طلب للكفت عن الفعل الصّادر عن 
المخاطب وأمر بإتيان المخاطب لنقيض ذلك الفعل. فإذا نهيت المخاطب عن 
الكلام كنت قد طلبت منه الضمت وإذا نهيته عن السّفر طلبت منه البقاء حيث هو. 

ولكنّ التطابق الثَامَ بين التهي والأمر من حيث شروط العلاقة التخاطبيّة 
(أي الاستعلاء مقابل الدنوٌ وأنْ يكون المحتوى القضويّ لمصلحة المتكلم 
التّاهي) لا يمنع من اشتقاق أعمال أخرى منه ضمن دائرة النّهي والأمر كالتصح 
والالتماس إذا حُصّصٌ النْهِي مقاليًا ومقاميًا. 

وني الحالات حميعاً فإنّ الثاثير بالقول دائر على فم الامتاع سلوكيًا دون 
تحديد للتأثير الذّهني المرجق. فقد يكون امتناعاً عن 
فالتّركيز هنا أيضاً على السّلوكَ لا على الأمور / 
والأمر في هذا يكون التقابل بين التهي والنّفي أيضاً. فالأساسئ في التفي هو 
تكذيب معلومة أو قضيّة حاصلة في ذهن المخاطب في حين أن الأساسيّ في 
تأثير النهي إنما هو الحمل على سلوك مخالف لما هو وافع بصرف النظر عمًا 
يكون له من تأثير في ذهن المخاطب. والأرجح أنْ يكون هذا 8 1 
انمصلحة المتكلّم. وكل ما عدا التهي الحقيقيّ فإنَ شروط ت 
تحقّق ما ليس أمراً ارين الاير تدية علق سيل العرض أو ام والكي 
بتغيير شرط الاستعلاء وتوجيه المصلحة المرجؤة با 
المخاطب. وما التّهِيء على هذاء عي 
هو بصدد إتيانه. وإليك قواعد عمل التهي. 
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إرادة تحقيق حكس المحتوى القضوي 
أشرط القلالة الذعنية الاقتضاء المقولي: الإيجاب 
المخاطب قاهر على إنجاز عكس العمل الذي هو 


شرط علاقات القخاطب 2 3 
بحسب اعتقاد المتكلم 
المخاطب: في مرتيةء حقيقيّة أواعتباريّة» أدنى 
بحسب اعضاد المتكلم 
المصلحة : المتكلم 
شرط التأثير بالقول ذهنيًا : غير مستّد (قد يكون مقتنعاً أو غير مقتنع 
إلخ) - سلوكي! : الامتتاع 
القاعدة التكوينة إلزام المتكلّم للمخاطب بالكت عن العمل الذي 


عو يصدده 


7 عمل الاستقهام 


يُمقْل الاستفهامء داخل دائرة الأعمال اللّغويّة» وسماً للإمكان الإيجاب 
صادراً عن عدم يقين المتكلّم في تحقق المحتوى القضوي بما يجعله يريد معرفة 
مدى مطابقته للواقع. وقد يبدو من جهة الحالة النّحنيّة التي يصدر عنها الاستفهامٌ 
ضربٌ من التراكب بين اعتقاد عدم اليقين وإرادة المعرفة. غير أن المسألة تعود 
إلى أن عمل الاستفهام قائم ولا جدال على الإرادة بما أله عمل طلبِيَ مويه إلى 
المخاطب ويسعى إلى حمله على الإجاية. 

ولكن من خصائص الاستفهام أن المستفهم يبني إرادته على اقتضاء مفاده 
أنّه يعرف "جزءاً" من المطلوب ولكتّه ليس من مطابقته للخارج. رمنا 
“الجزة* 
العربيةء بين استفهام التصوّرء أي الاستفهام عن مكوّن من المحتوى 1 

اللجملة؛ واستفهام التتصديق» أي الاستفهام المتصل بمدى صدق العلاقة بير 
مكتات المحتوى القضوي. ورم لقادة لني شلقت بهذا اللميز تركبييًا بالفصل 


196 دائرة الأعمال اللفويّة 


ينما يوسم بالحرفين الذالّين على الاستفهام وما يوسم باسماء الاستفهامء 
ن المكؤنات التي تمكّل مرضع مثلآء (راجع: المتوكل» 
أن افيه إن ارجا اشام 20 ٍ و 
الواسم مع المحتوى القضوي. فلا استفهام إِلّا بحرف الاستفهام على ما نجد في 
منوال النّحاة العرب وما الصّدارة التي تكون لأسماء الاستفهام إلا من باب 
الاستغناء عن همزة الاستفهام التي تلازمها (ابن يعيشء شرح المفضلء ج1ء 
ص22). نهي لا تدل على إنشاء الاستفهام وعلى الاسميّة في آن واحد وكلّ ما 
في الأمر أن أسماء الاستفهام تدل على الاستغهام بتقدير الهمزة ولكن لما كانت 
“لا تستعمل إلا مع الاستفهام استغنى عن همزة الاستفهام (. ..) وصارت (...2 
نائبة عنها ولذلك فدلالتها على الاسميّة دلالة لفظيّة ودلالتها على الاستفهام من 
خارج ' (ابن يعيش» نفسه). 
ويناة على هذا التصوّر إن واسم الاسغهام هو الحرفان (أء هل) صريكين 
أو مدلولاً عليهما بأسماء الاستفهام. 
وتفتضي الدلالة اللّهنيّة للاستفهام مقونيًا الايجاب والسّلب معاً. فالملاحظ 
أن الإمكان الإيجابئ الذي يسمه الاستفهام هو في حدّ ذاته قائم على الجمع بين 
الإيجاب والشلب ضمن منطق توزيع المقولات في دائرة الأعمال اللّغويّة. ومن 
البديهي أنْ يكون الاقتضاء قائماً على حركة واسعة جدًا تشمل نصف التائرة على 
الأقن وهي الحركة التي تريط بين حدّين هما الإيجاب والشلب. 
وتفسيرنا لهذا قائم على أمرين: أحدهما تركيبي بنيوي يتصل بالتشارط 
النظامي بين الاستفهام والإثبات والتّفي وآساسه وحدة البناء العامليّ في الكلام 
والتمائل البنيرئ الرّاجع إلى وحدة المحل الإنشائيّ بعبارة الشّريف أو صدر 
ُ قصد المتكلّم إثباتاً أو نفياً أو 
3 إلى العامل الدّاخلي المتعلق 
ببناء الجملة عاملاً خارجيًا مقاده أ الأخبار جوايات عن استفهامات سلاءٌ أكان 
ذلك بتقدير المتكلّم للسَؤال آم بإمكان أنْ تكون المجملة جواباً عن السَؤال أم كون 
الججملة جواباً حقيقيًا عن سؤال واقعيّ (را. الّاوش» 2001»: المبخوت» 
6 بء الباب الأوّلء القصل الأوّل الفقرتان» 2و3). 
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وعلى هذا قإنّ اقتضاء الب والإيجاب يعود تخاطييًا إلى أن جواب 
الاستفهام هو الإثبات أو التّفي بقدر ما يعود إلى أن الإئبات يقتضي الاستفهام 
(وهذا ما جعلنا نفترض مقوليًا الإمكان الإيجابيَ للإثبات) وإلى أن الفي يقتضي 
بدوره الاستفهام تخاطيًا والإمكان الإيجابيٍ مقوليًا. 

ولعلَ في هذا ما يفْسّر كذلك ما لاحظناه في أوْل هذه الفقرة من تواجد 
العدم اليقين أو الشلكٌ اعتقاديًا مع الإرادة التي تمقّل الحالة الذهنيّة الأساسيّة ف 
الاستفهام. فهو يشتغل اشتغال العمل الرّابطء بثراء مقولاته؛ بين الحالتين 
اللُعنبّتين الاساسيّتين للأعمال اللّغويّة الأساسيّة ونقصد الاعتقاد (بالنّسبة إلى 
الإثبات والقي) والإرادة (بالتسبة إلى الأمر والتهي). وربّما كان في هذا ما يفسّر 
نة الصّلات بين الاستغهام وبقيّة الأعمال الأساسيّة الخمسة بحيث يُمكن 
اشتقاقها منه بفضل يسر التُعامل بينها جميعاً وبينه» بل إِنّ كثيراً من 
بالقول تُعلّق بالاستفهام حتى أخطأ البلاغيّون العرب في اعتبارها من معانيه التي 
يخرج إليهاء لأنها أوضح ملاحظة فيه ولآنّ طيف الأعمال التي تتعامل معه 
والتاثيرات المترتبة عن ذلك طيف واسع جدًا. ولا غرو فقد قلنا إن الاستفهام 
يتحرك في نصف داترة الأعمال اللّغويّة على الأقل. 

ويقوم الاستفهام من التّاحية التخاطبيّة على لعبة بسيطة مفادها اعتقاد 
المتكلّم أن مخاطبه يمتلك الإجابة التي يطلبها وهو قادر على إفادة المتكلّم بها 
ومن الأساسئ أنْ نفترض أيضاً أنْ المتكلم لا يمتلك هذه الإجابة. وهي حالة 
مجرّدة جدًا كثيراً ما تؤكٌد وقائع المخاطيات في مقامات مختلفة أن الأمور ليست 


على هذه الصّورة المثاليّة. ولكنّ هذا التجريد المصطنع ضروري جدًا لفهم ٠‏ هذه 


من ورائها. فكلّ تغيير في أدق دقائق شروط عمل الاستفهام مؤذن بتولّد عمل 
لغويَ جديد أو باستيعاب فارق دلائي يحتاج المتكلّم إلى التعبير عنه. وهذا وجه 
آخر من وجوه انّساع مدى عمل الاستفهام. 

ولعن كان التآثير الذّحنيَ المننظر من الاستفهام هو استثارة قضيّة في عالم 
الخطاب وذاكرة المخاطب وفي المعرفة المشتركة بينهاء ولهذا صُوْرٌ عليدةٌ 
يصعب تحديدها على وجه دقيق. فإنَ التائير السلوكيّ الأساميّ هو تقديم 
الجواب المطلوب. 
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غير أنّ التأثيرات بالقول المعلقة بالاستفهام كثيرة جدًا منها التوبيخ والتقريع 
والتخويف والتعجيز والتهديد والتعجيب والإهانة والقتحضيض والتقرير. .. إلخ. 
وكلها تحتاج إلى تلظف في ضيطها داخل سياقها ومقاماتها. 
والحاصل أن القاعدة التكوينيّة للاستفهام هي حمل المخاطب على تقديم 
الجواب المطلوب. وهذه قواعد عمل الاستفهام. 
قواعد عمل الاستفهام 
اشوط الوسم مقونيًا : وسم الإمكات الإيجابي 
الفظبًا: الحرفان (1» هل) صريحين أو مدلولاً عليهها 
باسم استقهام 
اشرط الحالة الذُمنّة إرادة معرقة مدى مطابقة المحتوى القضوي: للراقع مع 
اقتضاء عدم البقين 
شرط الذلالة اللحيّة الاقتضاء المقوليّ : الايجاب والسلب . 
أيّ محتوى قضويّ يعتقد المستفهم أنه داخل في 
المعرفة المشتركة بينه ويين المخاطب 
شرط علاقات التخاطب المتكلّم : لا يمتلك الجواب الذي يجزم بصدقه 
المخاطب: يمتلك الجواب المطابق (بحسب اعتقاد 


شرط التاثير بالقول فعنيًا: استشارة قضيّة في عالم الخطاب وئعن 
المخاطب (مع تأثيرات ذهنّة سيافية» 
سلركيًا: تقديم الجواب المطلوب (مع تأثيرات 
سلوكية سياقة» 

القاعدة التكوينية حمل المخاطب على تقديم الجراب المطلوب. 


8. عمل التمني 

يمقل التمئي» ضمن الثائرة» وسماً لمقولة الإمكان السَلبِيَ صادراً عن 
اعتقاد في امتناع حصول المحتوى القضوي ولكنّ المتكلّم رغم هذا الاعتقاد في 
شان حالة الأشياء في الكون يعبّره في مستوى التَصرّرء عن إرادة حصوله. وهذا 
التصارب الجذريّ بين الاعتقاد والإرادة هو الذي ي ير عمل التمتي. ولاشلك أذ 
القارئ قد تفظن إنى هذا التراكب من جهة الحالة التّعنيّة للمتكلم. وهو تراكب 
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بمائل ما لاحظناء في الاستفهام. ولا شيء يدعو إلى التعيجب من ذلك ما دام كلا 
العملين (الاستفهام والتمتي) يمثّلان وسماً لمقولة الإمكان وهي مقولة قائمة على 


المطلوب بعيد] بمداً جحل غين مدن (قنياء ينيدا بدا مدكا و يرا 1 
وهو مسترسل في مستوى التصوّرات يقوم على حدّين هما الاستحالة أي الإمكان 
السلبيّ والتوقع أي الإمكان الإيجابي. وما يجسّد هذه الحركيّة المقوليّة هو 
الثقارب الكبيرء رغم الاختلاف القابت» بين التمني والتَرجّي. وهو تقارب يستند 
كذلك إلى غرابة أنْ يطلب المتكلّم ما لا يتوقع حصوله. 

وإذا جازت المقارنة بين عمل أساسي وعمل مشتقٌ فإِنْ التمئي في ياب 
الظظلب نظير التعسجب في باب الإخبار. قأساس التعيّمب حصول ما لا يوقم 
حصوله فيفوق الواقعٌ التٌصوْرٌ وأساس التمتي طلب ما لا يتوقّع حصوله فيفوق 
الْصِوّْرٌ الواقمَ: هكذا حكمة اللغة توازيات وتوازنات وتماثلات ثاوية في نظامها 
اليس لنا إلا أنْ نغرّب بينها تنفهم بعض ملامحها. 
ب المقولية للتمئي» أي الإمكان السَلبيَء توججه الإيجاب الذي فيها 
إلى الظلب والإرادة وتوجه السَلبٍ الذي يميّز الحاصل من الجمع بين 
والسَلب (أي الإمكان» إلى اليقين في عدم التوقع. وعلى هذاء يكون التمي قت قائياً 
على الإرادة مُقتضياً اليقين السّالب. فالإرادة تصوّر واليقين السّالب واقع. 

ويسم هذا الإمكانّ السَلِييٌ حرف واحدٌ هو 'ليت* الذي يطلب به المتكلّم 
ما يحب وهو عالم بأنّه لا طماعيّة فيه. ولهذا أثرٌ بين قي علاقات التخاطب التي 
يقوم عليها التمئي. فهي من جهة المتكلّم تعبير عن انفعال ذاتيّ مأتاه 3 
الذي أشرنا إليه بين التتصوّر والواقع. وهو تضارب يلخخصه التحسشر ياعتباره نتاج 
محبّة المتكلّم ورغبته في ما لا طمع في حصوله. ويقتضي هذا التحشّر من 
المخاطب ضرباً من المشاركة الذهنيّة والنفسيّة تلخصها في عبارة الإشفاق. وهي 
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لعبة يُمكن أنْ تتقلب ليكون المتكلّم انمتمتي مشفقاً على المخاطب المتحشر. ولا 
غرو فأساس التمتّي كما ذكرنا نفسيّ قاتم على المشاركة الوجدائيّة. 

ومن هنا يتآتى التأثير بالقول الْمُعلّق بالتمتي. فهو تأثير ذهني أساساأ نعبّر 
عنه بالاستعطاف أو الترويح عن التّفس. أمَا سلوكيًا فلا شيء من التَمنَّي بما 
أن التهوض إلى أيْ فعل من المحال ما دام التمئّي قائماً على أساس التحشر 
المتولّد عن العجز عن الفعل. ورغم ذلك نعتبر الثأثير السلوكي غير محدّد تحشياً 
الحالات تخاطبيّة لم ترد في ذعننا 

وعلى هذا يكون التمئي في أساسه التكوين مزدوجاء تبعاً لطابع المشاركة 
الوجدائة فيه: فهو حمل للمخاطب على التعاطف مع المتكلم أو بيان المتكلّم 
لتعاطقه مع المخاطب. وإليك قواعد عمل التمني. 


قواعد عمل الدمتي 

شرط الوسم مقوليًا: وسم الإمكان اللي 
لفيا : الحرف ليت 

شرط الحالة الذهيّة إرادة حصول ما يعد المتكلّم امتناع حصوله أو بعدء 
عن الحصول 


اشرط القلالة الذهنيّة الاقتضاء المقرلن: التلب 


مضمون امتنع في الخارح قبل إنشاء التمثي أو يمتنع 
حصوله بعد إنشاء التمئي (بحسب اعتبار المتكلّم) 
شرط علاقات التخاطب المتكظم : متحشر على امتاع الضمون القضوي 


شرط التأثير بالقول. 


القاعدة التكوييّة حمل المخاطب على التّعاطف مع المتكلّم أو بيان 
المتكلم فتعاطقه مع المخاطب 
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9. الخاتمة 

أفضى بنا نظرنا في مسألة قواعد الأعمال اللغويّة إلى وضع شبكة لتقعينها 
تضيط الحدّ الأدنى الضَروريَ نتعيين كلّ عمل لغويّ من الأعمال الستّة التي 
ولّدنها دائرة الأعمال اللّعْويّة. ويهمّنا هناء دون الدّخول في مقارنات بين ما 
قدمناه ما نجده لدى سيرل من قواعذ لأعمال الخير والالتماس والاستفهام 
بالخُصوص (عارهع8؛ 1969 ص 67-66) أنْ نلح على ما يلي 7 

(1) مكنتنا القواعد التي قتّمناها من التمييز بوضوح؛ داخل ما يسمّى 
الخبرء بين الإثبات والتفي وهو تمييز عزيز المنال في ما نعرف من دراسات حول 
الأعمال اللّغويّة. 

(ب) كشف لنا نظرنا في عملي الاستفهام والتمئي. بفضل معالجة البئيتين 
المقوليّتين اللتين يسمانهاء عن حقيقة أساسيّة تميّز هذين العملين وتتمثّل في أنّهما 
عملان قائمان على إرادة المحتوى القضويّ ولكتّهما يقتضيان ذهيًا أيضاً موقفاً 
اعتقاديًا أساسه اليقين في شأن المحتوى القضويّ نفسه. وهي نتيجة مهمُّة بالنسبة 
إلينا لأتها تفسّر الكثير من المفارقات التي نجذها في الاستفهام. بالخُصرصء 
بسبب تنؤع استعمالاته وتعدّد الأغراض التي تعلّق به عند التخاطب وتفشر كذلك 
ما في التمئي نفسه من مفارقات ينبني عليها مفهوم الرغبة في نحقق مالا طمع في 


(ج) مككننا تحليل الأمر والإثبات» وكلاهما يسم من مقولات دائرة الأعمال 
اللّغويّة الإيجاب» من تقديم أسس مقوليّة كفيلة في تق 
انساع في المدى جعلهما بابين واسمين تتولّد منهماء بالاشتقاق» أعمال لغويّة 
فرعيّة كثيرة. 

ونتبّه إلى أن هذه المقترحات تلفي بظاهر اليد مسألة كبرى في نظريّة 
الأعمال اللغويّة بدأها أوستين وطوّرها سيرل واستقرّت في النْظريّة على أنْها في 
نفس قيمة تحديد مفهوم العمل اللّغويَ ونقصد قضيّة تصنيف الأعمال في القول 
إلى المجموعات المعروقة خصوصاً التصنيف الذي أقرّه سيرل (#اتهمقء 1979 
2 الفصل 1) فاسغر بعده. 


إنا ببيان ما يتميّزان به من 
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وموقفنا أثّنا لا نرى فائئة في طرح هذه المسألة على الأقلّ كما طحت 
وعُولجت. لأنها نم تخرج عن رغبة في وضع أقسام لتبويب الأفعال الإنشائية 
رغم ما زعمه سيرل من أن أوستين خلط بين الأفعال الإنشائيّة والأعمال في 
القول وما ادّعاه من تصحيح لهذا الخلط. فلو لم تطرح مسألة الفعل الإنشائيّ 
واسماً للعمل في القول ومؤشّراً عليه لما كانت الحاجة أصلاً إلى هذا التصتيف. 
وبحكم أثَنا نعتبرء مع غيرناء أنّ الواسم اللّغويّ هو الحرف وآنّ القول المبدوم 
بفعل إنشاتيَ قول إثباتي تشتق دلالة ة فيه من الذلالة المُعجميّة نلقعل فَإِنّنا 
انعتبر هذا التُصنيف فضل قولٍ أي شيء نظري مهم ولا انعكاس له 
اختباريًا في تحليل الأعمال اللَغويّة. وإذا شئت التصنيف فهو عندنا الأعمال السئّة 
الأساسيّة التي تونّدها دائرة الاعمال اللغوية. 

ولاصة رأينا أنه يُمكننا أنْ نعالج الأعمال اللّغويّة دون التعرض لا من 
قريب ولا من بعيد إلى مسأا في الأقسام التي ذكرها أوستين وسيرل» 
ولكن إذا تبتى القارئ وجهة النظر التي نقترحها في هذا الكتاب فإنه لا يُمكن 
معائجة الأعمال اللّغويّة؛ مهما كان المستوى الذي نزلناها فيهء دون الانطلاق 
من 'التتصنيف السداسيّ" الذي اعتبرناه ممقلا للذائرة. 


الفصل التّاسع 


حركيّة الأعمال اللّغويّة في الطّلب 
1. المقدمة 
لبس للمقترحات المقتّمة في الفصول الثلاثة السّابقة أي قيمة في حدّ ذاتها 


انا تفسير أمرين على الأقل: 
كيفيّة توئد الأعمال المشتقة انطلافاً من الأعمال انستّة التي اعتبرئاها 
ليه أي (الإثبات؛» التّفي. الأمرء النهي» الاستفهام؛ التمتي) . 

ونقصد بذنك ظواهر من قبيل ما يجمع الالتماس والعرض والدّعاء والأمر 
الحقيقيّ والتحذير والنصح. .. إلخ بما يستّى عمل الأمر القائم على 
تعجيم مقونة الإيجاب والمفْتفِي للسّلبء 

(ب) ثانيهما كيفيّة اكتساب عمل لغويّ أوْئِيَ أساسيَ من الأعمال الستّة الشابقة 

وّة عمل آخخر أَوَليَ أساسيّ من قبيل اكتساب الأمر لقُوْة التمتي أو الإثبات 


وسنعمل في هذا الفصل على إبراز احتمالات التعامل بين الأعمال اللّغويّة 
الأساسيّة الظلبيّة التي ولّدتها دائرة الأعمال اللّغْويَّة بمعجمها المقوليَ وقواعد 
الاستدلال المتصلة بها. 


2. الآمر والذّهِي وما يتصل بهما من أعمال لغويّة: 
انجد تحت باب الأمر أعمالاً لغويّة عدينة كالالتماس والعرض والدّعاء 
والتصح والتحلير. . . إلخ. وقد بالغ البلاغيّون في تشقيق دلالات هذا العمل 
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اللغوي (مثلاً. السَبكيء عروس الأفراح» ج 2» ص322-3/3). وأهتمٌ به 

الأصونيون لأسباب يتصل بعضها بالتشريع 39 الرَازيء المحصول. ٠1‏ 

ص177-176). ولا يخلو عمل البلاغتّين والأصوليّين من خلط شاب أبحاثهم؛ في 

الأمر وغير الأمرء وهو خلط بين العمل اللّغويّ وقُوَة القول من جهة وعمل 
العام بالقول. من ذلك أن الإهانة والتخويف والاحتقار والتعجيز . .. إلخ لا 
تمثل أعمالاً بقدر ما هي من مستتبعات الكلام (راجع الفصل 3 المخصصص 

لعمل التاثير بالقول». 
وإذا تجاوزنا هذا الإشكال وجدنا أنفسنا أمام لبس اصطلاحيّ نحتاج إلى 

نوضيحه. فالأمر عبارة ذات دلالة قويّة مقاميًا رسخ استعمالها في الأذهان الدلالة 

على الاستعلاء. ولكثنا نعتقد أنْ الأمر الذي اعتبرناء تعجيماً للإيجاب بحرف 
الأمر مقتضياً للسَلب أمر ذو دلالة ضعيفة تكاد تقتصر على الجانب المقوليّ الذي 

ذكرناء. ولولا خشية تكثير الاصطلاح لسمّيناه باسم آخر. 
ومهما يكن الأمر المقتضي للاستعلاء (أو ما يسمّى الأمر الحقيغي) ليس» 

عندناء إلا احتمالاً مقاميًا فدلالة الأمر الّنيا هي "طلب القيام بعمل'. وعلى هذا 

التّحو فإنَ كل عمل لغوي جاء ميدوءاً بلام الأمر أو على صيغة صرفية نحويّة دالّة 
على الأمر هو من حيث دلالته على العمل أمر بالمعنى الذي حملناه عليه. ولا 
وإلا أصيح الحساب الذلاليَ مستحيلاً. أمّ تولد 

الأعمال المتّصلة بالأمر فيرتبط بمعطيات مقاميّة مجرّدة تختزنها اللغة وأبرزها: 

(1) خصائص المتخاطبين والعلاقة بينهما كتطلب الأمر الحقيقيَ لاستعلاء الآمر 
وتطلب الالتماس أو العرض للتساوي وتطلب الدّعاء والتضرّع للدنق. 

(ب» توجيه مضمون الكلام نصالح المتكلم كما هو الشّأن في الالتماس أو 
المخاطب على ما نلاحظه في العرض أو باتّجاه تحصيل منفعة كما يبرز 
ذلك في التصح أو تجنب مضيرّة كما هو ظاهر في التحذير. .. إلخ. 
وقد نحتاج إلى متغيّرات أخرى تنضاف إلى ما ذكرناه في (أ) و (ب) تمقل 

مخصصات للأمر. فالمستوى المقوليَ الذي يقوم عليه عمل الأمر مستوى مجرّد 

مستقرٌ بنيويًا على نحو لا يمكن من تحديد المقصود مقاميًا من عمل الأمر ولكته 
يوئر الأساسي من هذا العمل بما فيه من ترذد فد يبرز عند التأويل المقاميّ. فلا 
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ويمتتع عن الأكل. ففي هذه العلاقة استعلاء ميدتيًا ولكنّهء بموجب 
بعض طرق التربية اليوم» يُمكتنا أن تخرجه بحسب الحالات مخرج العرض أو 
النصح. 

ومعنى هذا أن اللغة تركت هذه المتغيّرات غير المستقرّة تاريخبًا لتاويل 
المخاطب. وجمعت المختلفات مقاميًا في عناصر موخّدة في مستوى التكزن 
النظامي. فنحن لا نعرف من *إفعل” أو “لتفعل' إلا أنهما من الأوامر ولا نميّز 
فيهما الالتماس من العرض . ..إلخ. 

ولكتّنا نعرف بالمقابل أنّ التصح أو الالتماس ليسا عملين أساسيّين. فهذه 
الأعمال قد تتحمّق كما هو معلوم» بغير ينب الأمر أو حرقه. وهنا يحتاج الأمر 
إلى تفسير للعلاقة بين هله الدّلالات وتراكيب أخرى قد تتحقق بها من قبيل با 
"لو" بالتسبة إلى الالتماسن أو العرض. 


2.. دلالة الأمر على الإثبات 


من الأعمال التي يُمكن أنْ يَدلَ الأمرٌ على قوّتها الإثباث. ويشترك هذان 
العملا في وسم الإيجاب ويختلفان في أنْ الأمر يقتضي السّلب ويقتضي الإثباث 
الإمكان الإيجابيٌ. ومنذ البده علينا أن نفسّر كيف يكون الأمر أمراً ويقتضي في 
الآن نفسه الإمكان الإيجابيّ دون أن يصبح إثباتاً. أنّك طلبت من صديقك 
أنْ يرافقك إلى السّينما فامتنع فقلت: 'إبق حيثُ 


وقولك هذا هو طلب بصيغة الأمر لإبجاد متصوّر ذهنيّ في الخارج والظلب 
كما هو معروف يقتضي عدم الحصول أي السّلب. ولكنّ صديقك الذي أمرته 
باقي على الأرجحء حيث هو سواء أمرته بالبقاء أم لم تأمره. وهو ما يعني أنّك 
تطلب حاصلاً. أي آنّك يأمرك وسمت إيجاباً يقتضي الإمكان الإيجابيَ وهو 
إمكانء كما نعلم» في قُرَة الإيجاب. وإذا فنحن أمام الخصائص المقوليّة 
المميّزة لمقتضى الإثيات. 


وما وقع هو أن الأمر قد أخذ من صيغة الأمر المتحقّقة لغويًا اقتضاءها 
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اللسّلب ومن القول المنجز مقاميًا اقتضاءه لقيمة الإيجاب (في الإمكان الإيجابي) 
فجمع بين السَلب والإيجاب ليتكوّن باجتماعهما الإمكان. 


ٍ يتغيّر المعنى. ثم إنْ معنى الأمر لم يرل 
تماماً قهو مستقرٌ في البنيّة لذنك كان هذا الإثبات عند التأويل مشوياً 
بدلالة انلوم أو العتاب أو ما شابههما. 


2 العلاقة بين عملي الأمر والتمتي 

من العلاقات ائتي ذكرها البلاغيّون 
الأعمال اللّغويّة ما يكون من تعبير عن التمتّي ب 
امرئ القيس : 
(1) آلآ ايها اللي الطُويلُ ألا انجلي بصبح وما الإصباخ مك بأمغلٍ 

قد فسَرَهُ البلاغيون بأنّ ليل المحبّ قد طال طولاً لا يُرجى معه الانكشاف 
إذ لا طماعيّة في ذلك. (لتدقيق التفسير يراجع المغربيَء مواهب الفتّاحع؛ ج 2: 
ص320. وبالخُصوص الدسوقي» الحاشية» ج 2 ص320). 

وتفسير ذلك مقوليًا أن عمل الأمر الموسوم في البنْيّة التحويّة ("انج 
بصبح') وسم للإيجاب يقتضي السّلب والتمتي وسم للإمكان السَلبِيْ يقتضي 
بدوره السلب. فهذا الاشتراك في المقتضى مما ببسّر التعامل بين الأمر والتمني 
ولكنه غير كاف. فالسّلب الذي يقتضيه الأمر سلب واقع في الخارج الوافعن 
باعتبار أن مضمون الأمر غير متحقق عند طلبه في حين أن الْسّلب الذي يقتضيه 
التمئي سلب في الخارج الذهني. 

إضافة إنى أن الأمرء وهو وسم للإيجاب» موجه إلى ما لا يجوز أمره 
قيخاطب. وهذا ما يجعل هذا الصّرب من الأمر وإنْ امكن لغويًا فهو ممتنع 
تَصوْريًا. وبالجمع بين إيجاب اللّفظ وسلب القصوّر نكون أقرب إلى الإمكان 
السَلبيَ الذي لا يسمه إلا التمئي والترججي. 

وإذا جمعنا توجّه الأمرء على إيجابهء وجهة الإمكان السَلبَِ بحكم تحليل 


ن الأمر والأعمال التي تولّدها دائرة 
بة الأمر. وقد مثلوا لذلك بقول 
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عالم الخطاب واقتضاته في هذا القول سلب الخارج الذّهنيَ أصبح الأمر 
بالانجلاء حاملاً لخصائص التمتي العقوليّة فامكن له أنْ يدل عليه. وهذا تأويلنا 
المقول لما عبّر عنه البلاغيّون» في هنا البيت» من حديث يستند إلى الدّلالات 
المُعجميّة. 


2.. الأمر والتداء 


يطرح النّداء على تصوّرنا لدائرة الأعمال اللّغويّة إشكالاً كبيراً قد يمس 
تناسقها وتماسك الفرضيّات التي بيت عليها. 

فالتداء عمل لغوي تتوثر فيه المقاييس العديدة المميّزة للاعمال اللقوية بل 
تتوئّر فيه بعض خصائص الأعمال اللَغويّة الأساسيّة إذ خضصت له اللغة حرفاً 
يسمه نحويًا (وله إخوة خمسة يتصرّفون بحسب القرب واليعد) ولا تكون الجملة 
إلا إذا تصترها الثداء مصرّحاً به أو مقتّراً وسواء اعتبرناه واقعاً قبل الفعل 
المحذوف مع فاعله (سيبويه) أو سادًا مسد الفعل “أدعو' (الميرّد) أو مسد اسم 
فعل (الفارسي) (راجع: الشّاوشء. 2001؛ ج2.؛ ص (67). 

وفد علق التّحاة والبلا. التّداء ضروياً من الأعمال المتفرّعة عنه 
وأبرزهاء منذ سيبويه؛ الاستغاثة والتعيجب والتّدبة على اعتبار وجود حرف النّداء 
يها مع بعض الخصائص التركيبيّة السيافيّة. وهذا مما يقوم دليلاً على أن عمل 
التّداء يُمكن أنْ يكون عملاً أَوْليا أساسيًا. 


ولا يُعترض في هذا بإمكان حذنه لافتراض أنه 'أوّل الكلام أبداً* على 
حدٌ نعبير سيبويه ولا يتركه المتكلّم إِلّا «استغناء بإقيال المخاطب»؛ (سيب 
الكتاب» ج2. ص208) عليه. فقد يذكر نعلّة تخصيص المخاطب ولكنّه قد يذكر 
والمخاطب مقيل مواجه لك وجوه وأغراض عديدة كالإغراء والتٌوكيد. 

ولكنّ الإشكال يظهر حين نبحث عن الينْيّة المقوليّة التي 
كان التّداء طلباً لإقبال المخاطب على المتكلّم فإلّه سيقتضي حتماً الشّلب» واقعيًا 
أو ذمئيًا 0 لا يُمكن طلب اتحاصلء وسيكون وسماً للإيجاب. ونحن تعرف أن 
المقوليّة (أي وسم الإيجاب واقتضاء السّلب) للأمر. 


وقد لاحظنا أنّ معنى الأمر الذي يختصٌ بهذه الخصائص المقوليّة مجرّد 
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جنا ويُولْدُ بجُملة من المتغيّرات عنداً كبيراً من الأعمال الفرعيّة كالعرض 
والالتماس والتّعاء. ٠.‏ إلخ. 


ويناة على هذا فإنّنا نكون أمام حلين. آحدهما أنْ ن 


تشتقٌّ أحدهما من الآخر وفي هذه الحالة فَإنَّ التّداء 


من الأمر. 

ولس الحلّ الثاني الذي نميل إليه بهيّن لأسباب. منها أن جميع الأعمال 
وبالخصوص الاستفهام والتمتي باعتبارهما عملين أساسيّين يُمكن تأويلهما 
اويل؟ فالاستقهام أمرٌ بالإجابة والتمتي أمرٌّ بحصول ممتنع. وعليه قياس 
التهي بصفته أمراً بالكفت والتّداء أمرا بالإقبال. 

وانواقع أنه من التاحية المقوليّة يُمكن تكييف المقولات على هذا الأساس 
الذي ذكرناه. فتكون لنا أوامر قوليّة تطلب بها الأقوال (الاستفهام) وأوامر عمليّة 
تطلب بها أفعال وأعمال (الكفت والتّداء. . . إلخ) (راجع ما يُشبه هذا التقسيم 
الدى الفلاسقة في ميلاد. 2001. ص 377-376). 

ومن البيّن أن ما يسرّ هذا المذهب في الفهم ضرب من السوية بين مفهُومي 
الآمر والظلب بعد أنْ خلصنا الأمر من معنى العلوٌ والاستعلاء. ولكنّ السّبب 
الاساسيّ هو أثنا فصمنا العرى بين الأمر بمعناه اللّفظيَ وما يقتضيه من وسائل 
نحويّة للوسم وبين المعنى الذَّهنيَ النفسيَ (راجع: شروح التلخيص» ج 2: 
ص 310-309 تخحصوصاً إيرادات الدّسوفي في الحاشية والمغربيَ في مواهب 


نّ الحلّ الذي نميل إليه يعتريه الضعف من هذه التّاحية تحديداً؛ 
خاصن به يوقع التّداء. فكيف يُمكن اشتقاقه من الأمر؟ 


المقوليّة لقوتي الأمر والنداء فإننا نلاحظ مع ذلك 
بعض الخصائص في النداء تحتاج منّا إلى تفكير. 
افمن الواضح أن النداء إذا حلّلنا بنيته الدلاليّة بحسب الأنموذج [ق (ض)] 
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وجدناه في الأصل هُرَة تتسلّط على محتوى قضوي يكاد يقتصر على المنادى وفي 
هذا جانب لطيف ننه إليه لأهميته. فليس للتّداء من المحتوى القضوي إلا الإحالة 
دون الحمل بعبارات سيرل. وهذا وجه من وجره تميّز التّداء لا يشاركه فبها إلا 
القسم ويقرْيُه من أسماء الفعل تقريباً يفسَر إلى حدذ كبير ما رآه الفارسيّ في حرف 
الثداء. 

ومن طريف ما يختصٌ به التّداء. وهو مبني على أنه يتصدّر كل كلام أبداء 
احتياجه إلى ما أسماه الحا بجملة جواب النداء. وهي جُملة يقتضيها كون التّداه 
تنبيهاً للمنادى وإفراداً نه من بين "أمته" على حدّ تعبير سيبويه لتأمره أو تنهاه أو 
تخبره (سيبويهء الكتاب» ج 2. ص232-231) نذلك نراه يتصدّر الأقوال تصريحاً 
وتقديراً ولكته لا يؤدّيء في أصل وضعهء من الأغراض إلا التنبيه ترطئة تعمل 
الغوي لاحق به. 

وإذا جمعنا هاتين الخاصّيتين» أي اقتصار التداء على الاسم ذي الإحالة 
واحتياجه إلى عمل لغويّ بعده؛ برزت الوظيفة الخاصة بالتّداء. فالغرض منه 
للإقبال. وهو عمل تأثير بالقول» تقوى فيه الوظيفة الثعامليّة الاجتماعيّة. 


م بموجب ذلك بوظيفة خطابيّة مهمّة (الشارشء 2001 ص720-700) نراها 
أشبه في الخطاب بوظيفة المشيرات المقاميّة. (باديس: 2009) 


فمثلما تكون ضمائر الخطاب في الْجملة رايطة بين القول ومقامه من جهة 
المتكلّم والمخاطب فإذا لم تظهر لفظيًا تُذْرَت وأَرْجِعٌت الجملة إلى متكلّم 
('أنا') ومخاطب ("'أنت*)» كانت جُملة التّداء دعوة للمخاطب كي يقبل على 


المتكلم يسمع ما سيقال بعدها. وإذا ّ 


تحقق المتكلم من إقبال المخاطب علبه لم 
يحتج إلى الثداء الصريح إلا لنكتة بلاغية. 

وتقديرنا أنَ هذا البعد الإشاريّ في النداء والوظيفة التعامليّة المسندة إليه 
هما اللذان يفسّران قول المبرّد في المقتضب (ج 4: ص202) عن 'يا" التّداء 
«بها وقع أنّك قد أوقعت فعلاً فإذا قلت يا عبد الله فقد وقع دعاؤك بعيد اللهى. 
فهذا الجانب من النّداء نفهمه على أنه تعبير عن شدّة ظهور و 
إلى حدّ تلتبس فيه قوّته الإنشائيّة بالغرض التأثيري منه. هذا إن لم يكن محض 
عمل تائيرٍ بالقول. ونكن ما يمتعنا من انذّهاب هذا المذعب أن للتداء 
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عامليّةء ولو على وجه أخرى» وله حرف يسم قوّته 
الإنشائية حدّده التظام التحوي. ومذهيناء بحسب فرضية الإدماج (راجع الفصل 3 
المخضص لعمل التّآثير بالقول) أن التأثير بالقول لا يكون إلا مستنداً إلى عمل 
في القول يستند بدوره إلى عمل قوليّ. 

غير أن شدّة التمازج يبن القُّوْة الإنشاتية في التّداء والغرض ١‏ 
يدقعنا إلى ريطه ربطاً قويًا بما تجده في أسماء القغل لصف مدء آ 


15 
والظريف أنّ الاستعمال: على الأقلّ في المحيط اللغويّ الاجتماعيّ الذي 
تعيش فيه» عند التداء إمكان حذف المنادى نفسه والاختصار على حرف 
النْداء حتى تدعو شخصاً لا تُعرقه. وهذا مما يقرّب تقريباً أكبر بين التداء واسم 
الفعل. 


وقد لاحظ سيرل في شأن أسماء الفعل أنّها قوى بدون محتويات قضويّة 
(1دم5. 1969 ص [3). وهو ربط ينبّهنا إلى وجود أعمال لغويّة من هذا الضنف 
لا يُمكنها أنْ نكون» كما تتكهّن بذلك دائرة الأعمال اللغويّة: أعمالاً أساسيّة. 
وهذا ما يشيمعنا على الذهاب قدماً في افتراضنا أنْ التداء عمل مشتق. 

والحق أنّ اعنبارنا التّداء عملاً مشتفًا من الأمر لا يُِرّرُ إلا تعريف النّداء 
لغويًا واصطلاحيًا عند البلاغيّين والتّحاة باعتباره طلباً للإقبال. ولكن لا شيم 
يمنعء إذا سلّمنا بفرضيّة المبرّد الذي اعتبر حرف التّداه سائًا مسدّ الفعل 
*أدمو*؛ من ربطه بالإثبات. فالتّابت في الحالتين أن التداء سيكون وسماً 
للإيجاب الذي يسمه كلّ من الأمر والإئيات ولا يفترق الحال إلا بالنْظر إلى 
المفتضيات. وترجيحنا أن التّداء مشتق من الأمر عائدء تحديداء إلى أنه يقنضي 
السَلب مثل الأمر لا الإمكان الإيجابت مثل الإثبات. 


والحاصل أنّ حرف التداء بحسب هذا الذي تزعمه لا يسدّ مسد "أدمو* 
:نا أو عثلنة لانت في هذا إلى 
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في الأغلب الأعمّ بخصائص في الاسم المنادى الذي يكون إقباله معن لا حسًا 
ويمعطيات سياقيّة يضمر فيها عادة جواب الثْداء باستعمالات عرفية. 

ولا يخرج عن هذاء في تقديرناء إِلَا الإغراء قهو ضربٌ من الحتٌ 
والتحضيض»؛ بسبب كونه في تحليلنا من باب التآثير بالقول. 


عمل النّهي وسم لمقولة الب يقتضي الإيجاب. وهر إيجاب في 
الخارج الوا 
وعموماً فإِنّ احتمالات التّهي هي احتمالات الأمر وإِنْ كانت أضيق مدى 
منه مثلما كان الإثيات أوسم مدى من الثفي. لذلك نسبة النهي الحقيقئ 
بالاستعلاء تحتمل أيضاً مغهوماً عامًا للتهي يتضمّن الالتماس ('لا ترد 
هديّئي ') والتضرّع (ورَبنَا لا ُوَايذْتَة4). وريّما أفادت ضرياً من الالتماس هو 
التصح (لا تذحبٌ فالظريق غير سالكة). 
ولكنْ يعسر أن نجد عمل نهي يحمل دلالة التمثي بحكم التباعد المقوثيّ في 
المقتضى بين السّلب الذي يستوجبه التمني والإيجاب الذي يستوجبه التهي. غير أنه 
نظريًا لا يوجد مانع قويّ؛ فالعاشق الذي طلب انجلاء الليل لكثرة الهموم وشدّة 
تباريح العشق يُمكنه. عند وصال الحبيب أن يتمتى تطاول الليل إلى الأبد وهو 
معنى موجود معروف. ولا بسر تحليله أن التهي وسم للشلب والتمئي وسم 
للإمكان السَلبِيَ رغم وضوح الانتقال بينهما بقدر ما تيس فة التّاهي أنه ينهى 
عن محال أي عن سلب تصؤريًا في الخارج الذّعنيَ وسلب في الخارج الواقعي27. 


3. الاستفهام 
يمقّل عمل الاستفهام مقوليًا وسماً للإمكان الإيجابيَ وهر يقتضي في آن 


0641 تبّهنا الزميل محمد الشيباني إلى وجود نزعة في استحمال صيغتي الأمر والنّهي إلى 
الذلالة على التمتي كلما كان المخاطب المأمور أو المنهتَ غير عاقل. وهذا ما لا 
يُلاحظ في مسخاطية امرئ القيسى نقيل وأمره بالانجلاء. وقد جمعت الخنساء في بيت 
انها مشهورٍ بين آمر غير العاقل ونهيه على سبيل اك 
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مقولئَي السلب والإيجاب. ومن المنتظر أن يكون لهذا التّراء المقولي المميز 
للاستفهام في بنيته المقولّة وفي مقتضياته أثْرٌ في حركيّة الاستفهام وتعامله مع بقيّة 
مكوّنات الذائرة الراجع: بلحاج رحومة الشكيلي: 2007) ويشهد بذلك ما هو 
معلوم من علاقات تشارط بين الاستفهام والإثبات والتّقي (المبخوت. 2006ب). 

وتبرز حركيّة الاستفهام كذلك في تعامله داخل دائرة الأعمال اللْغوي مع 
بقيّة الأعمال الأخرى. إلا أننا نشير إلى أنْ القائمة التي قذمها البلاغيتون عن 
جريان الاستفهام في معان غير الاستفهام قائمة مضحّمة ولن نهتمَ في هذا الفصل 
إلا بالأعمال التي يدل عليها تركيب الاستفهام داخل الذائرة (في خصوص بقيّة 
الأعمال التي ذكرها البلاغيّون وهو ما بينّاه في الفصل الثالث». 


3 تعامل الاستفهام والتمتي 

من الأمثلة التي قتمها البلاغيّون: في سياق تحليلهم لما أسموه خروج 
الاستفهام عن دلالته الأصليّة. الآية التي جاءت حكاية عن الكفار 9تَمّل لَنَا ين 
سََ عا 413 وحملوها على التمثي. ويُمكن تأويل هذه الآية على دلالة 
التمني التي حملتها بِنْبّةَ الاستفهام بطرق مختلفة؛ فالدّلالة الأصليّة للتركيب 
والدّلالة المفصودة كلاهما طلب وهر معطى مهم في التحليل. والفرق هو بين 
طلب للفهم يقنضيه عمل الاستفهام وطلب لمحبوب لا طماعيّة فيه يقتضيه عمل 
التمتي. وهو ما يعني أن الحركة:الدّلائيّة بين العملين قامت على استعمال تركيب 
دال على الطلب (وهو الاستغهام) لا يدل على محبوب أو مكروه ولا على 
مطموع فيه ولكنّ قرائن المقام والمقال نفيد نضمينه معنى أنْ يكون المطلوب 
مرغوباً فيه فعا غير قابل للتحقيق واقعيًا. 

وهنا يقع تضارب بين الاستفهام الذي لا يقتضي في أصله جزماً بالقبوت 
والانتفاء وبين ما يفينه المقام من علم بانتفاء الشّفيع. فهو استفهام يفتضي؛ على 
عكس أصله؛ الشَلبَ قحسب. رجمة هذه المعطيات مقوليًا هي الثالية لما كان 
الاستفهام وسماً للإمكان الإيجابيَ يقتضي السَلب والإيجاب معاً ولما كان 
الاستفهام في المثال المذكور وسماً للإمكان الإيجاب يقتضي السَلب فقط دل 
ذلك على أن المقصود بعمل الاسغهام إمكان يقتضي الس 
الأعمال الْلَغويّة يكون على تلك الصّورة المقوليّة غير التمتّي- 


ولا شيء في دائرة 
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ولكنّ السَؤال الأسامي لم استغمل المتكلم (اي الكمّار هنا) الاستفهام يدل 
التمني؟ 

نُشير أَوَلاً إلى أنّ الاستفهام باعتباره واسماً لمقولة الإمكان الإيجابيَ لا 
يُمكن أنْ نزول دلالته تماماً من القول المذكور. ولكنّ الغرق بين الإمكان 
الإيجاب والإمكان السَلبِيَء من التّاحية المقوليّة. ضنيل جدًا. وقد أجاب المغريي 
(مواهب الفتّاح» ج 2 ص280) عن السّؤال المطروح إجابة تبدو لنا مهمّة 
بحسب منطق البلاغيّين في التحليل يقول: «والسرّ في العدول عن ليت التي عي 
الأصل في التمئي إلى هل (. ..) إبراز المتمئّي في صورة المستفهم عنه الذي لا 
جزم بانتفائه لإظهار كمال العناية به حتّى لا يستطاع الإتبان به في صورة العُمكن 
الذي يطمع في وقوعه» 

وهو ما يعني» مقوليّاء أنه يوجد تراكب في الاقتضاء بين الإمكان (أي 
الجمع بين السّلب والإيجاب) الذي يقتضيه الاستفهام وهو لا يزول من التركيب 
حتّى تحمل دلالته على التمثي لاله مقصود من المتكلّم وبين اقتضاء الشلب الذي 
يعرفه المتكلم بحكم أن موضوع التمتي متتغي. 


3.. تعامل الاستغهام والأمر 


مما أشار إليه البلاغيّون وجوه علاقة بين استعمال تراكيب الأستهام 
للذلالة على الأمر. والأمر عندهم هنا بمعناء الخاصٌ أي الأمر ١‏ 
0 مُشيثوت» ومَهَلَ م م و 


اثقول بدلالة الاستغهام على الأمر الحقيقيَ لسببين 
- يُمكن الجمع بين مبدا الاستعلاء في الأمر 
الإمكان التي يقوم عليها الاستفهام لأننا سنجمع حتماً بين وسمين متقا ن 
للإيجاب (في الأمر الحقيقي) وللإمكان الإيجاينَ وهما قائمان على التجاور لا 
التقابل. ونانيهما: أن مقتضى الاستفهام هو الإمكان (الجمع بين الإيجاب 
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والْسَلب) ومقتضى الأمر هو انسَلب في الخارج فصور الجمع المُمكنة تنحصر في 


وسم للإمكات ١‏ يقتضي السّلب أو وسم للإمكان يقتضي الإمكان وهما 
صورتان تعبرات عن التمني ومقابله الاستفهام. نذلك لا يُمكن مقوليًا الحديث عن 


التعبير عن الأمر الحفيقي بِبْيَّة الاستفهام. وهو ما يعني بالتّسبة إلينا ضرورة تأويل 
أمثلة البلاغيّين على أنْها استغهامات حقيقيّة تعلّقت بها مقاصد تآثيريّة كالتحضيضر 
أو التوبيخ والتقريع. 

إلا أن تعامل الاستفهام مع بعض ما يحتمله الأمر العامّ ممكن. ونقصد هنا 
عملي العرض وصنوه الالتماس. وهذه أمثلة: 
(2) ألا تتزل فتصيب خيراً 
(8) أتريدين الشّاي؟ 
(4) أيمككك أن تُعيرني كتابك؟ 
(5) أعندك ملح؟ 

بير انمثال الأوّل مشكلتين على الأقل. تتٌصل الأولى بالعلاقة بين الاستفهام 
ومضمونه القضوي وتتصل الثائية بالجمع بين حرفين في صدر الجملة. 

فالاستفهام إذا توقّف قبل فاء السَبييّة لا يُمكن حمله على العرض إِلَا بتأويل 
مفاميَ يجعل العرض من مُستتبعات الاستفهام وليس منه. ولكن ما بعد الفاء يمثل 
تعليلاً للاستفهام يوجهه نحو مصلحة المخاطب ويفسّر طلب النزول. فمن المعلوم 
أن المستفيد من الاستفهام داخل علافة التّخاطب المجرّدة الني يقوم عليها هذا 
تعليل الاستفهام أن 


المستفيد هو المخاطب تعظل إجراء الثركيب على أصله. 


ومن ناحية ثانية جاء الجمح بين همزة الاستفهام الني تسم الإمكان (وهو 
جمع بين السّلب والإيجاب) وبين حرف النّفي الذي يسم السّلب ليُوجَه الحاصل 
المقوليَ منهما وجهة الإيجاب على اعتبار أن سلب الإمكان إيجاب. 

ونذكر بن الأمر العام وسم للإيجاب يقتضي السّلب. ومفاد السَلب 
المقتضى هنا أن المخاطب ثم ينزل ولم يصب خيراً. 
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وبهذا التعامل المقوليٍ يظهر أنّ المثال (2) يستلزم خصائص الأمر المقوليّة 
وسماً واقتضاء. دون أنْ يكوت أمراً عامًا ولكن دون أن يكون استفهاماً بجميع 
خصائصه المقولية ووسمه. 

وجاء المثالان (3) و(4) أعلاه من باب الاستفهام ولكنّه استفهام مميّز لأنّه 
متسلط من حيث مداه على الإرادة والإمكان. وهذا الّرب من الاستفهام موجود 
في العربيّة وغير العربيّة (01دم8: 1979 1982 القصل القّاني) وهر عادةٌ ما 
يجيء طلباً على سبيل التأّب بما أنه يخرج الأمر العام الواجب وإِنْ بغير استعلاء 
مخرج الإمكان فيترك نلمخاطب أن يختار وضعيّتين تخاطبيتين ممكن 
التتعبير عن إيجاب الإرادة والإمكان وإمَا سلبهما ولا إلزام هنا إلا في الإجابة 
بحكم أنّ الغرض من الاستفهام حمل للمخاطب على تقديم الجواب المطلوب. 

وفي المثال (3) نجد عرضاً يما أن محتواء القضويّ مقدّم على أنه لصالح 
المخاطب في حين أن المثال (4) يدل على الالتماس لدلائة محتواه على أن 
المستفيد منه هو المتكلم. 

ومقوليًا لا يحمل المثالان (3) و(4) أيّ شيء من خصائص الأمر العام 
فالوسم هنا وسم للإمكان الإيجابي والمقتضى هو السُلب والإيجاب مَعاً. لهذا 
فإنَ دلالة الاستفهام وعمله لا يزولان البتّة من (3) و(4). والدّليل الوحيد الذي 
يوتمههما نحو العرض أو الالتماس إِنّما هو بؤرة الججملة التي يتسلّط عليها 
الاستفهام أي الفعلين "أراد* و"أمكن". وهو ما يعني أن المسألة عرفيّة اختزنتها 
الدّلالة المُعجميّة ورسّخها الاستعمال. 


أمَا المثال الرّابع فهر مثال شهير استعنناه من سيرل (6اتدمقء 21982 
وراجع» المبخوت: 2008 الباب الأوّلء الفصل 3) واستغله ليناء آليّة استدلاليّة 
لتحليل الأعمال اللّغويّة غير المياشرة. 

والملاحظة الأساسيّة التي تنطلق منها في تحليل (5) أثنا سواء حملنا القول 
على الاستفهام أو الأمر فإنّنا لم نخرج من الظلب. وهنا أمر ملاحظ في الآمثلة 
الأخرى أيضاً. وما يهمّنا من هذا أنْ نؤكّد أنّنا لسنا أمام حالة صعية حقًا تعطلب 
الحديث عن عمل مباشر مقصود هو الأمر أو (اللب) حسب سيرل وآخر غير 
عباشر وغير مقصود هو الاستفهام. 
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ن إلى ذلك أننا مقولمًا نم نخرج عن الاستفهام البّة يجميع خصائصه 
وسماً واقتضاء. ولكنّ الاشكال كامن في أثّنا قي مقام حقيقيّ إذا سألتني 'هل 
عندك ساعة؟* وأنا أريد منك تحديئاً تلوقت وأجبت ب "نعم" كا: ابتك 
الموجبة التي يستتبعها ذكر للوقت إجابة "غير عاديّة' يُمكن أن تحمل على 
الشخرية من السّائل أو رفض التعامل معه. وكذلك إذا سألتك. ونحن على مائدة 
الطعام» بمثل ما في (5) وأجبتني ب"تعم" دون آنْ تمرّر لي الملح بدا صتيعك 
"غير عادي". 

وهنا تحديداً يُمكتنا 
أفعال. 


فإذا كان المستفهم يرى في المقام الملصّ قدّام جليسه أو الشساعة في معصمه 


أن الإشكال كامن في ما يستتبعه الكلام من 


كان الاستفهام غير حقيقيَ لأنّه يسأل عن حاصل موجود عند الظلب. فامتنع بذلك 
إجراؤه على الأصل فيرتدٌ إلى الْصّورتين (3) و(4) على سبيل تقدير الإرادة أو 


الإمكان فيصبح (5) اختصاراً ل: 
(6) أيمكنك أن تمرّر في الملم؟ 
(7) أنريدٌ أن تمرّر لي الملم؟ 
وإذا كان المستفهم يجهل حمًا مدى توقّر الملح تدى المخاطب فإ 
: التمهيد لمثل 60 و(7) بحكم التعامل الاجتماعين 
7 ذكاء الكائن البشري وسرعة استدلالاته حين يجيبك يمرّر لك 
الملح فهذا أمرٌ عائد إلى الخبرة الث لا إلى خصائص 
التحليل الذي يستند إلى التأدّب وما يقتضيه من تعامل اجتماعيّ ترسّخه يعض 
الشراكيب والاستعمالات نراه لا يخلو من وجاهة لأنه يقوم على تثميط 
استعمالات استقرّت في بعض الثقافات تاريخيًا. 
3.. تعامل الاستفهام والتفي والإثبات 
تمثل العلاقة المُمكنة» نظريّاء» بين الاستفهام وعملي الإئيات والنّفي حالة 
طريفة لبيان حركتة دائرة الأعمال اللّغويّة بما أن الاستفهام وسم للإمكان يقتضي 
الإمكان. في حين أن الإثبات وسم للإيجاب يقتضي الإمكان آمَا التّفي قهو وسم 
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اللسَلب بقتضي الإمكان. ويحكم القواعد الاستدلاليّة يُمكننا الانتقال بيسر من 
الإمكان إلى السّلب أو من الإمكان إلى الإيجاب. 

ويحسب المعلومات التي نجدها في كتب التّحو والبلاغة يبدو عملاً التقرير 
والإنكارء وهما ممّا يعتبر مرتيطاً بالاستفهام» أفضل ما يُمكن أنْ ينجم عن 
التعامل المقوليَ المفترض داخل دائرة الأعمال اللَغويّة. وللتقرير والإنكار في غير 
العربية شبيه هو ما سمي ب "السّؤال البلاغي ". 

ولا يخلر مفهوم التُقربر وصتوه الإنكار من التباس. ففي بعض السّياقات 
يفيد التقرير تثبيت حكم وتوكيدء على صورة تجعله؛ بعبارة لا تخلو من فظاظة» 
إثباناً أخرج مخرج الاستفهام وفي سياقات أخرى يفيد التقرير حمل المخاطب 
على أنْ يقرّ يما يعرف أي أنْ يثبت ما يعلم. 


ومن الواضح أن حمل التقرير على المعنى الأوّل يفرض علينا تفسيره مقوليًا 


داخل دائرة الأعمال اللَغويّة. أمَا التقرير بمعناء الثاني فهو قصد تأثيري يتعلق بي 
الاستفهام شأنه شأنت التوبيخ أو التقريع أو التتخويف (راجع الفصل 3 المخصص 
لعمل التاثير بالقول). 

ولمًا كان التقرير بالمعنى الأؤل إثباناً قي حاصله الدّلاليّ فإِنَ الإنكار 
سيكون نفياً لا محالة. 

ومن أوضح الضور التي تجعل الاستفهام دالّا على الخبر نفياً أو إنباتاً أي 
إنكازاً أو تقريراً تسليطه على جُملة منفية من قبيل: 
(8) ألم نشرخ لك صدرك؟ 
(9) أليس الله بكاقب عيده؟ 

وهي تعني في حاصلها الدّلائيَ على الثوالي: 
(10) شرحنا لك صدرك 


(11) الله كاف عيده 


ويفسّر بعض البلاغتين هذه الصّور من التركيب يرب من الحساب الدّلالي 
الما سمّوه "إنكار التّفي نفي له ونفي النّفي إثبات" ولا يخفى هنا إجراء قاعدة 
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نتازاني» المختصرء ج2» ص296). ويقصدون بذلك ما 
يكون من تعامل بين الهمزة حين تدل على الإنكار والتّفي الذي يليها. وهو 
حساب حدسي لا تُعَمْره القاعدة المنطقيّة المذكورة وإنْ كانت نتيجته في تقديرنا 
صحيحة. ومأتى هذه الصّحَة بحسب منطق توزيع السلب والإيجاب في دائرة 
الأعمال اللّغويّة أن الاستقهام 


اشاب الذي في الإمكان تلنحصل على الإيجاب الذي الاحظناة ه في 00 و(01). 

والذي سوّغ الانتقال من الاستفهام إلى الإثبات» إضافة إلى هذا التعامل 
المقولي من جهة وسم العمل اللّغويّ. بر مهمّ وقع في المقتضيات. 
الاستفهام الحقبقيَ مقتضى هو الإمكان. ولكنْ لما كان المتكلّمٌ حين ألتى 
استفهامه يعلم أن مقتضاء هو الإيجاب لا الإمكان امتنع اعتباره استفهاماً حقيقيًا. 
فنكون هنا أمام قول يتّجه بحكم التعامل المقوليَ في الوسم نحو الإثيات (وهو 
وسمّ للإيجاب) بفضل تعامل السّلب والإمكان (أو قل نفي النّفي) ويقتضي 
الإيجاب. وهي حالة لا تعطينا الإثبات ولا تعبّر عن خصائصه إلا من جهة وسم 
المقولة أمًا من حيث المقتضى فالإثبات يقتضي الإمكان لا الإيجاب. وهذه 
الحالة تفسيرها سهل. فما تحضلنا عليه ليس هو الإثبات بل توكيد الإثبات بما أن 
التوكيده تقاوليًاء رة لإنكار يكون فيه تطابق قويء من وجهة نظر المتكلّمء بين 
اعتقاده اليقينيَ واعتباره التتصوّر الخارجن للكون قائماً على الوجوب. 

ويتوافق هذا التحليل كذلك مع ما ذكرناه في عمل سابق (المبخوت» 
206ب ص149-142) من أن القاعدة المنطفيّة القائلة بن نفي التفي إثبات لا 
نوافق اذلّغة الظبيعيّة وهو يفيد دائماً التوكيد على آساس تفاولئ. 

ومن انْصّور التي تدلّ على الإنكار والتقرير ما هو أَشْدٌ تعقيداً. ونقصد 
بالخُصوص حالات من قيبل: 


(12) آانتَ ضربتٌ زيداً؟ 


(13) أزيداً ضريت؟ 


(14) أراكياً جاء زيدٌ؟ 
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نلاحظ في هذه الأمثلة تقديماً للفاعل المعنوي (12) أو للمقعول به (13) أو 
لمتمّم (14). وهي حالات تحمل على التقرير أو الإنكار بحسب قرائن الأحوال 
(راجع: المجرجاني, الدّلائل: ص120-113). ومبدئيًا لا يظهر فيها التعامل 
المقولي بوضوح بسبب أنّ هذه الحالات لا يوجد فيها إلا واسم وأحد واضح هو 
الهمزة التي تسم الإمكان الإيجابج. 
فالاصل أنّ في كل تقديم نمكوّن من المكوّنات تخصيصاً أو تركيداً وفي 
كلّ تخصيص بعض التوكيد. وإذا سلّمنا بأنْ التوكيد بقدر ما هو وسم للإيجاب 
يقتضي الإيجاب هو أيضاً تكذيب لما في اعتقاد المخاطب؛ أمكننا السليم 
بوجود تعامل بين ما في الاستفهام من إمكان وما في التوكيد بموجب التقديم من 
اشحنة سلبيّة تعاملاً يُفضي إلى تطبيق مبد! نقي التّفي إثبات الذي ذكرناء أعلاء 
نسبة إلى الحالتين (8) و(9). فتحصل بذلك على ما تفيده (12) و(13) و(14) 


(15) !- أنت ضريت زيداً (بجسب قرائن الأاحوال») 
غبرك ضرب زيداً (بمسب قرائن الأحوال» 


(18) غير زيدٍ ضربت (ل تضرب زيدا» 
(17) غير راكب جئت (لم تأت راكبا» 

وُشير هنا إلى أنّ هذه التأويلات الدّلاليّة لا تمنع من تركب يعض أعمال 
التأثير بالقول على هذه الأعمال اللَخويّة من قبيل التوبيخ أو التقريع. 

أمَا الحالات الأصعب في تحليل الاستفهام بدلالته على الإثبات والثفي 
فهي التي يكون الفمل فيها بعد همزة الاستفهام مثل: 
(18) أتقتلني والمشرق مضاجعي؟ 
(189) أعصيت ربّك؟ 

ولئن كانت دلالة التوبيخ قصداً تأثيريًا واضحاً في (19) وضوح دلالة 
الاستهزاء أو التحدّي في (18) فَإِن اللاقت للانتباء 
المُعجميّة في توجيه الاستفهام إلى الإنكار أو التقرير. 


ننه دائرة الأصمال الآفويّة 


فما قدّم في (18) من دلالة حاا رز التقابل بين ما توعد به الْرّجل من 
قتل وواقع امتلاكه لسيف ذي خصائص ممتازة. يمنع من تنفيذ وعده. فبغضل 
المحتوى الدّلائيَ للبيت أمكن استنباط معنى الإنكار. 

أما الإنكار في (19) فيعود إلى أنَّ العصيان مدعاة إلى الإنكار. وفي المسألة 
جانب طريف يبرز الترابط بين الإنكار والتقرير. فالاستفهام هنا حمل للمخاطب 
على الإقرار يما يعرف؛ وما يعرفه هو عصيان واقع ما كان ليكون. والمهم أن 
الإتكار هنا مأثاه معرفة المتخاطيين بالواقع واشتراكهم في إنكار العصيان. 

وعموماً لثن كان معنى التقرير والإنكار قويًا كلّما تجاور استفهام ونفي فَإنّه 
يضعف شيئاً فشيئاً ليكون المعوّل في تحديدهما على القرائن المقالئة. 


4. التمذّي والترجّي 

بيّنت لنا دائرة الأعمال اللّغويّة أن التمّي وسم للإمكان السَلبِيَ يقنضي 
اقتضاء فويًا السَلبَ ويحتمل: على وجه ضعيف مبدئيًا اقتضاء الإيجاب. 

وهذا الإشكال الذي يميّر التنظيم المقول 
على تقديمه في ما بعد. وينضاف إنيه إشكال ثان يقصل با 
التمتي. فوجوده في باب الظلب على ما حتّد اليلاغيُون منذ السَكاكي يعني أنه 
عمل صادر عن الإرادة. فقد حُدُ على وجه العموم بأنّه “طلب حصول شيء على 
سبيل المحيّة * (التفتازاني المختصرء ج2 ص238). وهو نعريف عامٌ غير مانع 
يشمل الأمر والتهي مثلاً. لذلك حُضّص بالتجرّد عن الطماعيّة الني تعني مقوليًا 
كما ذكرنا اقتضاء السَلب. إلا أنّ هذا التّحنيد وما استوجبه من تخصيص لا 
يمنعان وجود مشكلة لحصها التبكي في سؤال بسيط هو: كيف يطلب مالا 

بفع؟ (السبكي. عروس الأفراح. ج 2: ص240). ويقصد من وراء السْؤال أن 
يذلك تنبيه يدخل في الإتشاء أكثر منه طلباً. وهذا إذا ترجمناه بعبارات 

غويّة يعني أنه أقرب إلى أعمال التأثير بالقول أو هو في أحسن 

الحالات مشترك بين الأعمال في القول وأعمال التأثير بالقول. 


والأهم من ذلك نظريًا واختباريًا أن شرط الاستحالة والامتناع ليس مطلقاً 
وإنّما هو قائم بالنسبة إلى تصوّر المتكلّم واعتقاده. فقد يكون. كما ذكر السبكي 


حركية الأعمال الأفوئّة بذ الملب 221 


ا(عروس الأفراحء ج2: ص238) *بعيداً ممكناً" (أي الإمكان الإيجابي) أو 
غير ممكن' (أي الْسَلب) بل قد يكون "قريباً" (أي الإيجاب) ومثاله أن 
قدوم زيد وهو “مشرف على القدوم'- 

إلا أن التّحاة والبلاغتين لم يترددوا في التّمييز بين التمنَي الذي يقعضي عدم 
التوقع والبعد والاستحالة (أي السَلب) والترّجي الذي يقتضي القرب والتوقع (أي 
الإمكان الإيجابت). وهو تمييز مهم لابدٌ من استغلاله حسب المنطق الذي تشتغل 
به دائرة الأعمال اللّغويّة. 


ومن الطريف أنْ نُشير إلى أن بعض التّحاة والبلاغيّين أخرجوا الترخجي من 
باب الظلب بحيجتبن: الأولى أن الترجي “ليس بطلب بل هو تركب الحصول" 
على ما نقل الدّسوقي (الحاشية؛ ج2؛: ص239) عن الشّيخ ياسينء والثانية أن 
الترججي هو ترب حصول أمر محبوب أو مكروه ('ويقال له إشفاق') والمكروه 
عندهم لا يطلب. 

يهم من هذه المقارتة بين التمتي والثر. 
محتوى التمئي مرغوباً فيه في حين أنْ محتوى الترجّي قد يكون غير مرغوب فيه 
ويجعل ما يرجى متوثّماً وما يتمتّى قد يكون غير وهذا ما عير عنه التتوخي 
في 'الأقصى القريب' (عن السّبكي؛ عروس الأفراح. ج 2. ص241-240) 
.٠‏ ..فالترججي أعمٌ من التمئّي من وجه والتمني أعمّ من الترججي من وجه». 
نّ هذا التفاش مفيد جدًا بالتسبة إلينا لأنه يدعم ما تتكهّن به دائرة الأعمال 
اللّغويّة. وتكمن أهدّيّته في أنه يدل إذا أعدنا صياغة الخصائص المقوليّة للتمئي 
كما اناا في رأس هذه الغقرة» على أنَّ التمني وسم للإمكان السلبيّ 
: المحض ويقتضي الإمكان الإيجابيَ فيكون الترجي. 
والخُصوصية هنا أن اللغة العربيّة وفّرت وسمين بحرفين مختلفين لمقولة الإمكان 
السَلبي. ونجد أنفسنا هنا أمام حلين ممكتين: 
(1) إِمَا أن نعتبر هذين الوسمين للمقولة الواحدة يولّدان عملين لغويّين مختلفين 

وهو أمرٌ ممكن يما أنْ ما يميّز بينهما نما هو مقتضى كل عمل منهما. 
(ب) وإما أن نعتبر التمتّي ذا دلالتين: دلالة أولى على وسم عام للمقولة يشمل 


ور الاحالي لهما يجمل 


222 1 5 دائرة الأعمال اللفوقة. 
الترجي بحكم ما في التمتي من عموم يشمل المرغوب فيه وغير المرغوب 
فيه ودلالة ثائية على التمئّي با. أره وسماً للإمكان السَلييَ يقتضي الشلب 
مقابل الترججي الذي هو تمن يقتضي الإيجاب المولّد مقوليًا من الإمكان 
الإ 
وللحل الثاني عيوب أقلَ من الحل الأول 
فمن عيوب الحل الثّائي أنّهِ يُسند إلى التمئّي دلالتين إحداهما عامّة 

والأاخرى خاضة. ولو شئنا تكثير التّسميات لأوجننا للدّلالة العامة اسماً آخر 

يجمع المغهومين والعملين. ومن عيوبه أنه لا يقسّر لنا لم يوجد وسمان لعمل 
وعد 

ومن عيوب الحل الأوّل أنه يذهب بتناسق الذائرة وانتظامها. فالإمكان 
الإيجابي الذي يقابل المقولة المولّدة للتمئي والترججي لا يتطلب وسمين مختلفين 
العملين ومن عيوبه أنه لا يبيّن العلاقة المتينة بين استعمال 'ليت' و'لعلّ" فقد 
لاحظ البلاغيّون أن *لعل* تصلح للتمئي إذا كان ما يرجى بعيد الحصول (شروج 
لاه لا 


الثلخيص. ج2» ص85 2). وهنا الاستعمال ممكنٍ وستكن به في الثائر 


مقتضى *ليت" إيجاباً فتدل بذلك على الترججي لا 

التمني. وتشهد بذلك استعمالات كثيرة في المخاطبات اليوميّة بلغت شأواً بعيداً 

بجعل الفعل “تمش ' يستممل في سياقات عادية كدر بمعنى "أرجو". ولا يتقع 

معها اعثيار الاستعمال خاطثاً أو من باب الأخطاء الشائعة لأنّ العلاقة كما رأينا 
أعمق نظاميًا ومقوليًا من الثمييز بينهما. 

ولكنّ العامل الحاسم في تقديرنا يعود إلى خصاتص التّصوْر الاعتقادي 

الذي يقوم عليه التمتّي بمعناه العام (أي 

الوحيد الذي يصدق عليه التمتي بالمعنى الشائع هو ما كان مضمونه المتَمنّى قد 

32 في الخارج الواقعي قبل زمان الكل وقيل ا 2 ومثاله المشهور 
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التطماعيّة في التصوّر الاعتقادي. وما الإرادة التي يعبر عنها تمي عودة الشّباب إلا 
من باب التحسّر على ما قات. 

ولكن في حالات عديدة لا يُمكن التسليم بالتوافق بين التصوّر الاعتقادئ 
الموضوع التمتّي والخارج الواقعي. فلمًا كان قصد التآثير بالقول في التمني عائداً 
إلى تنبيه المخاطب نحال المتكلّم استعطافاً له أو ترويحا عن التّفس فإنّه لا مانعء 
بَّة المخاطبة» من إخراج المُمكن مخرج المحال والعكس بالعكس. 
ك أن الأساس الانقعائي النفسيّ الذي يقوم عليه التمنّي 
الانتقال» تصوّريّاء من المُمكن إلى المحال؛ فمضمون التمني ليس مستحيلاً في 
ذاته بل لأنّ المتكلّم يقدمه على أنه كذلك ولا ينفع تكذيبه بالوقائع في العالم 
الخارجي. 

والمهمْ من هذا أن العلافة بين التمئّي ب'ليت' والترججي ب'لمل' علاقة 
بديهيّة تجتمع في ما يُمكن أن نسميه "بالتمئي العام" باعتباره وسماً لمقولة 
الإمكان السّلبِيَ وهي علاقة يسمح بها اختلاف المقتضيات؛ سلياً وإيجاباً؛ على 
نحو يجعل ل 'ليت» حكم الترججي ول 'لعلّ* حكم التمتي (بالمعنى الخاصٌ). 

إن هذه الحُصُوصيّات التي تميّز التمتّي بالمعنى العامْ تجمل تعامله مع بقيّة 
مكوّنات الذائرة عسيراً. فلا يُمكن للتمني ان يدل على الإثبات أو الثفي لأنهما 
عملان يقتضيان الإمكان الإيجابيَ ولا يُمكنه أن يدلّ على الاستغهام لشذة التقابل 
بينهما ولأن الاستغهام يقتضي في آن واحد السّلب والإيجاب. 

غير أن علاقة التمتي بالأمر والنّهي مختلفة. فمن جهة لا نجد ني شواهد 
الاستعمال ما يفيد أنّ أمر ونهي يتركيب ميدوء 'بليت". ومن جهة أخرى 
انعرف أن الأمر يقتضي السّلب والتّهي يقتضي الإيجاب. وهذان المقتضيان يُمكن 
أنْ يتعاملا مع التمتّي الذي يسم الإمكان السَلِيَء 

لذلك يُمكن أنْ يوجدء حسابيّاء تعامل بين التمنّي وبعض ما في الأمر 
والتهي. وبالفعل قممًا تعرفه في استعمالاتنا اليوم. وإنْ كنا لا نجده تدى 

بلاغيّين» أن بعض التراكيب الموسوم صدرها ب "ليت" تُستعمل في الالتماس 

والعرض من ذلك: 


2 دائرة الأعمال الَويّة 


(20) ليتك تستزيدُ من هذه امار 
(21) ليتك تُعيرني كتابك الجديد 


فمن البيّن أنّ مضمون التمتّي في (20)+ ولنتصوّر المقام مقام مأدبة 
خضصتها لصديق عزيزء غير ممتنع. وبحسب دلالة العمل القولي أيضاً وحيئيّات 
الشياق لا يُمكن أنْ يكون القول وسماً للإمكان السَلبِيَ مقتضياً للإيجاب دالا 
بذلك على الترجّي. فلا يُتَرقْبٍ هنا شيء متوقع. وكلّ ما في المسألة أنّ الحاصل 
من اجتماع معطيّين هما: تركيب يدل على عمل واسم لإمكان سلب يقتضي 
مبدتيًا السَلب وتناقض مع مضمون بقتضي السلب وإن لم يكن ممتنعاً. وحين 
تبحث في الأعمال اللّغويّة التي تقتضي السَلب لا نجد في الثائرة إلا الأمر 
(بدلالته العاة). وإذا ألغينا من احتمالات الأمر الاستعلاء والذونيّة» بموجب 
المقام. يكون التمئّي هنا محمولاً على العرض؛ الذي هو في الاصل أمر قائم 
على وسم الإيجاب وافتضاء السّلب. والتكتة في استعمال التمنّي يدل الأمر 
للعرض هي إخراج المُمكن مخرج الممتنع إمعاناً في الرّغبة فيه وإبرازاً لشدّة 
الطلماعيّة. 

وعليه قياس الالتماس في (21). فهو كذلك وسم للإمكان السَلَبِيَ يفنتضي 
السّلب ويمتنع حمله على التمئّي بموجب أنْ مضمونه غير ممتنع. ومثلما يلاحظ 
هنا إن العرض والانتماس ليسا من الأعمال الأساسيّة وَإِنْما هما من الأعمال 
المتصلة بالأمر ولكنّ الوصول إليهما يمر بالضرورة عبر البئيّة المقوليّة المكوّنة 
للامر. 


5. الخاتمة 

قصدنا من هذا الفصل الشروع في اختبار قدرة الحساب الدلاليَ الذي 
اقترحناه على تفسير تولّد الأعمال المشتقّة من الأعمال الستّة الأساسيّة من جهة» 
وعلى كيفيّة جريان عمل منها بِقُوّة عمل آخر من الدائرة نفسها من جهة أخرى. 
وقد خصّصنا هذا الفصل للأعمال الظليّة. 


والّذي بدا ثنا من تفاصيل التحليل السَابق: 
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(1) تجريد بعض الذلالات وتخليصها ممًا التبس منها بدلالات استعماليّة 
محدّدة. من ذلك أنّ الأمر في الذائرة أشدّ تجريداً من الأمر الحقيقي وأنّ 
التمّي في صلته بالترججي دلالة أخرى ذات خصائص مقولية تفشرهما ولكتّها 
لا تتطابق معهما 

(ب) أن علاقة الأعمال الأساسيّة بالأعمال المتصلة بها (كعلاقة الأمر بالالتماس 
أو العرض أو التصح. ..إنخ وعلاقة الاستفهام بالتقرير أو الإنكار . .إلخ» 


المقونيّة المجرّدة والصّور التي تُوَلْدُ بها الأعمال المقصلة 7 
(ج) أن اكتساب عمل أساسي لقُوَةِ عمل أساسيّ آخر يُغسّر داخل الذائرة استناها 


بما لا يلغي الدّلانةَ المقونيّة لكلا العملين فيتولّد معنى جديدٌ يجمل دلالة 

الأمر على الإثبات مثلاً أو دلالة الاستغهام على التمئي من باب سعي 

المتكلّم إلى التعبير عن دقائق معنوية لا يؤديها هذا العمل أو ذاك. 

واعتقادنا أنّ التلقلف في تحليل التوليفات المقوليّة المُمكنة التي تنُتيحها 
دائرة الأعمال اللَغويّة كفيل ببيان الأساسيّ المستقرٌ نحويًا وكيفيّة تعامل المقولات 
تعاملاً يمكُن من بيان المشتقٌ من الأساسيّ وتعامل الأعمال الأساسيّة في ما 
بينها. وما سقناه إِنّما هو على سبيل الاستدلال ونم يكن مستوفياً تلاحتمالات 
جميعا. 


الفصل العاشر 


حركيّة الأعمال اللّغويّة في الخبر 


1 المقدّمية 


يمل عمل الإئبات مقوليًا وسماً للإيجاب يقتضي الإمكان الإيجابي أمّا 
مقابله عمل الثقي فيّسِمْ الْسَلبَ مع الإثيات في اقتضاء الإمكان الإيجابي. 
وهذا الاشتراك بينهما هو الذي يفْسّرء مقونيّاء ما اختاره المناطقة فالبلاغيّرن من 
جمع بينهما في الخبر ومن تحديد لهما بالخُصوصء باحتمالهما للضدق والكذب. 


ولهذا الجمع سند آخر وهو صنور العملين عن اعتفاد يقين واقتضاؤهما 
ضرباً من حكاية الخارج الواقعي المتحقق أو الخارج الذّهنيَ الذي يعتبره المتكلّم 
من باب الواقع (كالخبر الاعتباري نفياً (لن) وإثباتاً (أسء سوف]). 

ولا ينقي ما نقدنا به في عمل سابق (المبخوت» 2006ب) هذا الجمع بين 
التفي والإئبات في الخبر. الكثير من وجاهته وإِنْ كان التلازم البنيوي الإعرابيُ 
بين الإثبات والتّفي (والاستفهام أيضاً) يدتهم الحركيّة الملحوظ الجزء الأعلى 
من دائرة الأعمال اللغويّة على الضورة التي قدمتاها ف وقد أبرزنا عند 
تحليلنا للاستفهام بعض مزايا هذا التعامل بين الأعمال الثّلاثة وما تقوم عليه من 
أشس مقولية. 


غير أن جمعنا هنا بين الإثبات والتفي. متّبعين البلاغتّين مع تمشكنا بتقدنا 
لهم. يعود إلى أن القضايا التي نودٌ معالجتها تتصل بالعملين مثلما جمعنا ني 
الفصل السّابق بين الأمر والتهي- 


228 دائرة الأعمال الأفوقة. 


فالواقع أن كثيراً من الأعمال اللَغويّة التي بحلّلها الدّارسون المحدئون تمثل 
بمنطق اللغة أعمالاً خبريّة. فيكفي النّظر في أمثلة مثل الوعد والتهئة والتحيّة 
وجميع ما يدرج تحت باب الإنشاء الإيقاعي (ع«تنعماءة© أو كممنتمبداءنم) 
حتى نتاكد مما لاحظه البلاغيون العرب. بدءاً من الجُجرجانيَء من أنّ الخبر في 
اللغة هو "الجزء الأعظم" وأكثر أجزاء الكلام “فائدة واشتمالاً على التّكات 
والخُصُوصيّات * (التّسوقيء الحاشية» ج ٠1‏ ص 1710). 

ونكتفي في هذا الفصل بالتركيز على قضيّتين أساسيّتين هما: أولاً ما عبر 
عنه التّحاة والبلاغيّون بنقل الأخبار إلى الإنشاءء وهو يخصٌ أساساً بعض ما 
غير الظَلبِنَ'؛ وثانياً بعض الأعمال التي تصاغ بتراكيب 
إلا أنّهاء لأمرٍ ماء أصيحت تفيد ما تفيده دلالتها المُعجميّة. ونقصد تحديداً 
التحيّة والتهنئة والتعزية والذكر والترحيب. 


2. الأخبار التي ذقنت إلى معني الإنششاء 

جمعت البلاغة المدرسيّة في الإنشاء غير اللي جملة من التراكيب والضيغ 
انتي مُخصِرت في )١(‏ صيغ المدح والدّمَ واب) صيغ العقود و(ج) القسم و(د) 
التعيجب و(م) الرّجاء و(و) التكثير (كم الخبرية) والتقليل (ربّ). 

والملاحظ أنّ هذه التراكيب: 


(1) لها (باستثناء صيغ العقود) علامات دالّة عليها تمثل حروقاً (كم واو 
القسم وأخواتهاء ربّ أو أفعالاً جامنة (نعمء بئسء أفعال الرّجاء فعلا 
التعججب). وعلى هذاء يكون عدم التصرّف دليلاً على إنشائيّتها 
(الاستراباذي» شرح الكافية» ج 4. ص229). ويُمكن اعتبار زوم الأفعال 
في العقود نضّيغة الماضي (الأسترابافي» شرح الكافية» ج 4 ص12-11) 
من العلامات على إنشائيتها. 

(ب) حملت في تفسير تكوّنهاء تركيباً ودلالة» على الخبر. وهو حمل راعى 
القركيب آساساً ولكنّه أبرز بعض انخصائص الدّلاليّة التي تخرجها عن 
*الخير المحض". فاعتيرت أخباراً نقلت إلى معنى الإنشاء (التسوقي» 
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الحاشية. ج 1ه ص(170) أو حُدّت على أنْها “إنشاء جزؤه الخير'. 
(الأسترياذي» شرح الكافية: ج 4 صص238). 

(ج) لثئن كانت من الإنشاء فإنْها *لا تستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الظلب"- 
(انهاشميء جواهر البلاغة» ص66). وهي وضعيّة تجعلها بين الإنشاء بما 
دل عليه من إحداث في انخارج وبين الخبر بما يدل عليه من حكاية 
للخارج. وهو ما يحتاج إلى تفسير مقوليّ. 


وفي جميع الحالات» لا تمثّل هذه التراكيب؛ بمتطق دائرة الاعمال 


اللّغويّة» تراكيب أساسيّة تونّدها الذائرة. وإنّما ينبغي البحث عن بتيتها المقُوليّة 
انطلاقاً من الإثبات والتفي بقدر ما ينبغي العمل على اشتقاقها إستناداً إلى ذلك. 


ونع كان أمْر الإنشاء غير اللي الموسوم بحرف أو بفعل جامد واضحاً 
نسبيًا ولا يطرح إشكالات كبيرة فإنْ التظر في بعض الظواهر الني عُدَت من 
الإنشاء غير اللي مفيد قي يبان كيفيّة اشتغال دائرة الأعمال اللغويّة. لذلك نعالج 
في هذا الفصل مسائل ثلاثاً تتصل بأعمال التعبجب والدعاء والإنشاء الإيقاعي 
(صيغ العقود). 


2. عمل التعجب 

مل التعجّب منذ سيبويه على الخبر مع حُصُّوصيّة الإيهام فيه. وهي 
ُخصوصيّة تبرز قي وجود "ما* المبهمة التي مثّلها الخليل 'شيء أحسن 
عبد الله' في قولك "ما أحسن عبد الله* (سيبويهء الكتاب» جذء ص72 وج 4: 
ص 228). 


وتبرز خبرية التعتجب دلاليًا في أنه 'إنّما يكون مما وقع وثبت وليس مما 
يُمكن أنْ يكون ويُمكن أنْ لا يكون' (ابن السرّاج. الأصول في التّحوء جاء 
ص114). 

والظريف أنَّ بعض التّحاة حملوا “ما" التعجّبيّة على "ما" الاستفهاميّة. 
ونسب الأستراباذي (شرح الكافية. ج4: ص234) ذنك إلى الغراء واين درستويه 
الأنهما أرجعا التعجّب إلى أن جهل انسّبي حامل على الاستغهام. 
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وإذ! انطلقنا من هاتين الملاحظتين واقترضنا وجاهتهما أمكننا أنْ نلاحظ 
تعاملاً بين المقولات المكوّنة للخبر والمقولات المكوّنة للاستفهام. 

فالتعيججب» من جهة؛ وسم للإيجاب يقتضي الإمكان الإيجابي وذلك لوجه 
الخبريّة فيه وهوء من جهة أخرى؛ وسم للإمكان الإيجابيّ يقتضي السّلب 
والإيجاب وذلك للعلاقة المحتملة بين ما التعبجّبية وأختها الاستفهامية. 

ولمَا كان التعججبء كما قال ابن السرّاج» يكون مما وقع وثبت فإنّ المقولة 
التي يقتضيها لا يُمكن أنْ تكون إلا الإيجاب. 

بقي إذا سلّمنا بآنّ التعججب وسم لمقولة الإمكان الإيجابيَ أصبح استفهاماً 
وهو ما لا ينفع في إبراز تخصُوصيّة التعججب. ولكننا إذا سايرنا التّحاة في أن 
التعسجب خبرٌ كان بذلك وسماً للإيجاب. 

فتكون البنيّة المقولة للتعجّب وسماً للإيجاب يقتذ يقتضي إيجاباً فيختلف بذلك 
عن الخبر الذي يقتضي الإمكان الإيجابيّ. وهذا اده هو الذي يُخرجه عن 
"صفاء الخبر" ويبعده عن حدّ التصديق والتكذيب شأنه شأن الإنشائيّات ويجعله 
يختلف عن الاستفهام من جهة الوسم ويلتقي به من جهة راحدة وهي اقتضاؤه 
للإيجاب. وهذا الإيجاب هو إمكان اذ في ل واجب في التعجب. 
الى الخليل ومن بعده 
لا يتكلم به' لاله 
إبراز المقتضى في الججمز 


الاستفهاميّة تدى العديد من الدّارسين (6م2» 1972 رطمسمطع. 1975) 


فتمثيلك لمقتضى: (1) و(2) هو (3) و(4): 
(1) من ضرب زيدآ؟ 
(2) اذا افتح زيدٌ الباب؟ 
(3) شخصٌ ما ضرب زيناً. 


(4) سببٌ ما جعل زيداً يفت الياب. 
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وهذا التتمائل يدتهم الضلة بين الاستفهام والتعتجب من جهة الإبهام إلا أنه 
يحدد الإبهام قي المقتضى لا المقول. 

وتتصل الملاحظة الثّانية بتحليل قدمه سبربر وولسن مفاده أن التعجّب 
*تأكيد إثبات" *ممتاتععة عناصاجس " (ممعلاة! بغ عمق 1996 ص 254) 
يضمن فيه المتكلّم لمخاطبه صدق مضمون الخير. وهو تحليل يوافق معنى التٌاكيد 
الذي تفسّره دائرة الأعمال اللَغويّة مقوليًا بوجود وسم للإيجاب واقتضاء للإيجاب 
في أن واحد. 

ونُسْلمنا هذه الملاحظة الثانية إلى قضيّة أساسيّة في التعججب تتصل بتحديد 
موضع الإيجاب المقتضّى. 

فلمًا كان التعبّمب ضرباً من التاكيدء وكان التاكيد مما يتصل بالاعتقادات 
ولمًا كان المتعججُب منه لا يحتمل بعبارة العُدماء التصديق والتكذيب» فإنّ من 
خصائص التعيجب أنه لا يكون عند المتكلّم إلا تسبةٌ لا ينقع معها أنْ تقول فيه 
صادق أو كاذب. 

وقد أبرز ذلك الْرّضيَ (شرح الكافية؛ ج4. ص100. عن ميلاد؛ 2001؛ 
ص 73!) حين قال : «ما أقبحه إِنّما تريد أنه فبيح في عينك و(...) ما أشهاها أ 
حي شهيّة عنديا. 

ولئن اكتفينا في التمسجب بتحليل مقوليّ للضبغة الأساسيّة فيه أي *ما فعله' 
فإنَ الضيغة الثانية "أفعل به' تقبل تحليلاً مشابهاً لما ذكرنا. ويكفي لذلك أنْ 
نُشير إلى أن التقريب هنا واقع بين لفظ الأمر "افعل' ومعنى الخير مع نكتة وههي 
ما عبّر عنه بالتعدية بالباء. 


دائرة الأعمال اللّغويّة تفترض أن الأمر مقونيًا هو وسمٌ 


اللّنة تلتاكيد يانت تنا مسانك تحديد الانتظام المقوليَ للتعجّب ووحدته رغم 


اختلاف صيغتي التعبّجب !! *ما أفعله" و“أقعل به". 


2.. عمل الذعاء 
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مما شاع متذ سيبويه 0 اعتبر الذعاء "بمنزلة الآمر والتهي '(سيبويه. الكتاب: 
جاء من 142). فوزَانُ قولك 9) و(6) هو (7) و(9): 
(5) زيداً قطع الله يده 
(6) غفر الله له 
2 زيداً ليقطم الله يده 
(8) ربّء اغفرٌ له. 

نُشير هنا إلى أنّ الدعاء في علاقته بالأمر يقوم على يعض المنغيّرات 
المقامية التي تستند ُصوصاً إلى نوعيّة العلاقة بين المتكلّم والمخاطب. فالطالب 
في الدّعاء دون منزلة المطلوب. 

وقد تركز تحليل البلاغتّين (راجع : شروح القلخيصس: ج2: ص339-338) 
على البحث في الدّاعي إلى العدول عن صيغة الأمرء وهي عننهم كما هي عند 
سيبويه الضيغة الأصلء: إلى صيغة الخبر في الماضي. واستخلصوا أن وقوع الخير 
موقع الظلب (أو الإنشاء) إِنّما يعود إنى التماؤل بالوفوع أر الحرص عليه. 

وما يهمّنا من ذلك هو أن هذا التعامل بين الخبر والأمر يجعل صيغ الدّعاء 
الخبريّة دانّة على الظلب لغير الحاصل من جهة وتقديمه على أنه حاصل من جهة 
اثانية. وهذا مدخلنا للنظر في البئْيّة المقوليّة للدّعاء بجملة خبرية. 

فشن كان الإثبات وسماً نلإيجاب يقتضي الإمكان الإيجابيّ وكان الأمر 
وسماً للإيجاب يفتضي السّلب فإنَّ الدّعاء !. تراك الإئبات والأمر في وسم 
الانجاب حثن يعدل عن صنيفة الأمر: إل سيغة الإئيات واستخل 4" 3 


جمعاً نتج عنه تدافع الشحين الشليتين تجاه جمل المفتضى إيجايا من 
جهة وجود الإيجاب في الإمكان وجهة الإيجاب المتولّد عن سلب السلب. 
التعامل هو الذي سمح بتقديم غير الحاصل في الخارج (أي انسَّلب الذ: 
الأمر) على أنه حاصل في الذُعن والاعتقاد (وهو حُلاصة التعامل بين الشلب 
والإمكان الإيجابي). 


وبهذا يكون الإيجاب الذي يَسِمّهُ الذعاء مأخوذاً من الأمر والإيجاب الذي 
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في المقتضى إيجاباً ناتجاً عن تعامل المقرلات التي يقتضيها الإثبات والأمر. 
وهذا ما تدعمه حدوس البلاغيين حين تحدّثئوا عن "التفاؤل" و*إظهار الحرص"- 
فالتفاؤن عتدهم لدلائته على "أنه (أي مضمون الخبر) كاله وقع “(التفتازاني» 
المختصر. ج2» ص338) بما أنّ "من أسباب التحقّق الظلب" ف *استعملت 
صيغة ذلك المسيّب في ذلك السب لعلاقة اللزوم في الجُجملة' (المغري؛ مواهب 
الفاح » ج2» صر338). 

أمَا “إظهار الحرص" فيعود إلى "أن القالب إذا عظمت رغبته في شيء 
يكثر تصوّره ياه (. ..) فريّما يخبل إليه حاصلاً فيعبّر عنه يصيغة الحصول بناء 
نة الحصول يفهم منها تخيّل الحصول الملزوم لكثرة 
التتصؤر الملزوم لكثر: الرّغبة المقتضية للمبالغة في البحث على الامتثال" 
(المغربي» مواعب الفتّاح» ج2. ص339). 


نت الأمر والإثبات في / الدعاء تعامل لا يلغي. ضمن الحساب 0 
كاب السّنب وآثار الإمكان وإن كان الحاصل الحسابي إيجاباً بحكم القاعدة 


© جام )م 

وقد يبدو التعاء بالسَلب متاقضاً لتحليلنا السّابق. غير أنّنا إذا ريطنا الضّلة 
بين مقولات المي ومقولات صنه التّهي وجننا التحليل مماثلاً لما سبق. 

فلئن كان التفي وين اللشلب يقتضي الإمكان الإيجابيَ وكان النهي وسمآ 


الماخوة على التهي ويقتضي بدوره الحاصل من التُعامل بين المقولات التي 


يقتضيها كل من التّفي والنّهي حسب القاعدة: 
© 0 م )22 


ورغم التمائل وسم الدّعاء السَانب هنا والتفي في 7 المقوليّة 
باعتباره وسماً للب يفتضي الإمكان فإنّنا إنا سلّمنا أن السَلبٍ الذي يَسِمُه 
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الذعاء هو السَلب المأخوذ من النّهي تبيّن الفرق بيتهما وأصبح لنا نهي يقتضي ما 
يقتضيه التّفي أو قل لنا طلب يقتضي ما يقتضيه التّفي. فورَانُ قولك (11) هو 
002: 


(11) لا رجه اثله 
(12) ربّء لا ترجه 

وريّما كان ذلك عائداً إلى أنْ نظام دائرة الأعمال اللّغوي 
عمل بسم السَلب ويقتضي السّلب في آن واحد. فهي صورة ممكنة نظريًا ولكن 
محلّها ضمن ما تُولّده الذائرة شاغر. 
2. صبغ العقود 

وتطرح صيغ العقود باعتبارها 'أخباراً نقلت إلى معنى الإنشاء' جُملة من 
المشاكل المختلقة عمًا يطرحه التعبججب أو الذّعاء. 

فلئن أمكننا أنْ تُبرز من داخخل دائرة الاعمال اللّغويّة آليّات ما سمّي بالتقفل 
وأنْ نؤؤله تأويلاً يحافظ على خصائص ما يبرز تعاملها مع أبنية أخرى 
فإن ذلك متعذّر بالتسبة إلى صيغ العقود. فمن المعلوم أن قولك (13) أو (014: 
(13) بعت (اندار) 


(14) أنت طالق 

يحتملان القراءة الخبريّة العاديّة باعتبارهما إثبانين والقراءة الإنشائية ياعتبار 
أن (13) إيقاع للبيع لا حكاية البيع سايق عن زمن القول و(14) إيقاع للظلاق 
يفسخ بمقتضاء عقد الرُواج لا وصفاً تحالة المرأة المخاطبة. فعن أي نقل 
نتحدّث؟ أهو تقل 0 من الخبرية إلى 0 والببال !2 1 


إن المسألة الأولى التي تحتاج إلى تفسير هي أن وجه “النقل" حين 
يستعمل القول الخبريّ استعمالاً إنشائيًا بما أنّه نيس من قبيل تقل الخبر إلى 
الدعاء بموجب تعامل مقوليَ يوساطة الأمر. 
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وقد حاول التّحاة والبلاغيّون أن يحتنّدوا لهذه العقود أو الإنشاءات 
بيه بعض الخصائص. فابرز الأستراياقي (شرح الكافية. ج 4 ص!1- 12) 


الإيقا. 
أنها : 
(1) أكثر ما تُستعمل بلفظ الماضي 
(ب) "لا خارج ل [ها] تقصد مطابقته* 
(ج) يكون العمل * 
والمهمّ أنّ هذا الضّرب من الإنشاء لا لفظ يسمه فيميّزه خلاف إنشاءات 
أخرى عدّت غير طلييّة من قييل التعيجب أو المدح أو الذمّ ..إلخ. 
والحق أن الخصائص التي ذُكِرَتْ يُمكن الطعن فيها من وجره كثيرة. من 
ذلك أن وجود خارج للإنشاء تقصد مطابقته أو عدم وجود هذا الخارج مال 
أشذ تعفيداً مما تمّ اختياره والمهمّ في قضيّة الحال أنْ قصد المطابقة من عدمه 
هنا حكم نداولي مقاميّ لا دليل في القول عليه. فهو أمرٌ تأويلي لا يتصل بتكوين 
القول. ومنه أن غلبة استعمال أمثلة الفعل الماضي مجرّد انّجاء قد يكون صحيصاً 
في القديم ولكتّه لا يمنع وجود أمثلة الفعل المضارع إضافة إلى صيغ اسميّة 
ذكرها القُدماء أنفسهم من قبيل لفظ القنلاق ولفظ العتق (آنت حرٌ) ولفظ الظهار 
قبل 5 (انتٍ علي كظهر أمي) . ..إلخ فهذه القرينة محدودة الفائدة ون 
كانت تُشير عندنا إلى أن صيغ العفود» لسبب يُمكن فهمهء صيغ تمطيّة جامدة. 
ما الحديث عن وقوع العمل باللّفظ في الحال فهو في تصوّرنا 
الأعمال اللّغويّة لا عبرة به. فكل إنشاء بمعناء الواسع؛ بما في ذا 
الإئبات والتغيء يكون باللفظ في الحال على اعتبار أن حدئيّة الإنشاء هي إلقاء 
القول وحديا بالقول في حدّ ذاته ومدى توقر قرائن فيه على الإن 
الإيجاد في الخارج. 
وإذا قهمنا من الحال الحاضر وسلّمنا بدلالة المضي في صيغة القرل 
الايقاعيّ آمكننا تأويل التقل على أنّه نقل في الدثلالة 
الدّعاء المستقبليّة إلى الماضي. إِلَا أن الدعاء نفسهء شأنه شأ 
اللّغويّة. ينشأ في الحال باعتباره متليساً يزمان القول والحال نفسه 


الحال بهذا اللّفظ وهنا الأفظ موجد له ". 
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فاصلة واصلة بين الماضي والمستقبل (الشريف» 2002» ص964). فليس هذا 
التأويل بشئء. 

ويبدو لنا الانطلاق مثا استخلصه ميلاد» وهو يُقَلَب النظر في الإنشاء 
رأى (ميلادء 2001. صصر354) أنها". . . إخباراث بالتّظر 
وهو قول حسن 
يما ذكره ميلاد نفسهاص349) من قول ابن القيّم الجوزيّة 
في بدائع الفوائد: *إنَ الإنشاء في مثل قولك أنت طائق المراد به لفظ يترئب 
2 التحريم ولا نعني بالإنشاء إلا ذلك" والتحريم عنده هر "المتبادر إلى الفهم 
عر 


بة إليناء انطلاقاً من دائرة الأعمال اللّغويّة: أنْ المسألة 
المقوليّة للإثبانات التي نستعمل في العقود (أو الإنشاء 
الإيقاعي) واحدة أساسها وسم الإيجاب واقتضاء الإمكان الإيجابن. إلا أنّ 
الغارق الاستعمالي يعود إلى ما أسماء ابن القيّم الجوز العرف" وهو تعبيرٌ 
يدل عتدنا على وجود مؤسّسة وإجراء قانونين يضمنان للقول قؤته الإيجادية. 
فالذلالة الإيقاعيّة للقول الخبريّ ليست إلا جزءاً من إجراء على حدٌ تعبير 
أوستين. ونذكر هنا بأنّ الأمثلة التي انطلق منها صاحب كيف نصنع الأشياء 
بالكلمات هي أمثلة من قبيل الإنشاء الإيقاعيّ أنجاته إلى البحث عن إمكانية 
التوسّل بالتراسات القانونيّة (راجع: الطبطبائي: 1994 ص1028) وجعلته بعد ذلك 
يبحث في مجملة من الشروط لنجاح العمل أو إخفاقه شبيهة في أسلوب عرضها 


* عند ابن اليم الجوزيّة و'المتعلّقات الخارجيّة' عند ميلاد 
مأخذ الجدّ أمكتناء في ظتثتاء أن نجد تفسيراً لهذا الُضَرب من الأخبار التي نقلت 
إلى معنى الإنشاء. 


فلتتطلق من المثال اثثالي 2 
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(15) تحت الخلسة 

من المعلوم أنّ هذه العبارة تُستعمل في المحاكم للإعلات رسميًا عن بداية 
سلسلة من العمليّات والإجراءات القاة 3 
إيجاديّة ولا نتوّف هذه السلسلة إلا إذا أعلن أيضاً عن رفع الجلسة بعيارة 
عي 
(16) رفعت الجلسةٌ. 


و إذا غضضنا القلرف عن مجملة من التدقيقات الني تخصٌ مؤسّسة القضاء 
حول من يقول (15) و (16) ومتى؟ وأين؟ . .. إلخ على أهميّتها في بيان شروط 
نجاح فتح الجلسة ورفعهاء فإِن السَؤال الأهمّ الذي نطرحه هو: ما الفرق بين 
القولين في مثل هذا المقام وبين القولين إذا وردًا في تقربر صحفي يروي سير 
ركد الك 

تُشبر أَوْلَآ إلى أنْ عمل الإثيات يتحددء إضافة إلى بنيته المقولية التي تبرزها 
دائرة 0 اللَغويّة» بالقصد التأثيري المتعآق يه. وهذا القصد حسب مراج 
لمفهوم عمل التّائير بالقول (راجع الفصل 3 المخصّص لعمل التأثير بالقول) قَضْدُ 
تثبيتٍ اعتقاد. إلا أن القصد في الإنشاء الإيقاعي لا يتصل بالتّثبيت المتصل نظامبًا 
الإثبات والمتعلق بالجانب التّفسيّ الذهني وإنّما يقصل على ما هو بيّن في 
جميع الأوصاف القديمة والحديثة: بالإيجاد والإنجاز. 

وبما أن التآثير منذ أوستين ذو صبغة إِمَا ذمنيّة (الأفكار والمشاعر) وإمّا 
عمليّة (الافعال والأعمال) فإِنَ الإنشاء الإيقاعيّء كما تدل عليه التّسمية التي 
اختارها الأستراباذيء ذو طابع عمل يقصل بالإيجاد في الواقع. 

من هنا يبرز التقابل الأساسيّ بين خبريّة الإئبات المقود. فهو تقابل 
يه المقوليّة بل في الغرض التأئيري. فالإثبات خير يقصد به 
التبيت وهو ذعني والإنشاء الإيقاعي خبر يقصد به الإيجاد وهو عمليّ. 

غير أنه لا تنافي بين أنْ يكون القصد من الإئيات ذهنيًا وأنْ تكون له تبعات 
عمليّة تتعلّق به وتترنّب عليه. ولا تنافي كذلك بين أن يكون القصد من الإنشاء 
الإيقاعي عمليًا وأنْ يكون هذا الجانب العمل مؤسّساً على تثبيت اعقاد؛ فالفرق 
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كامن أساساً في ما يقع نبره دلاليًا من الإثبات أهو الاعتقاقي الذّهنيَ أم العمليّ 
الإيجادي. 


اش الذي دار بين الأصوليّين حول خبريّة العقود أو 
إنشائيّتها (يراجع في ذلك ميلادء 2001) يعود في ما يبنو إلى هذا التواجد بين 
المقصدين العملت والذّعنيَ على سبيل الاحتمال مع سيطرة قصد التثبيت بما أنه 
متصل تظابيًا بعُوَة الإثيات. 


وإذا صح وصفنا هذا فإنَ تأويلنا تمعنى الثقل في اعتبارهم العقود أخباراً 
نقلت إلى معنى الإنشاء لا يتعلق بالنقل المقوليّ بل بنقل القصد التائيريّ والغرض 

المتعلق بالإثبات. وهذا ما يدتممه قول الأستراباذي (شرح الكافية» ج4؛: ص214) 

إن "الإنشاء عارض في الإنشاء الإيقاعيّ ". 
وإذا تأمّلنا خصائص هذا القصد التأثيريّ العمليَ في الإنشاء الإيقاعيّ 

انطلاقاً من الخصاتص العامة التي استخرجها أوستين في شأن أعمال التآثير 

بالقرل وجدنا ما يلي: 

(1) إن الإنشاء الإيقاعي يُحيل يصفة غير مباشرة على العمل القونيّ الإثباني لان 
قصد الإيجاد ليس قضداً نظاميًا في الإثبات بل هو جزء من إجراء سنوضحه 
بعد حين » 

(ب) إن القصد التآثيري في الإنشاء الإيقاعيّ ئيس من تبعات القول الإثباتيَ بل 
يقوم على مواضعة مأتاها الإجراء الذي أشرنا إلي. 

(ج» ليس القصد التَأئيريَ في الإنشاء الإيقاعيَ حملاً على فعل شيء بل هو 
"قول يفعل" له آشرة تستاج إلى توضيح» 

(د) لا يُمكن أن يكون التاثير المتصل بالإنشاء الإيقاعيَ محتملاً للوقوع أو 
انعدمه بحسب تأثْر المخاطب بل هو إضافة إلى قصديّته يمتاز يسمة التفاذ 
الفوري. فإذا أمرت أمكن لمخاطبك أنْ ينصاع أو أنْ يمئنع عن تحقيق 
مضمون الأمر ولكنٌ الإنشاء الإيقاعيَ لا يحتملءإذا توقرت شروط تجاحىء 
إلا التحقيق» 

(ه) إنَّ التأثير في الإنشاء الإيقاع حدث حقيقي وتأثير حقيقي. ولتوضيح هذا 
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الجانب يكفي أنْ نقارنه بالوعد. فالوعد بزيادة الأجرء وهو مرتبط بالإثيات 
أيضآء يتحققء بصفته القوليّة وشروطه اللّغويّة ما إن يُتَلقّظ به. ونكن له 
تبعات أخرى تتردّد بين أن تكون وألا تكون مثل الإيفاء بالوعد أو الخلف 
افيه ولا يبرز الحدث ١‏ 2 المتصل بالوعد بزيادة الأجرر إلا 
في الواقع زيادة قيقيًا ي 
هذه المراحل جميعاً أو قل إنه يُؤلّف بينها بمتجرد التطق به وهو ما يجعل 
تأثبره العملي قوري 
(و) لثن كانت التأثيرات العمليّة» وحتى الذّعنيّة كالتّخويف» ممكنة» حسب 
أوستين؛ دون استعمال القول إذ يكفي دفع شخص ما للخروج بدل أمره 
بذلك أو التلويح بانمصا بدل التخويف بالكلام» فإنّ خاصّيّة الإنشاء 
الإيقاعيّ أنّه لا يكون دون إنجاز القول. 
إلا ان المفارقة تكمن في أن الإنشاء الإيقاعيء رغم هذه الخصائص 2 
ذكرناهاء يظلّ قولاً إثباتيًا ليس فيهء في حق اتهء دليل على إنشائيته. فالإنشاء فيه 
تراباذي وهو نحويًا خبرٌ محافظ على خصائصه المقولية. فمن 
العمليّة ؟ أي ما الذي يجعل قرل الرّوج لزوجته " 
طالق" نافذاً على الفور حسب المتظومة الفقهيّة القديمة ويجعل قول الثونسي 
اليوم لزوجته مثل هذا الكلام باطلاً لا مفعول له؟ ما الذي يجعل ترديد حاجب 
المحكمة لقول القاضي *فتحت الجلسة* أو 'رفعت الجلسة' مُحقّقاً للمحتوتين 
القضوتين ويجعل قول المحامي أو الحاجب» غير المردّد لقول القاضي لتينك 
العبارتين» فاسداً لا آثر له في الواقع؟ 


لا تحتاج الإجابة إلى كبير عناء فالكفاية الإيقاعيّة الإيجاديّة للإنشاء 
الإيقاعي لا تتأتّى من قوتّه الانشائيّة. كما هو الشّأن في الاستفهام أو الأمر أو 
التمئي » بل تتأتى من المؤسّسة. 

ووجوه هذا الارتباط بين الإنشاء الإيقاعيء بصفته *خبراً جزؤه الإنشاء" 
على حدّ تعبير الإستراباذي والمؤمّسات كثيرة. 

فمن جهة لابدّ من الإنحاح على أن ما نعرفه من إنشاءات إيقاعيّة محدّد في 
صيغ وعبارات تكاد تكون جامدة. وهذا الجمود ممّا ييّسر التعرّف عليها؛ فبقدر 
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ضعف التصرّف في انقول تقوى إمكانيّة فهمه على الوجه العرفيَ الذي أوجده. 


زْئيّة محدودة من 


8 بع والتنظيم القانوني للعلاقات الاجتماعيّة هو 
الذي جعل هذه الظاهرة تكتسب قيمة كبرى. 

ومن جهة ثانية لا يُمكن أنْ يدرك الإنشاء الإيقاعيَ على أنه محض أداء 
باللّغة لمقاصد وأغراض. فهو وثيق الارتباط بإجراءات تحدّدها المؤسّسات 
المختلفة وتضيطها على نحو طقوسيَ عادة لا يكون فيها القول الإنشائيّ إلا جزماً 
منها ولا يكتسب قيمته إلا في صلته بهذه الإجراءات المقدّنة المنظمة المنقطة. 
وهذا ما يقرّي دور المقام في الإنشاء الإيقاعيّ. 

ومن جهة ثالئة لا يكون التخاطب بالإنشاء الإيقاعن إلا معيّداً مخضصاً. 
ونفصد بذلك أثْنا لسنا أمام متكلّم منشئ ومخاطب مؤوّل بقدر ما نحن: بحسب 
الحالات» أمام بائع يملك المبيع فيوقع البيع ومشتر تنتقل إليه الملكيّة أو أمام 
بيده العصمة يبطل الرّواجج وليس لزوجته أنْ تصدقه أو تكدّبه أو أمام قاض 
يفتح الجلسة ويرفعها وجمهور لا رأي له نيؤخط به أو يرد عليه أو أمام رئيس 
الجنة امتحان يصرّح بنجاح هذا الظانب أو ذاك وطالب لا دور له في الارتقاء 
والرّسوب وغير هذا من صور الإنشاء الإيقاعي. 

وهذا الجائب المعيّن في التخاطب يجعل المتكلم بإثبات يؤدّي درراً 
اجتماعيًا تستده له المؤي 
المؤمّسة وليس صوتاً يعبر عن .كان المنعى للقرل لايجا يّ هو المؤسسة 
وما المتكلم الفرد بذلك اثقول إِلَا مرددٌُ لصوتٍ خفيٌ أو قل مجِسَّدٌ لذلك الضوت 
بمقتضى الذور الذي يلعبه اجتماعيًا. وتدلّك على هذا جميع ضروب الفساد 
والخلل التي يُمكن أنْ تصيب الإنشاء الإيقاعيّ إذا خالف شرطاً من الشروط 
المؤسّسيّة الواجب تواقرها. 

وعلى هذا يكون الإنشاء الإيقاعيّ إثباناً 


العاجل يحكم استنادها إلى مؤسّسة وقيامها على إجرا يضطلع به به متكلم ينطق 


بلسان المؤمّسة ويعبّر عن مضمون الحدث يصيغة عرفيّة تقوم دليلاء في مقام 
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المطلوبة يكون القول إِمَا محمولاً على وجه الإثبات الأصليّ الذي يدل عليه 
القول وإمّا محمولاً على الاختلال والفساد 

وإذا صخ هذا فإِنٌ مشكلة الإنشاء الإيقاعيّء وَإِنْ كانت مرتيطة بالخبر 
فعلآء فإتها في أساسها ليست من طبيعة تتحتّد داخل مؤسّسة اللغة مثل 
جميع الإنشاءات الأخرى الظلبي منها وغير الظلبيَ. 


3. أعمال التحيّة والتهنئة والتّعزية وما شابهها 


تُوجد مجموعة من الأعمال التي ترتبط من حيث بنيتها بالإثبات والتّفي وإذ 


كانت نحقّق عدداً من الدّلالات الإنشائيّة ونقصد أعمالاً من قبيل الحيّة والتّهنئة 
والتّعزية والشكر والترحيب: 

(17) صباح الخير/ مساء الخير 

(18) ميروك 


(19) تعازيّ الحارّة 
(20) شكراً جزيلا 
(21) مرحباً بك/ أهلاً وسهلا 

ولا يخفى ما في هذه الأعمال المختلفة من طابع عرفيَ بحكم استعمائها 
في التعامل الاجتماعيّ اليومي. ورغم امكانات التَصرّف فيها فإنّها لا تخلو من 
نمطليّة وكل تصرّف ممكن يظل تنويماً على الضيغ نفسها. من ذلك التتويع على 
(17) في الاستعمالات العاديّة وحتى الأديية: 
(47) آ- صباح الخير 

ب- صباح الفلٌ والياسمين 

ج- إذا مر يوم ولم أتذكر بأن أقول *صباحك سُكُر* 

(نزاد قباني» 


نلاحظ آيضاً ها لاحظة التّحاة منذ سيبويه (راجع: ميلادء 2001 ص 271- 
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8 وص451-450) وهو نزعة هذه الضَيغْ إلى إضمار الأقعال ونصب المصادر 
والأسماء والضّغات. وقد فرها سيبويه بنيابة تلك المصادر بالحُصرص للافعال 
المضمرة. وهو ما يعني أنْ وزان (20) و(21) لوضوحهما هو (22) و(23): 
(20) شكراً جزيلة 
(21) مرحياً بك 
(22) [أشكرك] شكراً جزيلاً 
(23) [أرحب بك) ترحيباً ( م مرحباً بك» 

ولكن ما يُقيدنا في هذا الموضع من البحث أمران مترابطان. أوّلهما الرّبط» 
عند سيبويه؛ بين هذه الضيغ وأشباهها وبين الدّعاء وثانيهما تفسير هذا الجانب 
المتصل بالدّعاء بدلائة الأفعال المضمرة على الاستقبال (ابن يعيش» جأ» 
ص114: عن ميلادء 2001 ص273). وقد يبدو الرّبط بين الدّعاء وهذا الضَّرب 
من الإثباتات غريباً نوعاً ما فما الذي يبرّرٌ في (18) (مبروك) أر(20) (شكراً 
جزيلاً) الدّعاء؟ 

نجد في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة على ما نقل ميلاد (2001: ص(36) 
تخريجاً طريفاً يدهم التمائل التركيبي والدّلالي الذي أشار إليه سيبويه. يقول ابن 
الغيّم معلّقاً على نحو قولك” سلام عليكم" : إن السّلامة المطلوبة لم تحصل 
بفعل المسلّم وليس للمسلّم إِلَا الدّعاء بها ومحيّنها فإذا قال سلام عليكم تضمن 
الإخبار بحصول السّلامة والإنشاء للدعاء بها وإرادتها وتمئيها". 

وهذا ما يجعل مثل هذه الصَيغْ ضرياً من الدّعاء والترججي (وقد عبر عنه ابن 
القيّم بالتمتي في الشّاهد السّابق) وكلاهما من بة شرطهما القضويّ من الأعمال 


وفي جميع الحالات فإن هذه الإثباتات التي نجدها في (21-17) وما 
شابهها تتميّز يدخول معتى الظلب فيها سواء من خلال تعاملها مع الدّعاء أو مع 


جيه لع كيه يد 
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فإذا سلّمنا بانعلاقة بين هذه الصّيخ التي ندرسها وبين الدّعاء فَإيّنا نكون 
أمام مشكلتين تتطليان حلولاً. الأونى هي أن اشتقاق هذه الأعمال من الدّعاء 
ضعيف وسبب الضّعف عائد إلى أنّ الدّعاه نفسه كما سبق لتا تحليله» ناتج عن 
تعامل بين الإثبات والامر مقوليًا. 
وأقصى ما يُمكن تمشيته في ذلك هو أنْ تكون هذه الضّيغ شأنها شأن 
الدعاء وسماً للإيجاب الذي تأخذه من الأمر وتقتضي تُلاصة التعامل بين السَّلب 
ل للامر والإمكان الإيجابي الذي للإثيات. وهنا نكون أمام بِنْيّة مقولة واحدة 
تجمع الدّعاء. من جهة, والتّحيّة والشكر والترحيب. .. إلخ؛ من جهة أخرى. 
ف في هذا آنّنا نفترض أنّ اشتقاق الإنشاء من إن 
يضعف الشحتة الإتشائيّة ونسلّم نحتاجء نسلامة اشتغال دائرة الأعمال 
اللَغويّة» إلى ضروب من الاشتقاق المباشر. 


تعامل الإثبات والأمر إذا رفضنا اشتقاق التحيّة والثّر. 

والواقع أن الحلّ المُمكن موجود في ما قلناء الآن. قمن جهة لا يُمكننا أن 
ننفي الصّلة بين الصّيغ التي ندرسها وعمل الذعاء. غير أنْ هذه الضّلة لا تبرّر لنا 
اشتفاقها من الدعاء لأنْ الدّعاء نفسه لا يتميّز ببنْيّة مقوليّة خاصّة به وإنّما هو 
حصبلة تعامل بين بنيتين مقوليتين وسماً واقتضاة. 

وائحلّ المُمكن هو أنْ نعتبر الآليّة التي مكنت من اشتقاق الدّعاء هي نفسها 
التي مكنت من اشتقاق التحية والشكر والثرحيب إلخ. 

إذا سلّمنا بهذا فعلينا أن نجيب عن سؤالنا القّاني. وهو في الواقع سؤال 
مزدوج: 

(1) كيف نميّز الذعاء من الأعمال التي ننظر فيها الآن؟ء 

(ب) كيف نميّز بين هذه المجموعة من الأعمال في حدّ ذاتها أي ما الفرق. 
بين التحيّة والتعزيّة مثلاً؟ 

نحتاج هناء قصد الوصول إلى إجابة موافقة للظاهرة إلى التذكير بآنّ الآمر 
الذي نتحدّث عنه في دائرة الأعمال اللّغويّة أمْرٌ غير مخصّص بمعنى أنه لا 
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يقتضي أيّ شيء من الاستعلاء والعُلوَ أو غيره. ونذثر أيضاً بآنّ الذعاءء على ما 
سلّمنا يذلك في تحليلنا نه أعلاء يقتضي تخصيصاً للعلاقة التخاطييّة أساسه 
علاقة الأدنى بالاعلى. 

والمتامئل في أعمال الترحيب والتْمزيّة والتهمة والشّكر والترحيب وما شابهها 
يلاحظ أنّها أعمال تكون بين المتساوتين اعتباريًا فلا هي نقتضي استعلاء كالأوامر 
الحقيقيّة ولا هي تقتضي دونيّة كاندّعاء والسّؤال بل هي أقرب إلى الالتماس 
والعرض. إن لم تكن ضروباً من الالتماس وانعرض تقوم على الأقوال لا الأفعال. 

فجميعها بهذا المعتى أوامر تسم الإيجاب وتقتضي الإيجاب الحاصل من 
تعامل السَلب (مقتضى الأمر) والإمكان الإيجابيَ (مقتضى الإثبات). 

وإذا صم هذا فِنْ الفرق بينها وبين الدّعاء تكشف عنه خصائص علاقات 
التخاطب. 

ما داخليًا فلتأ اتجاهان ممكنان لتمييز كل عمل عمل. . شمن جهة يقرع 
0 هذه اليغ بدور أساسيّ في التعرّف عند التأويل؛ على الفرق بين 


على أهمينه يعاضده شيء آخر يقصل بالغرض التائيري من كل عمل. قعموم هله 
الأعمال يجمع إنى التعبير عن حالات نفسيّة ذهنية من قبيل الاعتراف (في الشّكر)» 
والتّماطف (في التّهنئة والتعزية) والابتهاج (فقي التّحيّة والتّرحيب) أغراضاً 
وتأثيرات نفسيّة أساساً هي: 
الشكر ب. الاعتراف > تعظيم المخاطب ٠‏ 
الترحيب ب الايتهاج مم جعل المخاطب يدرك منزلته عند المتكلّم. 
التحيّة مس الابتهاج + حمل المخاطب على الاطمئتان إلى المتكلّم. 
التهنئة ب+ التعاطف ب»ء حمل المخاطب على أن يدرك مشاركة المتكلّم 
له وجدائيًا في أمر إيجابيّ. 


التعزية + التعاطف + التهرين على المخاطب بحمله على أنْ يدرك 
مشاركة المتكذم نه وجدائيًا في أعر سلبي. 
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وبالجمع بين الذلالة المُعجميّة ذكلَ عمل والحالة الذّ النفسيّة التي يصدر 
عنها والغرض التأثيري المعلّق به يُمكن في ظبّنا تعيبز كلّ عمل منها بحيث تكون 
مختلفة عن الدّعاء ومختلفة في ما بينها رغم اشتراكها في البثّة المقولية. 


4. الخاتمة 

إن الحاصل من هذه الأعمال المتولّدة عن الخير إثباتاً ونقياً أنها ظواهر 
تصل: 

)١١‏ إم بالتعامل بين الإثبات والأمر من جهة أو التفي والنهي من جهة 
أخرى. وهو تعامل متوقّع بحكم العلاقة المتينة بين هذه الأعمال من 
الاشتراك في الوسم المقوليَ والاختلاف في المقتضيات. وهذا ما أبرزناه في 
الدّعاء بالخصوص وفي جزء من إحدى صبغتي التعججب (افعل به). وأنتج لنا 
كذلك تفسيراً ما لجملة من الأعمال التي عدّت في القديم مرتبطة بالد مثل 
التهنئة والتّحيّة والتعزية إلخ. 

(ب) وإمًا بالتعامل بين الإثبات والاستغهام كما هو التّأن في صيغة "ما 
أفعله'» وكلا العملين أساسيّ في دائرة الأعمال اللّغويّة. إضافة إلى تجاورهما 
فضائيًا داخل الذائرة. 

(ج) وإمًا باستعمال الإثبات استعمالاً عرفيًا نمطيًا يُكيِبُ القرل فوته 
الإنشائيّة نداوليًا داخل مؤسّسة من المؤسّسات كما هو شأن الإنشاء الإيقاعن. 

ولثن نم نحلّل هنا إنشاء التكثير والتقليل والمدح والذمّ وبعض ما عدّ 
.يمة من الإنشاء غ غير اللي فلان رم يسير بحكم أن صلتها بالإئبات 
فيها. 
فالقضايا التي مها الا ير إشكالاً يال 8 إلى اشتغال دائرة الأعمال اللَخويّة 
المقوليّة للأعمال اللغويّة الأساسيّة وكيفيّة تولّد الأعمال 
الاخرى غير الأساسيّة منها. 


الخاتمة العامّة 


في هذا البحث جُملة من المفاهيم والتّصوّرات المرتيطة بالبعد 
فأفضت بنا هذه المراجعة إلى: 


العملي لل 

1 تقديم تأويل نحوي للعمل القوني قائم على نظريّة التظم التي تبيّن 
وجوه التغاء المكوّن المُعجميّ بالمكوّن الإعرابيَ. وقد سمح لنا هذا القاويل 
بادراج قر القول (أي قوّته الإنشائية) ضمن إِنيّة القول. 

1.. لثن سلّمنا بن العمل في القول هو الوحدة الأساسيّة الدنيا للشخاطب 
اللّخوي فَإنَ علاقة الثلازم بين تكوّن المجملة وإسناد القُرّة القوليّة إلبها بيسرت لنا 
تقديم تصوّر لقوى القول أساسه ام النحوئ بما يفترضه من طابع وضع 
المعنى الججْملة القرَةَ في موضع الصّدر لتجلية 


بة اللغويّة للإنجاز المقامن 
من جهة ثانية» وبين عامل / في ارتباطها بديناميكية التخاطب من 
جهة ثالثة. وهي مستويات إعرايية ونظمية وتداولية نقوم على الإدماج والتفاعل. 


41 0 التأثير بالقول علئ آله الخرين الل ساق ال الكلام وهو 


المقاميّ. فا ابر بالقول عتم ين التمافه لون وام مترء ف بصفة مطلقة 
للتعامل المحادني. 


1.. قدمنا تصوّراً يجعل العمل القوليَ والعمل في القول وعمل التّأثير 
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بالقول وتعرهاً ا مترابطة متكاملة من العمل اللّغويّ بحيث لا يتحقّق أحدها إلا 
بتحقّق الآخر على نحو متزامن ودون تراتب. 
6.1. أخرجنا عسألة المطابقةء صدقاً وكنياء من إطار الخير وعمّمتاها على 
القول الإنشائيَ 7 
مع الخارج. 0-8 هذه العلاقة مع الخارج أساسها الصّدق التحوي 
خبراً وإنشاء» من جهة؛ واضطلاعه بوظيغة تخاطييّة: من جهة أخرى. 


عامّة 


1 افترضنا أن الكلام كلّه: بخبره وإنشائه» يعود إلى 
سابقة للوسم الفظي الذي يرجه المطابقة مع الخارج إمَا إلى حكاية هذا الخارج 
وإحضاره فيكون الخبر بالمعنى البلاغيّ وإمًا إلى إيجاده وإحدائه فيكرن الإنشاء 
البلاغي. فقصد الحكايةء عتد إتشاء الخبر إثباتاً ونغياً» تنيير للمضمون الإحاليٌ 
وقصد الإيجاد تنبير للمحل الإنشائي. 

8.1. سلّمنا يوحدة بناء الأقوال وقيامها جميعاً على نمط واحد أساسه 
الدّلالة الحدثيّة للإنشاء باعتباره فعلّ المتكلّم الرّابط بين أحوال ذهنيّة وأبنية 
مقوليّة. من جهة أولىء وبين تراكيب وصيخ لفظيّة يوقع بها المتكلّم الخبر 
والإنشاء البلاغيّين» من جهة 


ولمًا استقامت لنا هذه المفاهيم والتَصوّرات عملنا على بناء ما أسميئاء 
بدائرة الأعمال اللّغويّة وقتمنا جملة من المقترحات والحلول للقضايا التي 
عرضناها وأبرز ما أفضى إليه التظر: 

2 1. اقترحناء ضمن منطق الذائرة التي بنيناء أنْ تكون الأعمال الأوليّة 
الاساسيّة سنّة همي الإثبات والتّفي والأمر والتّهي والاستفهام والتمني باعتبارها 
ضروباً من وسم مقولات الإيجاب والْسَلب والإمكان الإيجابي والإمكان السَلبيَ 
تختلف في ما بينها باختلآف ما تقتضيه من مقولات وما يتميّز به كل عمل من 
الأعمال السيّة من تشكل مقولي. 

2 2. اقترحنا تصنيفاً للأعمال التي تتحقّق باللغة على أساس المقابلات 
بين الجملة والقول (عمل نغوي» عمل قوني) وبين الموسوم منها في الصّدر وما 
اهو واقع في مداء (عمل أوَنْيّء عمل ثانوي) وبين ما هو مقصود يالقول وخلافه 


الضاتمة العامة و9 


(عمل أساسيّ» عمل قرعي) وبين ما هو أساسي وإِن كان مشتمًا وما هو مستدل 
عليه قوليًا (عمل مباشرء عمل غير مباشر) وبين الضريح والْضَمنيَ عمل صريحء 
عمل ضمنيَ) وبين البسيط والمركب (عمل بسيط» عمل مركب). 

2 3. قتمنا تصوّراً لشبكة تحديد الأعمال اللّغويّة آساسه مداخل سئّة تأخذ 
في الاعتبار الوسم المقوليّ واللفظئ والحالات الذَّهنيّة اعتقاداً وإرادة والدّلالة 
المقوليّة المقتضاة والمحتوى القضويّ والعلافات بين 
المتخاطبين ومصالحهما والقصد التاثيريَ سواءٌ أكان ذهتيًا أم سلوكيًا والقاعدة 
التكوينيّة المحدّدة لدلالة العمل اللغوي. 

2. قتّمنا تحليلاً للأعمال اللّغويّة الأوليّة الأساسيّة الستة التي 
استخرجتاها من الذائرة على نحو يُبيّن خصائصها ووجوه تميّزها وثرائها وذلك 
بإخضاعها لشبكة القواعد التي وضعناها. 


2 . عرضنا على أساس الخصائص المقوليّة التي ضبطناها لكل عمل من 
الأعمال الستّةء الخبري منها والظلبِيَء ملامح ممًا يقوم بينها من علافات انصال 
وانفصال وتعامل واشتقاق. وقد سعينا إلى أنْ يكون تحليلنا قائماً على احتساب 
المقولات وعلى تأويل ما حذده بها البلاغيّون تأويلاً مقولبًا. وذلك لبيان 
الأساسيّ المستقرٌ نحويًا. 

ولئن ذكرنا الكثير من التتائج التفصيليّة التي توضلنا إليهاء سواء على سبيل 
المراجعة أو على سبيل الاقتراح. في خواتم الفصولء فَإنّ ما نود إبرازه» في 
خاتمة هذا البحث. هو أنّ عملنا يستدعي لاستكماله الانكباب على معائجة 
جوانب منختلفة نقتصر منها على ذكر ما يلي: 

(1) نحتاج إلى سبر إمكانات أخرى في دائرة الأعمال اللَغويّة التي اقترحتاها 
حُصوصاً ما تعلق منها باشتقاق الأعمال الْلغويّة التي ذكرنا بعضها باقتضاب 
وغضضنا الظرف عن بعضها الآخر. فكثير من تحاليلنا لها كان عرضيًا 
جزيًا يتطلب تلقف في التخريج وتدققاً كيرً. 

ل(ب) نحتاج إلى تعمّقء بالخُصوصء في دراسة ما اعتبرتاه أعمالاً لغويّة غير 
مباشرة وأعمالاً ضمنيّة وأعمالاً مركبة؛ فلسنا على يقين من أنْ الاشتقاق» 


الذهنيّة من حيث ١‏ 


2 0 دائرة الأعمال التفوية. 
باعتباره آليّة أرجعنا إنيها جل ما وجدناء من صعويات في تحديد علاقة هذا 
العمل أو ذاك بالدائرة» آليّة واضحة أو موحدة. 

(ج) نحتاج إلى مائّة اريّة مستمدّة من تحليل خطابات عينية عسانا نوقر أدلّة 
جديدة على ما تصوّرناه من حالات اعتبرناها عائدة إلى التعامل اللّغويّ 
المقاميَ مستتدين إلى حدوسنا وخبرتنا اللغويّة الاجتماعيّة وما وجدناه من 
تحاليل لدى الدارسين القُدامى والمحدثين. وليس ذلك من باب الإيمان 
بآولويّة الوقاتع اللّخويّة على البناء التظري» قهذء تجريبيّة عمياء لا نقول 
بهاء بل لاعتقادنا بِأنّ المعطيات الاختباريّة لا تقل قيمة عن التّصوّرات 
المتماسكة القويّة. 
ومهما يكنْ من أمر ما اقترحناء في هذا الكتاب وحدوده ونقاط العف فيه 

إن القابت» عندناء أنْ التوجه العامٌ القاضي يضرورة بناء تأويلنا للاستعمالي 

المنجز استناداً إلى التتحويّ المستقرٌ بنيويًا توه سليم بإمكانه أنْ يريناء على نحو 
أفضل» كيفيّة انتظام اللّغة وكيفيّة اشتغالها عند التتخاطب. وأكبر ظتّنا آثنا رأينا في 

أعطاف هذا البحث جوانب من هذا الانتظام وملامح من هذا الاشتغال. 
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,ك1 ,عله لاسبو71 ,021564 ,عملاعاسوعةا فعه عوصهعما إه مافموماعوات 176 .818 جعاعذ - 
.كع ممستعد" المممة 


ك0 ,تج ددسم بعفجممز القامز كووطف دل مد #ما1 .(1962) 1.1 متاخ - 
خفنت3 ,خففة! ,مضه اساء جنك نوصي9 .(1970) ا 

اتسسنالةت مكنمو بعام قوع عمو ةتسودة عه و «ضاام" (1966) ,8 مستمعهمة - 

أننصة بكذجه”! ,مسومسموطد عل #«صصح :(1975) ١١,‏ إعامصوت - 

.مسمسعة؟ بعفد"! ,عق عم عد تك عاط .(1972) ,0 امصوط - 
ملقاهنا! بمقه 8 ,#ب«فاسجصججه ععالماة مما (1990) 1 
ااه ةل كاعد" بعل ما اه بل عا (1984) سس 

.لندمة بعامد*! ,كوف ممعطفلام # كصهذهما كتاج .(1971) ,6 مهعم" - 

مديص عطا صدوم! كر سأ ,جساحاسومم لمومتاسوهبو0©» .(!197) ,6 المعمآ ع8 10 ممقرو6 - 
.مهن ,لعامم5 علادتسههنا ممدنات عط )د ممناممه لمومتويم 

قمه عصمرك (عله) مدووماة ب مامت هذ رجممتتممعدمم قمد عزهمله .(1975) ,كا عمارت ١‏ 
بعد :1 عفص فهمط علهلا با ,1ق 1/6 رمامممومة 

تمه متكا مقتموظ1 ,#المصطعم مهتوم © عبدهالعضدوهنا .(1976) .0 ادعلا - 

بلإقعاة عاامصصهم #دلانوف م ١‏ الملامهما إن الصرو2 .(1996) ,13 عالإتعجععمدوه1 “دعاب ملسودهة - 
م يوادت قمنا عفمة 

هنطاواع ف انط -معملءعنتمسة .«مناندومه فجت ببواجمهم عتعجومجة :(2000) .5.54 املعم ومهل2 - 
عم ممزممة مطل 

.32 متومقمماسسججم زهآ «[عتمسسمتايهه! عاعد نامي اسأن0» (1980) ,1 تاممهم 8 - 

.85 مسمطصومة 4 24 مطمممة يمأ اسعمصتممة علتتفسماء3 05 .(0970) 1-10 مومع - 
قات باققصالةاة سمدم لمدمنمومتجمة لماعك جز جيردافموق 

<انت ,عولةتطست ,تيع اعمج .(1969) 1.3 علنده8 ١‏ 
نتقظلها! بكنتدظ! بعوموحما مف كمعد هما ,(1972) ل 

.نات بصوة ممست ,ومتعيت قجه مم1 :(1979) ... 
ألتتفا مكفتد"ا ,#ماعتتجديت * عق (1982) ا 

نلك «متعاق ,عو للا تاه ف كدت ,عمستام .(1996) ,© دمطالا 3 © ممق - 


ينه عهمدهمها 06 مام فوامط 1 ,همه معي فج عوتسماذ .زوو9) ,0 معمو علولا - 
انك بعوة ست 


فس ممم اه نامسد المصمه.2 ,عع العممجة فج جسسملة .(991ا) ا 
بلك معوف محمد ,ممتامذو تمد 


لوصف عوط ,عودوجما مث عاافمممشنعمووسف»م #صعسدمة (1972) ,18 مطل - 


ثبت اصطلاحي 


فهرس الأعلام 


أرسطر (عامتعامة) 190 

الأستراباقي (الرضي) 60-58 ١118‏ 124 
6 137 149. ككلء 2922# اقق 
كد 7تصودد 

شر (عدمة) 61 

أوسنين (سناسة) 6-5 13-9 17 32-21 
وق 4-37 إكوف ذى كموت 33 
كت مع لف مرق وميق و11 
اوقل ققاء كقكء مماسيون 7مك 
تكن ككل #كل وهل 77ل 201م 
36وج 

الإيجي (عضد الدين» 126 141 

باديس 0162 209 

بلحاج رحومة الشكيلي 076 147 212 

أبن جني 111 

ابن الحاجب 127-126 

لبن درستويه 229 

ابن السراج 230-229 

ابن صوف 108. 130-128 

بنفيئست (عامنه مم8 ) 97 
ليم الجوزية 236 242 

ابن يعيش وك 0396 242 

التفتازاتي 38-77. 127 137 قا 0ق 
دق 

تشومسكي (ط6ام0)) 230 

توخي 221 

جاكيسون (ممعممدل 97 

الجرجاني (السيد) 38 


الجرجاتي (عيد القاهر) 6. 36 129-127 
مت-7قلء فك 2فل 73ل لتلموزل 
29 226 

جوردن ولايكرف (معله] 2 «هلمه6) 15 

التسوفي 6ل 78 6و-وق زول #ملسوواء 
قلاء كللدتلك تقل مهاناكك 206 
208 انك 228 

دكرر (وعس0) مكنا #ون لجن 89ل 

دو سوسير (22 .1 عتبامسمة) اك 

الزازي 129-126 204 

روس (و0©) 13 

ريكاناتي (#ممدفة) 21 24 26 30 

الزمخشري 78 

زور ##طم2) 230 

سبرير و ولسن (ومواةلها يغ #عؤبعم8) 142 
4ل 231 

الشبكي 77 111. 204. 213 220. 221 

السكاكي 75-74 109-108 112 114ءقلاء 


كقاناقك تذلكدل 7قلء #متمن 
ا تقل 172 كقاء 0قق 
السيالكوتي 78 


سيبويه ف كت 39 7قك تك 178 0207 
وى وتصوقة دق مهد 

سيول (عامصمة) كف تاعقاء كل 021 26- 
لتق 7داف كفيك وكوك 
فى تمقف 2 كف ملل ذلك قللء 
ا 1 
قن لووك 7ل فدهك زهت 


25 


215 210209 2 

السترقندي 38 

الشارش 35 42 مكك وك وول 1207 
2 

الشريف 5. 3 33 كق 37: تككك 8ق 
79 37 0مك موك لك لتك كقلم 
2 155 158-157 موا 174 
6و 236 

الشيياتي 211 

الشيخ ياسين 221 

صحراري 105 

النئائي 105. 236 

عاشور 35 

عبد الحقّ 0 

العدوي 38 

غرايس (680) 5 72 80 

الغزالي 97 127 

الفارسي 207, 209 

الغراء 229 

فريغة (مومم6) 4ق. 36 194 

فتدرفيكن (ساع جح فسول) 148 


ادائرة الأعمال /" 


تتغشتاين (دااصصهالة90) 153 

القزويني 6 7726 مونو 7و 0واء 09ل- 
فلك كللكلك كفك 6تلدريل وت 
زيل 

الوندرسكا-توموزك (بوطةومفمدهمة 
عاوعمدهه1) 156 

لابكرف #معلما) 13 

مارمر يدي (ناملاتدصمدط) 148 

المبخوت 65 ف الء 3635 ك4 148 
كك هك 6261 وو مول 124 
كقل ققلء كقلء 7تدمل مك تمل 
ككلوكلء #كلء اقلء 8ك 172ل 178- 
9 8281ل #فلسوقك مول وول 
2 كلك 218 227 

المبرّد 2207 210-209 

السغربي 078-77 006-99 05ل 38ل 0ل 
206 208 تلك ثقة 

ميلادى 23 كك كقاء 7ق 0147 ككل 
8 236 8تك الماسممة 

الهائمي 229 

الهمامي 180 


فهرس المفاهيم 


إثبات 12 2فوهء كف وك صقم 47 
7 4ت 2 وق لولف تمن ققلن 
136-135 155 162-160 165-164 
ناجل كت يلك مفاسوقل يول 
يوا موانوون انك ذلك كمتعم 
21-0 216 218 227 248 

إخفاق (انظر: توقيق العمل اللغوي ونجاحه)» 

استتخبار عن 148 

استفهام 2 33 ملك 32 كق 40 42 
47 لدت 7076 لعلف جه وقد 
107 116 1قاء 136. 139-138. هدام 
ككل 62لء 64ا-ك6كء 73اء ١175‏ 182 
انود 201 تمت ممت التكمت 
231-29 0239 همد 

اعتذار 92 155 

إنصاحيّات 2118 153 

العماس 12 30-29 43-42 وموى. 2 
ا هل قل #تتساجلء كثلء يقلن 
جو 2201 205-203: 208 211 215 
25 244 

أمر فك حك جك 29 عفن قف 66ل7من 
72 3876 لعجف مود كو 
تلك فلك كثلء كقلك 36انتقك مهل 
ككل هل 2ل موتكفلء متك كثل 


#اسود. اوجون صمتممف قلق 
الت قات كلت 0ق 4ق تقال 
دتمي ونى تمق كفت م2 

أمر ب 148 


إمكان 58ل 62-161اء مكف 0206205 


تلك 214-215 236 

إمكان الإيجابي 161-155 فوكء 88ل اقل 
7-6و "وول 205ومة 211-210 
214-13 223-221 4227 2230 232- 
3 تيت عي 

إمكان التصديق والتكذيب 184 

إمكان السلبي 159-158 حول 206199 
دك 224-223 2484 

إنشاء كك ا كا 7اء اف كتوق وووق 
كف وه مق كه 4لا 23ل26اء 
كتك لفتستيل 7ن ويل ووك تفلك 
29 كت 239 245 246 

إنشاء أزَلي (ضمني) ٠12‏ 31. 55. 125 

إنشاء إيقاعي 7 125-124 2ول وهل 
150 228 229 241-236 245 

إنشاء صريح 012 031 43 5لسو4ى كقهق 
91 

أنموقج ق (ض) 26. 26: 47. «كسلكف هق 
تق كف كوك #قلك تقل 204 

إيجاب وف 6و 109. تقل 5ل-9كان 
مسجو حمل دقل موك وول 01ت 


206 211ما2 218 224221 230 
لوقه 

إيجاد كف 03ل 16ل-قاك 23 139 
ل 7قل 


العمل اللغري 14 85-84 88-87: 51ل 
182-181 247 
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بنية مقولية / بنى مقوقية دلالية كله 057 117- 
19 2ل دول وول الت 07تقمم 
ذتك 236 245 

تحثير مل 3029 43-42 ك4 80. 93 
25ل لتك 208 

تحفيض 66 74 078 80 047 211 214 

تحية كه 125 155 180 228: 241-كفد 

(لكترجي وى متك موك توك توك وول 
206 متممتت عقت هد 

ترحيب 2228 245-241 

تصليق وتكذيب 015 33-32 39-38 182 


وف صن عم وت لنت فتك 
0 تفل لال فحقلء كقاء 1137 
لفل حتفل موك هوك يفك كفل 
7 6م 1ق 

تضزع (انظرة توسّل) 


تعججب كف 39 8-76 مقكء اق وواء 
وات كتف كفف 


التمئي 43 40 73 78 تقققء يواء 
كول كللكلك كقك كقاءتتك مكل 
كك 62ل 64لسكول 2قا-تقك فول 
0 203 206 208 23-201 220 
الك 224 239 242 عمد 

النهثة قف ككلء 0قلء 228 245-241 

توجيهيّات 118 052 153 

توشل 17 0192 204 211 

اتوفيق العمل اللّغوي رنجاحه/ إخفاق 15 
3 اف 47 72 وفهف 07د ول 
متك كقء لهل 

اتوكيد الإثبات / توكيد النغي؛ 250 72: 74 
فى 2ق كقكء ككاء 0218 223 لقت 
قتف كتك 237 41ت 243 245 

حالة الأشياء في الكون 65. 093 102 
6مل وم عل كتلودك متك مدن 
وفك ذكك فك تك ققك دوك عور 


الحروف المغيّرة لمعنى الجملة 2137 185 
27 
الحروف المغثرة لمعنى الكلام 61 
لوما 78 
ما 61-39 
للبت 9ك اق 29ل وقلكء وفلء 
تم 
همزة الاستفهام 40-59؛ 076 1196 
24 ود #تمفرة 
هل 26 129 
ذاه عل) 61 
لام الأمر وكللف وهل ققل تلن 
دوت مم2 
لا الناهية 61 193 
لعل 223-222 
ما الاستفهامية 230-229 
ما التعجبية 230-229 
يام النداء 208 
(ماء لاء لمء لشاء لنء إن لاه 
ليس دور 
هلا 78 
اا 
المجموعة (ماء لاء لمء لا 189 
لين 189 
الات وغل 
إن وقة 
لن 227 
واو فلقسم وأخواتها 208 
كأن 3173 

احكم المحادثة 15 

خيريّات 118 153-152 

دائرة الأعمال اللقوية 4. 4اءاء 8ل 73 
وت تق فق تولهوكن يكل وكلى 
مول تقل مقك 4ق افك تولس#قلن 
20201 7206م فل كلق 7ل 
221-26 فقت 227 و2 لقت حقد 
236 تف كفت #مدومد 


فهرس اللقاهيم 


ادعاء موك 69ل ات 175 
6 وين اتصوتت مممكمة 

ذم (اتظرة مح 

رجاء (تنظر: الترجي» 

السلب 109ء 33ل 1-158ل 64ل كلل 
وول 703مت. متصفات ‏ 7لمقلمى 
22-0 234-232 203سقوة 

سلب الإرادة والإمكان 215 

سلب التصور 206 

سلب الخارج الذحني 207 

السلب الذهني207 

السب الواقعي 207 

الشكر ككاء 228 205-241 

صيغ العتود 0127 149 224 228 229 

الصدق والكذب (انظر: التصديق والتكذيب» 

طلب كك وف 442 كف 03لء 6105ل 
اال 26ل متامائك #تلكقل 
37 ول هفل تفل ككل قل 
ماوق 203 205 205 211 كلق 
6 220 221 232 

الظروف المناسبة 092-90 124 

عدم المطايتة 49 89 95 ٠103‏ 168-106 
وتلل كتتكاك متك كقد 

عرض تل 30 كقاء تقكء 92ل 203كمت 
8 213 215 كقت 244 

عمل إحالة 21 24-23 279-26 29 133-31 
6و وى 7ف فى 7تك ككل 177 

عمل تأثير بالقول 4. 11-10. 14. 26: 30 


دمجم 


الك كموق ممعت مقك ككل 
2ل 7قاء فشك وول كوك 210209 
و0 م 


عمل تصويتي 10. 22 2624 037 و3سهه 

عمل حمل 21 2023 2026 029 1ق 
كت ضوف جف وى فى 7قاء فكت 
17 176 

عمل خطاب كل 42. 46 كك 38 كلاه 
7 قل 180 
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عمل ريطيقي 19 25-22 31-27 40-37 


4 مو 

عمل صيغي 16 027-22 030 140-37 94 

عمل غير مباشر 2لهك 16 9 48: 149 
وق مكل 172-171 6ل اقل 205 

عمل قضوي 26. 28. 32. 40: 50 

عمل قي القول 12-10, 14 23. 3025 
متكت قن ميف وى وى كمون 
3 7675 وتوف 2ع مو 6 
يف مقلء كذاء جنيك قل 
فكك توك فو 7ق تلك لقوق 


20 220 ك2 
عمل قولي 4. 6ا-اكء 15-14 21 131-23 
35-34. 3نف بسكي وى 7 كما 


#ممن كت #6 جف مق كقلء 
ول 7كل 2ل 167 172-169 174- 
79 قل 210 247قمد 


عمل لضوي 4 10 612اء 28 32 41 
ووى كى رك وليف كف لق ذل 


كق 7ه وى كى. 9لل. فق كقلء 
ودلصوتك. تمل 7مللومن موإسوكل 
2ا-نوك كقكء 7قل 69ل 72إسهول 


2تون لفك 201 يمف 207 209 
4 219 224 227 235 250-247 

عمل مباثر 12: شل 6ل 29 قفوه. 6كلء 
4 76ل 215 

فعل إنشاتي 013-10 17 028 30: 3فسهد. 
قف ككدرى فق 47 5124ل 2فلن 
ميكل 202 

قصد هق 37-36 43د كل قفو 2كء 


صنت 02 5ت كه لت الى 
كلك 78ل 3ق 237 

قصد الإحداث 9! 

قصد الإيجاد 121 238 248 

قصد اتأثير 47 دق 85 87 66لء 247 


قصد تأثري موه 217 219 237: 249 
القصد التأثيري العملي 238 
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قصد الثبيت 238 

قصد التخصيص 133 

قصد التوكيد 133 

قصد الحكاية 17ل 1[9. [12: 245 

القصد الذهني 7 249 

قصد عدم الحكلية 117 

'قصد عدم المطابقة 315 

قصد عدم المطابقة في الخير 117 

قصد المتكلم 43 252 121: 135 
79 6و 

القصد المتدل عليه مقامباً 48 

قصد المطابقة 117-115 

قصد المطابقة في الإنشاء 117 


قرّة إنشائية (انظر: قرّة القول) 
قول إنشائي ااء 13 17 23 اهوف هو 
و تمك كولموون وتتودل قي 


كقك متتكدل. 42استكل 
قول خبري وصفي؛ ذل قل 17 23. 30 


ل كف فى 07ل ولك متا 
كول 135 42استهل 

القول إن. . . 148 

قرة القول 4. 2-11اء 4اسكل كتسهق 36- 
قم مت ذه وت مق تعتف وى 


موكف فواكماء #روجاء كتلسجون 
47ا-تكلء موك 67ل و6لوتك 177 
79ل اقك كقلء توك كنك ووتملى. 
وت همد 


قؤة قولية (انظر؛ اقؤة القول». 


234 157 79 02 

محتوى قضوي 9. 28-26 31م 47 50 
اك ذكلدف 77 9ن وف كف كول 
07 اتلك تلقال فقلء تكله 
لكك 3كلمكلء لق كك 187عاكلء 
195 6ق وولء و0هلت 215 28 


محل إحالي / محل إنشاتي (لدى الشويفء 


دلئرة الأعمال القنوقة 


2002 37 فى 055 097 #للء فوللء 
اق 76ل وت قل كوك قفو 
مدح / ذم فى فى تف قتك ككل مكل 
كت كهة 

عسلمات المحادثة 15 

مفمون الكلام (انظر محتوى قضوي» 

مؤشر قضوقّ/ مؤشر قرة القرلء 038 47 
فى ككف تك موك 7ق لكك تكلم 
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